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تقويم النظر ۷ 


الحمد له الذي علم بالقلم» علم الإنسان مالم يعلم» والصلاة والسلام 
على ال معلم الآول» والسراج المنير نبينا محمد بن عبد الله» وعلى آله وصحبه 
اجمعن . 

وبعد» أخي القارئ الكري» ها آنا أزف إليك تتمة «كتاب تقو النظر في 
مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة » تأليف أبي شجاع محمد بن علي بن 
شعيب بن الدهان»» ويشتمل على ما يأتي : 

. فقه الأنكحة والحنايات‎ ١ 

۲ جدول في التواريخ للمؤلف مثبت في كل صور المخطوط بلفظ يتلوه 
جدول في التواريخ . 

۳ المنبر في الفرائض» وهو كتاب صغير وجدته مع نسخة : «(ب» من 
اللخطوطة› نسبه له كثير من المترجمين كما ستجده إن شاء الله في هامش 
مقدمة هذاالمنبر» وهو موجود أيضّافي مقدمة كتاب : تقوم النظر» 
ودراسته في الجزء الأول من التحقيق السابق» «فقه العبادات والمعاملات». 

وقد حاولت جاهدا قدر المستطاع تحقيق نصوصه وتوثيق مسائله» وعزو 
آياته إلى سورهاء وتخريج أحاديثه وشرح غريبه» وترجمة أعلامه وعزو 
شؤاهده الشعرية . 

أخي القارئ العزيز» هناك بعض الأمور أحتاج إلى التنبيه عليهاء ومنها: 


١‏ للاحظت أن ماعبئت به الفراغات الموجودة فى نسخة (أ» من 


۸ تقويم انار 
الخطوطة ببخطوط مغايرة للأصل من العبارات الفقهية آغلبهاء بل كلها 
منقولة من الإفصاح لابن هبيرة بتصرف يسير أو بدون تصرف . 

۲ الأعلام الموجودة في : «جدول في التواريخ)۔ وعددها ثماغائة ‏ 
ترجمت لكل منها ترجمة قصيرة» إلا ما أعياني الحصول عليه فرمزت له 
بعبارة : «لم أعثر له على ترجمة). 

۳ وضعت كلمة : «الأسماء» في ول كل صفحة من صفحات 
الأعلام. 

.۸٠ ٩ وينتهي ب‎ » ١ جعلت للأسماء رقمًا تسلسليًا يبدأ من‎ ٤ 

٥‏ كتبت بجوار الحروف الأبجدية التي اصطحبها المؤلف في كل رحلته 
التأليفية الأرقام المعروفة والمتداولة التي سماها ابن الدهان «الهندية) . 

١‏ رمزت ب«م» للمطبعة. 

۷ رمزت ب «ط» للطبعة . 

۸۔ رمزت ب «ت» لتاريخ الوفاة. 

. رمزت ب «د۔ت» لدون تاریخ نشر‎ ٩ 

: ذيلت الكتاب بفهارس عامة شملت ما يأتي‎ ٠١ 

١الآيات‏ القرآنية . 
۲ الأحاديث والاثار. 
۳ الاأشعار. 

٤‏ الألغاز. 


ه _الألفاظ اللغوية . 


تقويم النظر ۹٩‏ 
٦-الأعلام.‏ 
۷-المراجع والمصادر. 
۸ الموضوعات . 
وقد تم بحمد الله ومعونته وحسن توفيقه هذا اللخطوط وإخراجه كما 
ترى» فإن كان عملا متقتًا وتحقيقا موفقًاء فذلك من فضل الله وعظيم منه» 
وکرم جوده وجمیل لطفه»› وإن اعتوره نقص أو وجد فيه خلل أو حصل فيه 
تقصير › فذلك من نفسي › وکل ابن آدم خطاء» وجل من لا يسهو . 
أخي القارئ الكري : 
النقص فيها لترشدني مشكورا إليها لأتلافاها في هذا المحقق وما يتلوه من 
إنجاز علمي أتوق إليه وأرجو تحقيقه وإنجازه مستقبلاً. اللهم علمنا ما ينفعناء 
وانفعنا جا علمتناء وزدنا علما ينفعناء ياذا ا لجلال والإكرام. 
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تقويم النظر ۲١‏ 


لوحة ٠١‏ من الخطوطة أً: 

المنصف في مسائل النكاح إذا وجد حديتا لا يعدل عنه» فالشافعي بني 
معظم هذه المسائل على الحديث» والزيادة على صاحب المذهب في نصرته 
إفراط» ونعدالأقيسة لمعارضة الخصم وتبقى" الأحاديث مصونة عن 
التأويل . واعلم أن التمسك في المفهوم بفعل” المتكلم لا بقوله. بيانه أن كل 
قول هو فعل بزيادة وصف» أي : هو حركة اختيارية انضم إليهادلالة 
الصوت» فنحن لا نتمسك بدلالة الصوت الخاص» لكن نقول : إذاذكر 
اليب دل على آنها والبكر قد اجتمعتا" في ذهنه» ثم اقتطع البنت» فقد 
فرق بينهما بعد اجتماعهماء وكان هذا الاقتطاع لافتراقهما في غرضه"› 
وهذا بيان" ينافي الحكم» والسبب" الباعث على إثبات دليل الخطاب 
طلب باعث المتكلم" على تخصيصه أحد الجانبين بالذكر بعد اجتماعهما 
في الذهن» فإن كان الغالب في الوقوع الحالة المذكورة كانت هي الحاضرة 
في الذهن» فإن ذلك هو الباعث على التخصيص» ولم يلزم إثبات عكسه 
في القسم الآخر . وغنع"' في مسألة النكاح بلا ولي أن تصرف" المرأة 


(۱) فی أ» ب: بنا. 

)۲( في ب : ويبقى . 
(۳) فی أ: بفصل . 

)٥(‏ فی ب وج : البنت. 
)7( فی ب : اجتمعا. 
)۷( فی أً: عرضه. 

(۸) بیان: سقطت من أ. 
(۹) في ب: وللسیب. 
)٠١(‏ في أ: المتكلمين . 
(۱۱) في ب : ونع من . 
(۲) في أً: يصرف المرأة صارف . 


۲۲ تقويم النظر 


صادف حقها؛ لأن التصرفات نوعان: نقل موجود وإثبات معدوم» فنقل 
الموجود كالبيع» وليس المنقول العبدء لكن الملك" الموجود فيه؛ لأن البيع 
تصرف شرعي فيستدعي متصرقا فيه شرعيا لا حسياء فالبيع ينقل الملك المشروع› 
ومحل النقل هو المنقول. والعبد محل املك" الذي هو محل التصرف . 

والنوع الغانى : إثبات الملك بالاصطياد وأشباهه» ومحل الإثبات هو 
الملك المثبت» وكذلك النكاح إثبات الملك في المرأة" » وهذالم یکن ثابتا 
لھا حتى تنقله . 

واعلم آنه إذا أراد أن يتزوج امرآة» فله أن ينظر إلى ما ليس بعورة منها 
كالوجه” والكفين» فإذا اشترى جارية جاز له النظر إلى جميع بدنها" . إذا 
طلق في النكاح بلا ولي لم يقع طلاقه"» قال أبو إسحاق" : يقع احتياطًا" . 


(۱) فى ب: بالملك . 

)۲( فی ب : والعبد محل الملك الذي هو محل الملك الذي هو محل التصرف . 

(۳) فى أً: المراد. 

)4( في ب : ينقله . 

)0( اللحرر للرافعي ق/ ۸۹ اخ“ والمهذب مع تكملة اللجموع ١١ /٠١‏ وحلية 
العلماء /٦‏ ۰۳۱۸ واللإشراف على مسائل ا لحلاف ۲/ .۸٩‏ 

)١(‏ المهذب مع تكملة المجموع ١ /٠١‏ ونصه : ویجوز لن اشترى جارية أن ينظر 
إلى ما ليس بعورة منها للحاجة إلى معرفتها. 

(۷) المهذب مع تكملة اللجموع ٠٤١ /٠١‏ والمراد بأبي إسحاق المروزي» وحلية 
العلماء .۳۲١ /٦‏ 

(۸) هو : أبو إسحاق المروزي: إبراهيم بن أحمد» كان إمامًا جليلاًء غواصًا على 
المعاني» ورعاء زاهداء أخذعن ابن سريج» وانتهت إليه رئاسة العلم ببغدادء 
وانتشر الفقه عن أصحابه في البلادء ثم انتقل في آخر عمره إلى مصرء وجلس في 
مجلس الشافعي» خرج من مجلسه إلى البلاد سبعون إماماء وتوفي بمصر سنة 
أربعين وثلثمائة » شرح المختصر وصنف الأصول. 


تقويم النظر ۲۳ 


إذا زوج الأب ابنته"' الكبيرة بغير إذنهاء فلما بلغها ذكرت أن بينها وبين 
الزوج رضاعا فالقول قولها مع ينها“ > واعلم أن النكاح لا يقف على 
إجازة” الزوجين ولا الولي“ وبه قال أحمد" ٠‏ خلاقا الك" . وأبي حنيفة"» 
ويجوز أن يلي" الأخرس النكاح“ > وفي الأعمى وجهان ' أصحهما 
الجواز؛ لأن مقاصد النكاح تعرف بالسماع والاستفاضة» إذا تزوج 
مسلم بكتابية جاز أن يكون وليها كتابيًا إن كان عدلاً في دينه"“ خلافًا 


د (طبقات الشافعية للأسنوي ۲/ ۳۷١ ۳۷١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي 
ص ۱۱۲). 

(۱) فی ب : بنته. 

(9) المهذب مع تكملة الجموع .٠٠ /٠١‏ 

(۳) فى ب وج: إجارة. 

() المهذب مع الملجموع /٠١‏ ٦٤ء‏ والإفصاح ۲/ ٠٠١‏ . 

٤)۷۳ /١ وقال: على روايتين» والمغنى‎ ء۲٤١۹‎ /١ هداية أبى الخطاب‎ )٥( 
۰ . ٠١١ /۲ والإفصاح‎ 

(0) الإاشراف على مسائل الخلاف ۲/ ٩۹۲‏ وقال : إن فيه روايتين» إحداهما أنه لا 
يصح جملة» وهو قول الشافعي» والآخرى أنه يجوز إذا علمت بقرب ذلك من 
غير تراخ شديد» وعند أبي حنيفة تجوز على كل وجه إذاتوجه المنع . الإفصاح 
1/۲ 

(۷) في أ: وأبو حنيفة يجوز . 

(۸) فی أ: على . 

() زوائد الكافي والملحرر على المقنع /١‏ ۲۹ والمغني /١‏ 7٤ء‏ والمذب مع 
التكملة ٠١١ /٠١‏ بشرط أن تكون إشارته مفهومة عند أحمد والشافعي . 

)٠١(‏ التنبيه ص ۸١٠٠ء‏ والمهذب مع تكملة المطيعي /٠١‏ ۲ وحلية العلماء 
١‏ والمنهاج مع المغني ۳/ ٠٤٤‏ ومغني ابن قدامة ٤١١ /١‏ . 

.۸۹ /۱١ والمهذب مع المجموع‎ ۰۱١۸ والتنبيه ص‎ ١ /٣ مغني المحتاج‎ )١١( 


٤‏ تقويم النظر 


لأحمد". ولايكون" الشهود إلا مسلمين عدولا" » قال أبو حنيفة : 
ينعقد بكافرين" قياسًا على الولي» وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده» 
فالنكاح فاسد » قال أبو حنيفة : هو موقوف على إجازة السيد بناء على 
صله في جواز إيقاف" النكاح" » قال مالك : ينعقد ولیس للسير“ 
فسخه» وإذا طلب” العبد من السيد النكاح فهل يجب عليه (إنكاحه) " . 


كالأمة"'. وإذا اشتجر أولياء الحرة زوجها السلطان»ء بخلاف الأمة . 


. ٤۷۳ /١ المغني‎ )1( 

(۲) فی ب : تکون. 

)۳( التنبيه ص ١۹١٠ء‏ والغني ١ /٦‏ والمهذب مع المجموع /٠١‏ ۸۹ 

(6) الكتاب مع شرحه اللباب ۲/ ۱۸١‏ والهداية مع البناية ۳٤ /٤‏ والمهذب مع 
اللجموع /٠١‏ ۸۹. 

. ۳١۷ /٠ وقال: باطل في أصل الروايتين» وحلية العلماء‎ ٤۷۳ /١ المغني‎ )٥( 

(7) فی ب : انعاق» وفی أ: اتفاق . 

)۷( الاختيار لتعليل المختار معه “٠١ /٣‏ والهداية ۲٠۳ /۱١‏ . 

(۸) في ب : السيد» وفي حلية العلماء :۳١١ /١‏ وللمولى فسخه عليهء والتفريع 
:۳٣ ۲‏ وللسید فسخه» والنتقی للباجی ۳/ ۳۳۸: وللسید فسخه . 

)٩(‏ في حلية العلماء ۳٠١ ۳١۳ /٦‏ ما نصه: «فإن طلب العبد من مولاه التزويح 
لم يجبر على إجابته في صح القولين» وهو قول أبي حنيفة . والقول الثاني : أنه 
يجبرء وهو قول أحمد» فأما من نصفه حر ونصفه رقيق » فلا يلك إجباره على 
النكاح » وإن طلب منه الترويج بنى على القولين» وأما المكاتب» فلا يلك المولى 
إجباره على النكاح» وإن طلب من مولاه التزويج » وقلنا في القن يجبر فهاهنا 
أولى» وإن قلنا في القن لا يجبر فهاهنا وجهان. 

)٠١(‏ إنكاحه: سقطت من أً» وسقط بعدها سطر كامل» وفي التنبيه ص ۷١١۱ء‏ فيه 
قولان آصحهما أنه لا یجبر» والإشراف ۲/ ٩۳‏ . 

(۱۱) اللإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ٩۳‏ . 


تقويم النظر Y0‏ 


كتاب النكا<“ 


المسألة السادسة عشرة بعد المائتين : المرأة هل تملك عقد النكاح 
ولاية أو نيابة أو استقلالاً؟ (ريو)" : 

اذهب : لا في الأطراف“ الثلاثة“ . 

عندهم: نع 

الدليل من المنقول : 

لنا: 

قال النبي عليه السلام" : «أعا امرأة أنكحت” نفسها بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل باطل باطل » فإن مسهاء فلها المهر با استحل من فرجهاء 
فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» ٠‏ أثبت الولاية عليهاء وأكد 


(1) النكاح: الوطءء وقيل للتزوج: نكاح مجازاء والنكاح : الضم أيضًا مجاز» إلا أن 
هذا من باب تسمية المسبب باسم السبب» > مغرب ۲/ ۳۲٢‏ ۳۲۷ مادة (نكح). 

(۲) في ب : أ» وکذافی خاص أً. 

٠ ١/۲ الوجیز‎ )۳( 

(6) في أً: الثلاث. 

)٥(‏ الكتاب مع اللباب ۲/ ۹ والمختار مع الاختيار ٠ /٣‏ والبناية مع الهداية 
1A /‏ 

() قال النبي عليه السلام : ساقطة من أ» ومثبتة في ج. 

(۷) في ج: نکحت . 

(۸) في آ: باطل» وفي ج: باطل باطل باطل كما أثبته . 

() الترمذي في جامعه بلفظ قريب منه عن عائشة ۳/ ۰٤٨۸ ٤٥۷‏ وقال: حدیث 
حسن» وآبو داود في سننه في النكاح» باب في الولي ۲/ ۰٥1۸-٥٦7‏ وصحيح 
سنن ابن ماجه في باب لا نکاح إلا بولي ۱/ ۰۳۱١‏ وقال : صحیح» ومن أ سقط 


باطل باطل . 


۲١‏ تقويم النظر 


البطلان بالتكرار» وعلق المهر على المسيس”' لاأ على العقد» وسمى الزوج 
مستحلا وكانت عائشة تخطب وتعقد سواها“ . 


لهم : 

قال الله تعالی : ل[ حٌى تنح زوجا غيره 4 وجه الدليل أنه أضاف 
النكاح إليها“ . 

الدليل من المعقول : 

لنا: 


قدرة التزويج ولاية» فلا تبت للمرأة كالقضاء والإمامة» ونعني 
بالولاية إثبات حكم لمصلحة يراها ا مغبت» فالتصرفات بين نائب" يعقل 
النقل بالاستيفاء“ والإسقاط» ونقف على العقل والملك والرضا" كالبيع» 
وآخر يشغل محلا فارعا كالصيد» وآخر يتعين فيه مصلحة الإثبات» فيحتاج 
إلى نظر كالنكاح والولي حقه المرعي ذلك ونفرض في غير الكف" . 

لهم : 


عرفت ی حش تھا وجي من امل نال فصح کما لو باعت 


7 مختصر لزني ص ۲۱۲١‏ ون : قال الشافعي رحمه الله و : زوجت 
يفتات عليه في بناته؟ . 

(©) البناية مع الهداية ٠١١ /٤‏ . 

7( فی ج: والاستيقاء. 

(۷) في أ وج: الرضى 


تقويم النظر ¥ 


مالهاء ولاشك أن ملكها لنفسها آكد من ملكها لالهاء ثم لو قرت بالنكاح 
صح والاٍقرار والإأنشاء يتجاريان والنكاح حقها لعود مقاصده إليها فيعتبر له 
كمال عقلها كالخطاب ولا يقف"' على نقصها الإضافي فيسقط " عنها. 

مالك : لا تزوج نفسها إن كانت جليلة" . 

أحمد: ق . 

التكملة: 


قالوا: الحديث رواه مسلم عن الزهري » فقال الزهري: لا أعرفه» 
فصار كشاهد الأصل إذا أنكر شهادة شاهد” الفرع . ثم المراد بالحديث"“ 
نكاح غير الكفو» وهو السابق إلى الفهمء وقوله: «باطل) : أي سيبطله” 
الآمة؛ لأنها هى التى لها ولى» وكذلك المكاتبةء فإنه لما قال : بإذن وليها 
اقتضى التي لها ولي› والحواب: رجوع الزهري لا يؤٿر فلعله نسي » 
وللدارقطني كتاب فيمن"" روى" ونسي» وفرق بين الرواية والشهادة فإنا 
نسمع من راوي الفرع مع وجود راوي الأصل› ولا نقبل شهادة الفرع مع 
إمكان شاهد الأصل» ثم قوله: نكحت لم يخصص الكفؤ بل أطلق» 
(1) في أ: تقف . 

)۲( في ج : ويسقط . 

(۳) اللإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۰۸۹ والقوانين الفقهية ص ٠١۳‏ . 
)٤(‏ المغني ٤٤٩ /٦‏ . 

(0) شاهد: ساقطة من ج وب . 

0( في ب : الحديث . 

. في ب وج : في من‎ (A) 

. في ج: یروی‎ )٩( 


۲۸ تقويم النظر 


وتأكيد البطلان يدل على نجازه» وعلى قولهم قد لا يبطل» فإن الولي رما 
رضي» ودليل' ا لخطاب عندهم ليس بحجة» فإن قالوا: المرأة تملك ذاتها 
فلها نقل منافعها كالإجارة» فالجواب : أن استيفاء منفعة البضع" لا 
يتصور” من المرأةء والنكاح حق عليها للزوج» وكلامنا في الاستقلال 
والولاية أظهر» وكلامهم في الوكالة أظهر» فإن الولي يستوفي نظره» 
وتبقى الحاجة إلى عبارة“ والمرآة تملك ذلك" في العقد إلا" النكاحء 
والنكاح الحال عبارة من قبل" نفسها فلا يصح . 

والحرف" آنا نلحق النكاح بالولايات ونسكت عن النساء» وهم ينحون 


(۱) في ب وج : رضي والدليل دليل الخطاب . 
(۲) في ج : الشفيع» وفي ب : التنفيع . 
(۳) في أ: تتصور» وفي ج: تصور. 
)٤(‏ فی ب وج: عیان . 
)٥(‏ فى أ: والعقد. 
() في ب وج : الإنكاح. 
)۷( في ب وج : مومه . 
(۸) في ب وج : والجواب. 
هوامش هذه المسألة: ریو ۲٠٠١‏ : 
السر: من أسماء النكاح". شاهد ذلك : 
لققدزعمت نسابة الحجي أنني كبرت وأن لا يشهد السر آمثالي" 


(1) لسان العرب ۲/ ١١ء‏ مادة سررء قال: والسر: النكاح؛ لأنه يكتم قال الله تعالى : طز ولكن 
لا تواعدوهن سرا [البقرة: ١٠۲]ء‏ ومختصر المزني ص ١۷ء‏ وعزاه لامرئ القيس وسماها: 
بسباسة . 

)۳( المهذب مع التكملة /٠١‏ ١٤٤٠ء‏ وعزاه لامرئ القيس بلفظ : 

ألا زعمت بسباسة الحي أنني كبرت وألا بحسن السر أمالي 
والمغني لابن قدامة1/ ٠.1٠۹‏ ) 


تقويم النظر ۲۹ 


به نحو التصرفات المالية . 

يستحب” أن يأتي بالخطبة التي رواها ابن مسعود" : الحمد لله نحمده 
ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالناء من 
يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الى 
وآشهد أن محمدا عبده ورسوله >[ واتقوا الله الذي تساءوت به والأرحام إن 
الله كان عليكم رقيبا 4 ات توا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون 4 (اتقوا الله قروا ولا سدیدا © یصلح لم أعمالگم 
ویغفر اکم ذنوبکم ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما 4 . 

ويستحب أن يقول في آخرها: والنكاح ما أمر الله به وندب إليه» وأما 
ا لخطبة التي تتخلل النكاح ٠‏ فهي أن يقول الولي : بسم الله وصلى الله على 
رسول الله » أوصيكم بتقوى الله» زوّجتك فلانة » ويقول الزوج : قبلت ذلك 
إلا آنه يقول مع زوجتك : قبلت هذا النكاح" » قال الشافعي : واجب الولي أن 


= الشافعي : يدرأ ا لحد فى المتعة للشبهةء ويعاقب عليها تعزيرًا. 
أولياؤها يزوجون جاریته ا“ 
(1) روضة الطالبين ۷/ .٠٤‏ 
9 النسائي في سننه في النكاح» باب ما يستحب من الكلام عند النكاح /١‏ ۸۹. 
(۳) سورة النساءء آية : ١‏ 
(6) سورة آل عمران آية: ٠١۲‏ . 
(9) سورة الأحزاب الآيتان: .۷١ » ۷١‏ 
(0) روضة الطالبين ۷/ ١ ۳٤‏ إلا أنه قال : واستحب الشافعي . 


(1) المتعة في النكاح المنهي عنه سميت متعة لانتفاع المرأة بجا يعطيها الرجل وانتفاعه منها بقضاء 
حاجته وشهوته . الزاهر ص ۳٠٤‏ . 
(وانظر : روضة الطالبين ۷/ ١٤ء‏ في أن الحد لا يقام في نكاح المتعة) . 

٥ /٩ والفروع‎ ۲ /٣ مغني المحتاج‎ (۲) 


يقول ما قال ابن عمر: أنكحتك على ما أمر الله من إمساك بمعروف أو 
)0 


قال أبو داود: إن كانت بكرا زوجها الولي» وإِن کانت ثیبًا زوجت 
.. ۳ 

ابن جريج والإمامية يقولون با متعة“» ورجع عنها ابن عباس»› 
وصورتها: أن يتزو جها إلى مدة معلومة أو مجهولةء› قال الشاعر : 
أقول للشيخ لا طال محبسه يا صاح هل لك في فتوی ابن عباس 
يا صاح هل لك في بيضاء بهكنة ‏ تكون مشواك حتى مصدر الناس ‏ 


SA N N4 


. إلا أنه قال : واستحب الشافعي‎ ٠١ ۳٤ /۷ روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) الإاشراف على مساتل الخلاف ۲/ .۸٩۹‏ 

(۳) في ب : شریح . 

3 اللختصر النافع ص ٠۲٠۷-۲٠١‏ وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام 
۳٠۷-۲‏ وتكملة المطيعي مع المهذب /٠١‏ ١ء‏ ونسبه لابن جریج 
وبعض الرافضة . 

. ٠١۹ ۳۸ /۱١ تكملة المطيعي مع المهذب‎ )٥( 
والبهكن : الشاب الغض» وهي بهاء» وشباب بهكن غض» كما في القاموس‎ 
.۸١ /۳ ونصب الراية‎ ٠٠/٤ 


تقويم النظر ۳١‏ 

المسألة السابعة عشرة بعد المائتين : ريز" : 

هل لكل واحد من الأب والجد إجبار البكر البالغة على النكاح؟ . 

المذهب :نعم" . 

عندهم: لا" . 

الدليل من المنقول: 

لنا: 

قال النبي عليه السلام: «الفيب أحق بنفسهامن وليها » والبكر 
تستأمر في نفسهاء وإذنها صماتها»“ » قسم النساء قسمين» وخصصهما 
بحكمين» فلما خصص البكر بالاكتفاء“ بالصمات انعكس فى الثيب» فإذا 
خحصص الثيب بأنها" أحق ينبغي أن ينعكس في البكر . 


روي أن خنساء" آخبرت النبي عليه السلام أن أباها زوجها وهي كارهة 


(۱) في ب وخاص أ = ب. 

() الوجيز ۲/ ٠١‏ وروضة الطالبین ۷/ .٥۳‏ والتنبيه ص ٠١۸‏ . 

(۳) المختار مع الاختیار ۳/ ۹۲ وتحفة الفقهاء ۲/ ٠١١‏ . 

() مسلم في صحيحه في النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق » والبكر 
بالسکوت ۲/ ۷ »۷ عن ابن عباس . بلفظ : «الثيب أحق بنفسها من وليهاء 
والبكر تستأمر وإذنها سكوتها». 
والثيب من النساء : التي تزوجت وفارقت زوجها بأي وجه كان بعد أن مسهاء كما 
في لسان العرب /١‏ ۸ 

(9) في ج: بالاکتفی . 

() في أً: آنها. 

(۷( هي خنساء بنت خدام الأنصارية » راوية من راويات الحديث» روت عن النبي بل 


1 


۳۲ تقويم النظر 


فخیرها" » وروي أن فتاة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وقالت: إن ابي زوجني 
من ابن عم لي أرفع به خسيسته» فحكت ذلك للنبي عليه السلام فرد نكاحها" . 


الدليل من المعقول : 
لنا: 


الولاية مستمرة عليها بعد البلوغ» وليس في إجبارها تفويت رأي 
عليهاء فجاز إجبارها؛ لأن سبب الولاية الأنوثة» والاستقلال بالتزويج 
يبتني على وجود الاستقلال في حق المزوج» والمسلط "في الصغر کمال 
حال الأب لأن الأجنبي لايزوجهامع صغرهاء والمعنى أن النكاح إرفاق 
وحقه أن لا يشرع لولا الحاجة» فاحتاج إلى كمال" . 


لهم 


بالغة عاقلة رشيدة فلا تجبر كالثيب"" . 
تأثيره : أن الثيوبة تدل على كمال الحال» والعلة الصغر؛ لكون النكاح 


- ثمانية أحاديث وهي التي زوجها أبوها وهي بنت"“ فكرهت ذلك فأتت النبي ي 
فرد نکاحها . ا ۰ 
أعلام النساء ١‏ / ۹ . 

)١(‏ البيهقي في سننه في النكاح› باب النكاح لا يقف على الإجارة ۷/ ۳ عن 
خنساء بنت خدام» وفيه بدل «فخيرها» «فرد نكاحها)› والبيهقي ۷/ ۹ 

(۲) البيهقي في سننه في النكاح»› باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار ۷/ »١١۸‏ 
وفيه : «فجعل أمرها إليها»» وإعلاء السنن 1۹/١١‏ وعزاه للنسائي . 

(۳) فی ج: ينبنى على وجود علة الاستقلال. 

(€) من ج : سقط «المسلط». 

(۵) فی ج: «الكمال». 

0( في : کالبنت . 


(۱) فی البیهقی «وهی ثیب» ۷/ ۲۳٠۱ء‏ وكذلك في البخاري ٠١١ /٦‏ . 


تقويم النظر ۳۳ 


يطالب الولي ويجبره على النكاح» وإذا عينت كفؤًا يقدم على تعيين الولي» 
وإغا صار صماتها إذنًا لنص”“ معلل بالخفر" . 
مالك : ق" . 


أحمد : وافق» وأما“ الصغيرة» فإنها يجبرها الأب . 

التكملة: 

قالوا: مفهوم قوله عليه السلام: «الغيب أحق» أن البكر ليست أحق› 
أما كون الولي أحق» فليس من ضرورتهء الجواب : الكلام إذا خرح جملة 
اعتبر جملة› ومعنى جميع الكلام ترجيح جانب الثيب على الولي» 
فمفهومه ترجيح جانب الولي على البكرء قالوا: إذالم يدل المنطوق"“ 
بتزويج البكر؟! الجواب : لعمرى أن اللفظ دل على استقلال الثيب“ ٠‏ لكنا 
تركناه لقوله : «لا نكاح إلا بولي»" » وخبر الخنساء روى البخاري" آنها 


(1) في ج: لأن النص . 

(۲) الخفر : الحیاء» کمافی مجمل اللغة ص ۲۹۷ . 

)۳( الإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۹٩‏ ۹7 والقوانين الفقهية ص ٠١۳‏ . 

(6) المخني ٤۸۸ » ٤٨۸۷ /١‏ وقال في حق الأب : وأما البكر البالغة» فعن أحمد 
روايتان» وقال في الصغيرة: وإذا زوج الرجل ابتته البكر فوصفهافي كفاية 
فالنكاح ثابت» وإن كرهت كبيرة كانت أو صغيرة . 

() في ب وج: البنت . 

0) في أ: المنظوم» وهو خطاً.. 

(۷) الدارقطنی فی سننه ۳/ ۰۲۲۱ ۲۲۲. والبیهقی فی سننه ۷/ ۱۲٤١‏ . 

(۸) البخاري في صحیحه» باب إذا زوج ابنته وهي کارهة فنکاحه مردود ۰۱۳١ /١‏ 
عن خنساء بنت خذام . 


۳٤‏ تقويم النظر 
كانت ثيبًا» والخبر الآخر فيه إشارة إلى عدم الكفاءة ولعله كان ابن عم لأم. 
ولانسلم أن تعيينها الكفؤ يقدم على تعيين الولي» نعم» لا ننكر أن 
الأولى اتباع رأيها كما أن الأولى اتباع الولي» غرض" الصبي في جنس الطعام 
الذي يشتهيه » ولو اشترى له غيره جاز والمنع جيد في الجدل› والحرف” أن 
مضرة النكاح في حقها احتملت لبقاء النوع وهون بالشهوة والولي يلكه في 
الصغر” والكبر» وعندهم هو مصلحة وهي الآن قادرة عليه . 


(۲) في ب وج: والجواب . 
)™( في ب وج : في الصغير والكبير . 

هوامش مسألة ریز ۲۱۷ : 

قال ابن الحداد: إذا قالت البالغة : زوجني أبي من" فلان وصدقها الزوج ثبت 
النكاح» وإن كذبها الأب؛ لأن الحق للزوجين والأب نائب" فصار كما لو أقر الموكل 
أن وكيلي" ابتاع كذا وكذلك إن اتفقا على أن النكاح كان بحضرة شاهدين وأنكر 
الشاهدان . 


الإمامية : تقده“ ولاية الجد أبى الأب على الأب" . 


H3 SS H2 


(۱) من ب : سقطت «من) . 

(۲) في ب: ثابت. 

(۳) فی ب : وکیله. 

)€( روضة الطالين ۷/ ٠۲ ۵١‏ وحلية العلماء ٠٤١ /٦‏ وفيه: «البكر» بدل «البالغة) . 
(۵) في ب: يقدم . 

(1) العروة الوثقى ۲/ ۸۷. 


تقويم النظر ۳"0 


المسألة الغامنة عشرة بعد المائتين : (ريح)" : 
الثيب الصغيرة هل يجبرها الولي على النكاح؟ . 
اذهب" : لا. بل ينتظر بلوغها واستنطاقها. 


(0 F2 


عندهم : بر ٠‏ . 
الدليل من المنقول : 
لہا: 


وجه الدليل من الخبر السابق بإثبات الأحقية وأدنى درجتها وجوب 
استئمارهاء وقد جاء مطلقًا : «لاتنكح الثنيیب” حتى تستأمر»“»› ومتی 


لهم : ,,. 


(۱) في ب وخاص أ = ج. 

(۲) التنبيه ص 1٥۸ » ٠١١‏ . وروضة الطالبين ۷/ ٥٤‏ . 

(۳) الکتاب مع اللباب ۲/ ٠۹۱‏ . 

. «الثيب أحق بنفسها من وليها...» إلخ‎ )۲٠۷( سبق في مسألة‎ )٤( 

. في ج: البنت‎ )٥( 

)١(‏ مسلم في صحيحه في النكاح : باب استئذان الثيب في النكاح» والبكر بالسكوت 
۲ بلفظ : «لا تنكح الأم حتى تستأمر»» والأم هي الثيب . والبيهقي في سننه 
في النكاح» باب إذن البكر الصمت» وإذن الثيب الكلام ۷/ ٠۲۲‏ بلفظ المخطوطة . 

(۷) بیاض في ب وج» وبخط مغایر في أ ونصه : 
يلك الأب إجبار اليب الصغيرة من بناته عند أبى حنيفة ومالك رضى الله عنهماء 
وقال الشافعي : ليس له ذلك حتى تبلغ وتأذن» ولأصحاب أحمد روايتان“: 
أحدهما جواز الإجبارء والأخرى منعه" . 

(1) في : ١‏ روايتين»» والصواب ما أثبته . 

(۲) روضة الطالبين ۷/ ٤‏ والكتاب مع اللباب ۲/ ١ء‏ والقوانين الفقهية ص ١۳۳‏ ومغني 
ابن قدامة ٤۹۲ /١‏ والإفصاح لابن هبيرة ۲/ ٠١١‏ . 


۳٦‏ تقويم النظر 


الدليل من المعقول : 

لنا: 

ثيب فلا تزوج دون إذنها كالبالغة ؛ لأن الثيوبة مارسة تكسبها خبرة تيز 
بها بين رجل ورجل» فإذنها آكد في الألفة وإغا للولي زفافها'" عند تكامل 
اللصلحة في حال البكارة والمصلحة هاهنا في إذنها. 

لهم: 

صغيرة فزوجها أبوها كالبكر ؛ لأن النكاح شرع لصلحتها وما فيه من 
ملك عليها فهو وسيلة مصلحتهاء وهي عاجزة فقام أبوها مقامهاء ولا 
يختلف هذا بالبكارة والثيوبة كما في ولاية الال" . 

مالك“ : 

أحمد° : 

التكملة: 

العلة" عندهم الصغر» وعندناالأنوثةء فإذا فوت" عليهارآي لم 
يجز"» وقد حصل لها بالثيوبة نوع رأي» وتقرر في هذه المسألة وأخواتها أن 
النكاح ضرر في حق المرأًة بالوضع ؛ لکونه إرقاقًا“ وتملیکا واستفراشا» وفیه 


(۱) في أً: زفاقها. 

(۲) المسائل ريوء ريز» ريح» أدلتها المنقولة والمعقولة ومذهب مالك بياض في ب . 

(۳) تجبر كما في القوانين الفقهية ص ٠١۳‏ . 

)٤(‏ مغني ابن قدامة /٦‏ ۹۲ وجعل فيها وجهين. أحدهما: المنعء وثانيهما: جواز 
ذلك لأبيها. 

() في ب : الغلة. 

. في ب وج: ثوب» وفي أً: قوت‎ )٨( 

(۷) في ب : لم یجر . 

(۸) في ب وج : إرفافا. 


تقويم النظر ۳۷ 


إذلال يجعلها مصب”' فضلته التي يتأذى" بها فهي والمستخم" سواء 
ولهذاإذا تعرى الوطء عن الحل كان عار غير أن دواعي الشهوة في المرأة 
بون" عليها المعنى وكل ذلك لتحصيل الغرض الكلي من بقاء النوع 
الإنسي” . 

والحرف أن مصلحة النكاح عامة» والمرآة محله والولي يستقل" به 
ومراجعة الثيب أقرب فشرطت» ولم يكن تحصيله فلغا"“ » وعندهم هي 
عاجزة للصغر فقام الولي مقامها. 


(۱) في ب وج : نصب. 

(۲) في ب : یتأدی» وفی ج: تتأدى . 
)۳( في ب وج : المستجم. 

. في ب : تهون‎ )٤( 

)0( في ب وج : وكذلك 

(7) في ب : الا بشيء. 

(۷) في أً: يستحق به . 

. في ب وج : قطعًا‎ (A) 


۳۸ تقويم النظر 
المسألة التاسعة عشرة بعد المائتين : (ريط)" : المصابة بالفجور : 
المذهب : واجب استنطاقيا"“ 
عندهم : يكفي صماتها" . 
الدليل من المنقول : 
لنا: 
ظاهر قوله عليه السلام: «الشيب أحق“ بنفسها والبكر تستأمر“› 

وإذنها صماتها»" » فالاكتفاء" بالصمات خاصة للبكر» وهذه ليست بكرأ 

قيقة ؛ لاله لو“ آوصی للأبکار لم تدخل" فیهن . 
لا قال النبي عليه السلام: «البكر تستأمر»» قالت عائشة: إنها 

تستحى » فقال : «إذنها صماتها» » علل عليه السلام بالحياء'“ » ويحسن 


(۱) في ب وخاص أ = د. : 

(۲) روضة الطالبين ۷/ ٤‏ وتخریج الفروع على الأصول ص ۲٠۹‏ . 
(۳) تحفة الفقهاء ۲/ ٠٠٤‏ وتخریج الفروع على الأصول ص ۲٠۹‏ . 
)€3 في ب : الحق» وهو خطاً. 

(0) في ب : يستأمر . 

() تقدم تخريجه في مسألة (۲۱۷) ريز . 

(۷) في ب وج : والاکتفی . 

(۸) لو: سقطت من ب . 

(۹) في ب : يدخل . 

)١(‏ في ب : بالغيار. 


تقويم النظر ۳۹ 


التعليل به؛ لأنه عقلة على اللسانء والحياء موجود هاهناء والفرض" فى 
اللكرهة أو فيمن خالطت" مرة خفية وذلك لا يزيل الحياء بل يزيده. 
الدليل من المعقول : 
لنا: 
ثابت بوقاع تام" » فلا نكتفي بصماتها كالوطء الحلال» وذلك 
فاشترط نطقها كالمنكوحة؛ لأن رضاها معتبر ويعلم بالنطق (فأماغير 
النطق) إن دل فبقرينة» لا آنه وضع كذلك" . 
وجد علة الاكتفاء" بالصمات فاكتفى" كالبكر» والعلة تعذر اللإذنء 
والصمات إذن» بدليل الحمامى والمضيف . والتحقيق : أن الإإذن ييحصل 
تارة بالعبارة وتارة بجا يقوم مقامها. 
(1) في ب : العرض . 
)۲( في ب خطب› وفي ج : خاطب . 
)٤(‏ في كل النسخ كالوطى . 
(0) من ب : سقط ما بين القوسين . 
)1( في أ: ذلك وهو خطأ. 
(۷) فى أً: لذلك. 
(۸) في ب وج : والاکتفی . 
(۹) في أً: فكفی . 
)١(‏ اللإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۹۹4 والقوانين الفقهية ص ٠٠۳‏ وبداية 
الجتهد مع الهداية في تخريج أحاديث البداية 7/ ۳٦۷‏ و«زنى» في ب : 


ازنية). 


٤٠‏ تقويم النظر 


أحمد : وافق مالک . 

التكملة: ۰ 

قالوا: المنقول حكاية حال الثيب بنكاح» فإنها تنطق غالبا" » الجواب : 
في" الخالب تحتاج إلى دليل وإن” التزمنا أن الرضا إغا يحصل بالنطق 
ألزمونا البكر . 

والمجحواب: إن كان المزوح” أب أو جداء فلا يراجعها ولا يشترط“ 
رضاهاء فإنه مجر“ » وإن زوجهاعم أو أخ اعتبر رضاها نطقًا ولا يكفي 
الصمت وبهذاالمنع تستمر" الطريقة» ونقول: هي قادرة على النطق لصحة 
آلته» والأصل اعتبار النطق» بدليل أن من قدر عليه لا يعدل عنه» إن آلزمونا 
کونها لا تسمى ثيا" في حق الرجم» فالجواب : أن الرجم خصص ببعض 
الشيب”" بدليل دل عليه» كما خصص بالحرة البالغة المسلمة أيضًا على 
أصلهم» كما أخرجح”" عنه المصابة بشبهة وهي ثيب» وبا لجملة : الوقوف 
(۱) هداية أبي الخطاب ۲٠۳ /١‏ والفروع ١ /١‏ ومغني ابن قدامة ٠۰۱ /٦‏ . 
)¥( في : سقت من ب وج. 
)٥(‏ في ب وج: ألزمنا. 
() في ب وج : الزوج 
)۷( في ب : ولا يشرط برضاها. 
(A)‏ في ب وج : مخیر . 
(4) في ب : ي يستمر . 
)۱١(‏ في ب وج : بنتا. 
(۱۱) في ب وج : البنت . 
(1۲( في ب وج : وکمایخرج . 


تقويم النظر ٤١‏ 


على الحياء وعدمه بالقرائن لا ينحصر. فوقفنا مع" الثيوبة التي علق الشرع 
الاستنطاق عليها. 
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(۱) في ب وج: «اعلى» بدل مع . 

هوامش هذه المسألة: ربط 

الفرض فيمن زالت بكارتها بوطء أو شبهة أو زنى” . 

الحامل من زنى يجوز نكاحهاء إلا أن المستحب ألا يتزوجها حتى تضع" ٤‏ واذا 
زنت الزوجة لم تحرم على الزوج" . 

ابو علي بن ابي هريرة : إن زالت بكارتها بطفرة اعتبر إذنها“ . 

قال قتادة : إذا زنى بالمرأة لا يجوز أن يتزوجها إلا أن يتوبا" . 

تزعم العرب أن دويبة تسمى الحرقوص تقب الأبكار» شاهده : 


مالقي البيض من الحرقوص من مارد لص من اللصوص “° 


= 3 3 
A aT 


. ٥٤ /۷ روضة الطالبين‎ )١( 
.۳۷۸ / ٦ حلية العلماء‎ )۲( 
. ٠٠۳ /١ والإإشراف ۲/ ۹۹ء ومغني ابن قدامة‎ ١١١ /٠١ تكملة المطيعي‎ )۳( 
. أیضًا‎ ٠۰/٠٩ وهو وجه ولم ینسبه » و‎ ٩ /٠١ المهذب مع تكملة الطيعي للمجموع‎ )6( 
. 0١١ /۲ وعزاه لقتادة وإسحاق وأبي عبيد» والمنح الشافيات‎ ٠٠۲ /7 المغني لابن قدامة‎ )٥( 
وزاد:‎ ٠۴۷۹ /٤ وتاج العروس‎ ۰٦۱٤ /١ لسان العرب‎ )7( 
يدخل تحت الغلق المرصوص بمهرلاغال ولارخيص‎ 
. ٠١۳۲ /۴ والصحاح مادة: (حرقص)‎ 


3 تقويم النظر 
المسألة العشرون بعد المائتين : (رك): ولاية الفاسق النكاح : 
الذهب : تص . 
عندهم : ف . 


الدليل من المنقول : 
لنا: 


قال النبي عليه السلام: «النكاح رق» فلينظر أحدكم ين" بضع 
کريمته؟) . 
أوجب النظر وذكر عليته» والفاسق قاصر عن النظر . 


(0 . 


(۱) في ب وخاص أ = ھ. 

(۲) حلية العلماء /١‏ ۳۳۲ وروضة الطالبين ۷/ ٦٤‏ والوجيز ۲/ »١‏ ومغنى 

)6( في ب : أن. 

)١(‏ رواه أبو عمر التوقاني في معاشرة الأهلين موقوفًا على عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر 
كما في المغني عن حمل الأسفار ۲/ ٠)١‏ والبيهقي في سننه الكبرى في النكاح»› 
باب الترغيب في التزويح من ذي الدين والخلق المرضي ۷/ ۸۲ عن أسماء بلفظ» 
«إنما النكاح رق» فلينظر أحدكم أين يرق عتيقته»» وقال: روي مرفوعا والموقوف 
أصح» وهو أيضًا في إحياء علوم الدين للغزالي ۲/ ٠٤١‏ والمبسوط ۲۳/١‏ . 

(7)( بياض في ب وج» وبخط مغاير في أا« ونصه: «ولاية الفاسق في النكاح صحيحة 
عند بى حنيفة" ومالك" رضی الله عنهماء وينعقد النكاح عندهما بهء وقال = 

(1) في أ: أبوء وهو لحن . 


(۳) القوانين الفقهية ص ٠١١‏ . 


تقويم النظر ۳ 


الدليل من المعقول : 

لنا: 

كمال النظر باجتماع"" أسبابه وتوفر دواعيه» وذلك بالعدالة والقرابة ؛ 
ليجمع بين الشفقة والرادع الديني وهذا ما" نظر لنفسه فكيف ينظر لغيره؟ ! 
ولذلك لا يلي المال. 

لهم: 

ملي على نفسه فولي على غيره؛ لأن علة الولاية كمال الشخص 
بالعقل والبلوغ والحرية فيتعدى إلى غيره بالسبب المحدى» ثم الكافر يتولى 
الكافرة» والكفر يزيد على الفسق» وكذلك المستور العدالة تصح ولايته› 
ولو كانت العدالة شرطًا لوجب الشك فيه» ثم السيد الفاسق يجبر رقيقه . 

مالك : ف . 


أحمد : وافق فى أحد الوجهين . 


- الشافعي في القول المنصوص عنه: لا ينعقد ولا يصح" › وعن أحمد روايتان" : 
إحداهما: المنع من صحتهاء والخری يصح" . 

(1) في أً: إجماع . 

(۲) في ب : وهذاناظر. 

() لعلها مولی . 

() الإفصاح لابن هبيرة ۲/ ١٠٠١ء‏ وحلية العلماء /٦‏ ۳۳> وعزاه لهم . 

)0( الإأفصاح لابن هبيرة ۲/ .-۵٥‏ 


)۱( الوجيز ۲/ ٦‏ 
(۲( في آ: روايتين» وهو لجن . 
)۳( المغني /١‏ 71 واللإافصاح لابن هبيرة ۲/ 0. 


٤٤‏ تقويم النظر 
التكملة: 
ندعي افتقار هذا العقد إلى نظر كامل» هذه مقدمة إن تورعنا فيها دللا 
بأنه إرفاق"» المقدمة الثانية : أن الفاسق ناقص النظر بدليل سلبه الاستقلال 
في التصرفات » وشفقة اللإإأنسان على ولده ليست ضرورية» وريا كانت فيما 
يدور بين ولده وأجنبي » فأما إن كان للفاسق غرض فهو يقدمه على 
مصلحة" ولده*» والمانع عن هذا الخلق وازع الشرع» أما المشهور 
العدالة فنعارضهم”' بالمستور الحريةء ثم المعتبر ظاهر العدالة التي يكون بها 
مقبول" القول» ونمنع"“ الكافر» ومع" التسليم هو عدل في دينه» وتزويج 
السيد عبده بمنوع » وفي " الأمة قد نقل ما كان له إلى الزوج» ثم فسق السيد لا 
يؤثر تهمة في ملكه» وأما إذا عضلهاء فإنغا"" لم ينعزل» وإن كان نوع فسق؛ 
لأن العضل لا يتصور إلا بعد طلب البالغة» وذلك في ولاية الاستئمار" › 


(۱) في ب وج : : ذليلنا. 

(۲) في ب : إرقاق. 

)۳( في ب وج : مصاحة . 

)٤(‏ في ب : ولذه. 

. في ب : والبالغ‎ )٥( 

(1) في ب وج : فيعارضهم . 

(۷) في ب وج : منقول . 

(۸) في ب: ویینع . 

. في ب: ينع » وفي ج: نع‎ )٩( 

)٠١(‏ في ب وج : في الاأمة. 

(۱1) في ب وج : فإنهالم تنعزل. 

(۱۲) فی ب وج : الاستيلاء. 
هوامش هذه المسالة رک ر٠۲۲‏ : 
ا لخلاف في الصغيرةء فإن البالغة لا ولاية عليها للفاسق إجماعاء أما عندنا فلفسق = 


ونحن نقول على وجه : إن الفاسق أهل ولاية الاستئمار» ثم إن سلم فهذه 
صغيرة لا تؤثر فى العدالة . 
والحرف أنا نعتبر العدالة الوازعة وهم يعتبرون الشفقة . 


الأب وأماعندهم فلبلوغها وعقلها. 
قال أبو إسحاق : يلك الفاسق ولاية الاستئمار" . 
قال داود : إذا أراد أن يتزوج امرأة جاز له أن ينظر منها إلى ما دون الفرج"" 
قال الأوزاعي : ينظر إلى مواضع اللحم" . 


N N 


. ٠١ /٠١ المهذب مع التكملة‎ )١( 
.۳٠۹ /٦ءاملعلا حلية‎ )۳( 


3 تقويم النظر 


لوحة ٦ه‏ من الخطوطة اأً: 

(تعليل الشرط بذكر مناسبة" بينه وبين المشروط كتعليل" الأسباب 
بإبداء مناسباتها مع الأحكام» غير أن كل واحد يعلل على حسب موضعه" 
فوضع السبب أن وجوده يقتضي ثبوت الحكم» والمعلل يبين أن وجوده“ 
يناسب ثبوت الحكم» ووضع الشرط أن عدمه ينع ثبوت الحكم» فحق المعلل 
أن يبين أن انتفاءه يناسب انتفاء الحكم» وهذا كالزنى مع الإإحصانء فإن 
الزنى سبب يناسب وجوده بوت الحكم فإنه جناية» والحدعقوبة 
والإحصان شرط » فناسب انتفاؤه انتفاء الحكم ن غير المحصن لا يتمكن من 
التوسع في المباح» ولزم من هذا أن نبين مناسبة عدم الشاهدين وانتفاء 
حكم العقد. 

ثم المناسب ما أشار إلى رعاية أمر مقصود للشرع“ »وقد بان أن قصد 
الشرع حفظ الدين والعقل والنفس ‏ والمال» فکلما قام بحقظ هذه فهو مناسب 
واقع في رتب الضرورة» وكلما انتهض“ بحفظ مصالحها وتهيئتها وتربيتها"“ 

مثاله أن حضانة الصغير وتربيته ‏ من رتبة الضرورة؛ لأن به حفظ 
(۱) في ب : یذکر مناسبه. 
(۲) في أً: لتعليل . 
)( في ب وج: وضعه. 
0( في ا : وجوه تناسب . 
0( في أً: الشرع . 
(۸) في ب : انتهر. 
(۰) ترتیبه . 


تقويم النظر ۷ 


الأنفس» فأما اتصاله إلى كفؤ في الزوج" » فمن تكملة عيشته وتتمة 
مصلحته» وبين" ذلك أصل تزويجه» فإن (حضور الكفؤ)" فرصة 
بينهن وإذا اعتبرت هذه الرتب وجدتها في هذه الأمور الخمسة وبين 
الرتبة العالية والطرف الآخر مراتب كثيرة يسلك فيها العقل وير جح البعض 
على البعض )"“ 

واعلم أن النكاح لا يدخله خيار الشرط ولا خيار المجلس ؛ لن العادة 
جارية بالبحث" قبل العقد“ . واعلم أن القسم للحرائر وعماد القسم 
الليل" ٠‏ إذا كان عنده أربع نسوة" فسافرت واحدة بغير إذنه وظلم 
واحدة» فلم يقسم لها وأقام عند الآخرتين ثلائين"' يومًا ثم أراد أن يقضي 
للمظلومة وقدمت الظالة"' » فإنه""' يقسم للمظلومة ج أيام وللقادمة أً 
خمسة أدوار فيحصل للمظلومة ية يومًا عشرة قضاء وخمسة أداء وللقادمة ة» 


. في ب : الزواج‎ )١( 

(۲) في ب : ويبين 

(۳) ما بين القوسين سقط من ب . 

. تتهر» وصوابه تنتهز‎ )٤( 

(0) فی ب : فإذا. 

0( اللحصول ج ۲ ق ۲/ Y۳‏ 

(۷) في ب : الببحٿ بدون باء . 

(۸) روضة الطالبین ۳/ ٤١١‏ . 

(4) كفاية الأخيار ۲/ ٤٥‏ وروضة الطالبين ۷/ ۳٤۹ ۳٤۸‏ وحلية العلماء 
.A/1‏ 

(۱۰) في ب : ونساء. 

(۱۱) فی ب : ل. 

(1۲( فی ب : المظالمة. 

(۱۳) في ب وج : سقط «فانه». 


۸ تقويم النظر 


ثم يستأنف القسمة" ويجوز له الانفراد عن الجحميع لكن لا يجوز له" أن 
يخص البعض دون البعض” » ومن أراد أن يتزوج بأمته وله ابنان زوجه 
ابنه“ منهاء قاله ابن الحدادء وقيل : يزوجه السلطان" » وكل النبي عليه 
السلام عمرو بن" أمية في نكاح أم حبيبة“ بنت أبي سفيان" إذا زوجها 
وكيلان من اثنين فالنكاح للسابق» وإن جهل السابق فسد النكاح ' ء قال 
مالك : يكون للسابق إن لم يدخل بها الغاني ٠"‏ إذاأراد الحاكم أن 
يتزوج""' من لا ولي لهاء فإنه يرفع ذلك (إلى الإمام ليزوجه بنفسه أو يولي 


(۱) مثله فی روضة الطالبین ۷/ ۳۰۵۷۔۹٥٠‏ . 

(۲) له: سة سقطت من أ . 

(۳) تكملة الطيعي مع الهذب .٠٠۲ /٠١‏ 

)٤(‏ في ب وج: ابنها. 

."٤٤ /١ حلية العلماء‎ )٦( 

(۷) هو : عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله أبو أمية الضمري» صحابي مشهور» 
أول مشاهده بئر معونة» مات فى خلافة معاوية . 
(انظر : تقريب التهذيب ۲/ ٠٠١‏ وخلاصة التذهيب ص ۲۸۷ وأسد الغابة 
.(A1/‏ 

(۸) في ب وج : أم جندب» ويظهر أنها مصححة في ج» وتقدمت ترجمتها 
ص۹٤۹‏ . 

(۹) المجموع بتكملة المطيعي /٠۳‏ ١٠ء‏ وقال في تكملته: أخرجه أبو داود وأحمد 
والنسائي عن عروة. 

)١(‏ المحرر للرافعي ق ٩١‏ خ» وروضة الطالبين ۷/ ٠۸۸‏ ۰۸۹ والمهذب مع تكملة 
اللجموع /٠١‏ ۷۸. 

)١(‏ الإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۹۷ والقوانين الفقهية ص ٠١٤‏ والتفريع 
T/7‏ 

(۲) في ب : يزوج . 


تقويم النظر ۹ 


من يزو جه ولا يتولى طرفي العقد» وإذا أراد الإمام أن يزوج من لا ولي لها 
ففيه وجهان : أحدهما أنه يتولى) طرفي العقد» وقيل : يزوجه الحاكم» 
وليس الحاكم وكيلاله» وإغا هو نائب عن المسلمين؛ ولهذا ليس للإمام 
عزله من غير سبب" . 


(۱) ما بين القوسين ساقط من أً. 
)۲( المهذب مع تكملة الملجموع /٠١‏ ۳-06۵ 


a #۹ 


O0۰‏ تقويم النظر 


من مسائل النكاح 
اللسألة الحادية والعشرون بعد المائتين : ركا“ : حضور الفاسقين . 
المذهب : لا ينعقد النكاح بھما" . 


عندهم : ف . 


الدليل من المنقول : 

لا : 

قال النبي عليه السلام: رلا نکاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ۳ 
ومطلق كلام الشارع يصرف إلى المعهود الشرعي › والمعهود العدول كما في 


(۱) في ب وخاص = و 

(۲( كفاية الأخيار ۲/ ٠‏ والتنبيه ص ۱١۹‏ والوجيز ۲/ »٤‏ وحلية العلماء 
T/7‏ 

(۳) تحفة الفقهاء ۲/ ۳, والهداية مع البناية ٠۲١ /٤‏ ومختصر الطحاوي 
ص۱۷۲ . 

(6) البيهقي في سننه ۷/ ۲ بلفظ : «لا نکاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان» قال : 
تفرد به القواريري مرفوعاء والقواريري ثقة إلا أن المشهور بهذا الإسناد موقوف 
على اب بن عباس رضي الله عنهماء وذكره في الجحوهر النقي ۷/ ٠۲١‏ وقال : 
قلت : مداره موقوفًا ومرفوعًا على عبد الله بن عشمان بن خیم وقال فيه ابن 
معين : أحاديثه ليست بقوية» وقال ابن الجوزي : قال يحيى : «أحاديشه ليست 
بشيء» اھ . 
وقد رواه الدارقطني في سننه ۳/ ۰۲۲۲-۲۲۱ عن ابن عباس بلفظ : «لا نکاح إلا 
بولي وشاهدي عدل»» ودکره البيهقي بهذا اللفظ عن ابن عباس ۷/ ۰۱۲٤‏ وقال: 
رواه عدي ب بن الفضل وهو ضعيف. وقال أيضًا : والصحيح أنه موقوف . 


تقويم النظر 0١‏ 
تر تمای: (وانشقهدرا شید س زم 

لهم : 

قال النبي عليه السلام: «لا نكاح إلا بولي وشهود»"» وجه الدليل : 
أنه ذكر الشهود ولم يشرط" العدالة» ويعبر" بالشهادة عن الحضور" › 
قال تعالى : لما أشهدتهم حلق السَموّات 4 أي : ما أحضرته." . 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

فقد شرط انعقاد النكاح» فلا ينعقد؛ لأن الشرط حضور شهود» 
والفاسق لا شهادة له؛ ولأنها شهادة فتختص” بالعدالة كالحدود؛ لأن 
الشهادة حيث وضعت كانت لإثبات الدعوى» ولا تتصور” الشهادة من 
فاسق» بدليل ما لو وكل في البيع بشرط الإأشهاد » فإنه ييختص بالعدل . 


)١(‏ سورة البقرة آية : ۲۸۲ وهي في أ: «فاستشهدوا» » وهو خحطأً. 

(۲) الطبراني عن أبي موسى الخطيب» وابن عساكر عن علي بن النجار عن عمران بن 
حصين بلفظ : «لا نكاح إلا بولي وشاهدين» كما في الجامع الكبير ۰۹١١ /١‏ وفي 
ا لجامع الصغير عزاه للطبراني وحسنه ۰٤۳۷ /١‏ والدارقطني في سننه ۳/ ۲۲١‏ 
بلفظ : لا نكاح إلا بولي وشهود ومهر إلا ما كان من النبي عله » وقال في التعليق 
المغني على الدارقطني ۳/ :۲۲١‏ قلت: وهو موقوف على أبي سعيد. 

(۳) في ب وج : یشترط . 

. في ب وج : يعتني‎ )٤( 

)٥(‏ من أ: ساقطة «عن الحضور». 

. ٩١ سورة الكهف آية:‎ )٦( 

(۷) أضواء البيان للشنقيطى ٠١٤١ /٤‏ . 

(۸) في ب : فیختص . ۰ 

(0) في ب : يتصور. 


لهم: 

الفاسق من آهل الولاية فيكون من أهل الشهادة؛ لأن المعتبر تنفيذ القول 
على الغير". وبيان الأهلية أن الشهادة قول صحيح فأهله من كان صحيح 
القول . 

مالك : لا يفتقر إلى شهادة" . 

أحمد: ق" . 


التكملة: 


إن حملوا الشهادة على الحضور قلنا: مطلق كلام الشارع“ ينصرف إلى 
اللعهود» ويلزمهم تعديل امرأتين برجل» وهذا من خواص الشهادات» ثم 
النكاح شرع لمصلحة الخلق» وحافظ الشرع عليه وصانه بالشهود عن 
الفوات با لجححود كيلا يتبين"" المطلوب منه» وطريق" الصيانة فيه الإشهاد 
وللشرع" في تمهيد هذه الطريق مسلكان؛ أحدهما: الأمر بالإشهاد 
والآخر: اشتراط الشهادةء واشتراط الشهادة آكد“ من الأمر بها؛ لأن 
الزوجين إذا علما أن لا وصول إلى مقصودهما إلا بالشهادة اعتمداها ولو 


)١(‏ من أ: «على الغير» ساقطة. 

)۲( الإشراف على مسائل الخحلاف ۲/ ۹۳ والتفريع T/۲‏ 
)۳( هداية أبي الخطاب /١‏ 0° 

(€) في ب : الشرع . 

(9) في ب وج : فصانه. 

(7) في ب وج : بتر. 

(۷) في ب : وطرائق . 

(۸) في ب وج : وذلك شرع . 

٤ في ب وج : أكثر.‎ )٩( 


تقويم النظر or‏ 


كان أمرا يحصل لهما المقصود دونهء فلما رأينا الشارع قد شرط الشهادة 
عرفنا أنه شر طها لتحقيق مقصودها وهو الإثبات . قالوا: لو حضر مراهقان 
وعبدان قد علق عتقهما على ما يوجد ساعة العقد» فالإثبات بهم مكن» 
وعندكم لا يصح . والجواب : أن هذا الإلزام عكس الدليل» فإنا لا ندعي أن 
کل نکاح أمکن إثباته وجب أن ينعقد بل ادعينا أن ما لا يمكن إثباته لا ينعقد. 


هوامش هذه المسألة : 

يکفي في شاهدي النكاح العدالة الظاهرة . 

الوليمة : لاجتماع الزوجين وتجب في أحد الوجهين » قال النبي عليه السلام: 
«الوليمة في اليوم الأول حق» وفي الغاني معروف» وفي الثالث رياء»" . 

طعام الولادة : الخرس» الختان: العذيرة. ٠‏ 

القدوم: النقيعة» البناء : الوكيرة" . 

حلق رأس المولود: العقيقة . المكتب : الحذاق . 

قال داود : لا يفتقر النكاح إلى شهادة » والخطبة فيه واجية" . 


اڭ 4 3 


. ۳٣١ / ٦ وحلبة العلماء‎ ۷ /٠١ تكملة المطيعي مع المهذب‎ )١( 

)۲( المهمذب ممع التكملة /٠١‏ ۲۷۱-۹ والزاهر ص ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ وسمى طعام البناء: 
الشنداخي» والمطلع على أبواب المقنع ص ۳۲۸-۳۲۷ والمخني ۷/ ١‏ . 

(۳) أحمدفی مسنده ۵/ ۰۲۸ وأبو داود فی سننه ۱۲١ /٤‏ والدارمى فى سننه فى الأطعمة ۲/ 
۵ ۰ کک ٠‏ 

() المطلع على أبواب المقنع ص ٠۳۲۸‏ والمغني ۷/ ١‏ . 

)٥(‏ تكملة المطيعي للمجموع مع المهذب /٠١‏ ۸۷ وعزاه لداود. 

(7) المغني لابن قدامة »٥۳۷ /١‏ وعزاه لداود. 


0٤‏ تقويم النظر 
المسألة التانية والعشرون بعد المائتين: ركب : 


امذهب: لا" . 
(MO‏ 

الدليل من المنقول : 

لنا: 

الحديث المقدم“ . وظاهره اشتراط رجلين» وإن سمي رجل وامرأة 
شاهدین فهذا قطعا لا يعمل به« فإنه لا يصح كشهادة رجل وامرأة» وتعديل 

لهم : . ( 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

ليس للنساء شهادة أصلاً؛ لآنها تحتاج إلى ضبط ابتداء وحفظ دوامًا 

(1) في ب : ز» وكذافي خاص أ. 

(۲) كفاية الأخیار ۲/ ٠٠١‏ والوجيز ۲/ ٠٤‏ والاشراف على مذاهب العلماء /٤‏ ١٤ء‏ 
وروضة الطاليين ۷/ 0 . 

)( تحفة الفقهاء ۲/ TT‏ ومختصر الطحاوي ص ٠۷۲‏ . 

(6) تقدم في مسألة ۲۲۱ . 

)٥(‏ بياض في ب وج» وبخط مغاير في اء ونصه: «يشبت النكاح بشهادة رجل 
وامرآتين عند أبي حنيفة» وحكم الحاكم بثبوته شهادة عند التداعي» وقال مالك 
والشافعى : لا يثبت » وعن أحمد: روايتان: أظهرهما أنه لا يثبت» . 

(1) تحفة الفقهاء ۲/ ٠١١‏ والوجيز ۲/ ٤ء‏ والقوانين الفقهية ص ١١ء‏ وهداية أبي الخطاب 
0/۱ والمغني ٤9٠ /١‏ والإفصاح لابن هبيرة ۲/ ١١١‏ . 
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منفردات › ومن لا یثبت النکاح بقوله لا ينعقد بحضوره . 

آهل“ الشهادة بدليل المال؛ لن الشهادة قول صحيح › وقولها صحیح › 
وشهادتهن أصل» بدليل" قبولها مع إمكان شهادة الرجال فهي مقبولة 
الإقرار مطلقاء فتكون مقبولة الشهادة كالرجل» غرض التنفيز“ 
بالإطلاق احترازا من العبد» والجامع أن الشهادة والإقرار خبران" › 
ويتأيد بالرواية » فإنها تقبل منها . 

مالك : من شرط النكاح ترك التواصي" بالكتمان" . 

أحمد: ق" . 


التكملة: 


العدد في الشهادة متلقى من الشرع» وقد جاء في الزنى أربعة" » وفي 


(۱) في ب وج : أصل . 

(۲) فی ب : دلیل . 

(۳) فی ب وج : التقیيد. 

. في ب وج : بإطلاق فالإطلاق احتراز من القيد‎ )٤( 

)٥(‏ في ا: جبران. 

(1) فى أ: التراضى . 

(۷) القوانين الفقهية ص ٠۳١‏ والإفصاح ۲/ ٠٠١‏ . 

(۸) المغني ٠٥١ /١‏ في المشهور عن أحمد» وهداية أبي الخطاب ٠٠١ /١‏ . 
(۹) أربعةء بياض في ب وج . 


المداينة"“ (رجل” وامرآتان)^“ > وقال في الرجعة : (ذوي عدل)“ وقال 
في النكاح : (شاهدي” عدل). والمنصوصات لا تغير وما ليس بمنصوص 
يلحق بالمنصوص ولو جرى القياس لجاز في الزنى رجلان وأربع نسوة تم 
الأليق بحال النساء ألا يشهدن ولا يتبرجن" » واعتبار الشهادة بالإقرار 
باطل » فإن العبد يقر" على نفسه فيقبل“ ولا تقبل" شهادته» وإغا يرد" 
إقراره فيما يتعللق بالسيد من الأموال . وصحت الرواية من المرأة كما صحت 
من العبد» ولم تصح شهادته» والفقه فيه أن الرواية لا تختص بشخص بل 
يقوم بها جماعة » فإن نسيها شخص ذكرها آخر» والشهادة يستحفظ '' فيها 
اثنان» وفوات معنى الشهادة لنقصان عقل المرأة» ولولا ذلك ماعدل 
رجل”' امرأتین"'. 
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(۱) في ب وج : المداينات . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ب وج. 

(۳) فی آ: وامرأتین» وهو لحن . 

€3 ما بين القوسين ساقط من ب وج وما أثبته من أ ولعله ذوا. 
)٥(‏ ما بین القوسین ساقط من ب وج وما أثبته من أ» ولعله شاهدا. 
(0) ولا یتبرجن: ساقط من ب وج. 

(۷) في ب : يقر . 

(۸) في أً: فيقتل . 

. في ب : يبل‎ )٩( 

)۱١(‏ فی ب وج : یراد. 

(۱۱( فی ب : تستبحفظ . 

)1۲( في ب وج : أحد. 

(۳) في أً: وامرآتين. 
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تقويم النظر 0۷ 
الملسألة الغالنة والعشرون بعد المائتين : رك : 
غير الأب والحد هل يزوج الصغيرة؟ . 
المذهب: لا . 
عندهم : نعم» ويثبت لها الخيار" عند البلوغ“ . 


الدليل من المنقول : 
لنا: 


توفي عثمان بن مظعون" وأوصى في أمر ابنته"" إلى آخيه قدامة"» 


(1) في ب وخاص آ=خ. 

)۲( اللحرر للرافعي ق ۰خ وحلية العلماء ۹ TY‏ 

(۳) في ب : بالخیار. 

)6( الهداية مع البناية ,٠ /٤‏ ومختصر الطحاوي ص ۰۱۷۳ والاختیار ۰٩٤/۳‏ 
والکتاب مع اللباب ۲/ ۱۹١‏ والحامع الصغیر ص ٠١۸‏ . 

() في ب وج : روی . 

(1) هو عثمان بن مظعون القرشى الجمحي > أول من مات من المهاجرين بالمدينة بعد 
رجوعه من بدر» وقبله النبي ل ينه وهو میت وکان یزوره ودفن الى جنبه ولده 
إبراهيم » وكان ممن حرم الحمر على نفسه قبل تحرييهاء وكان عابدا مجتهدا وسمع 
لبيد بن ربيعة ینشد: «ألا کل شىء ما خلا الله باطل»» فقال : صدقت› فلما قال : 


«وكل نعيم لا محالة زائل» قال: كذبت : نعيم الجنة لا يزول» فقال لبيد: يامعشر _ 


قريش! أكذب في مجلسكم» فلطم بعض الحاضرين وجهه لطمة اخضرت منها 
عينه وذلك في أول الإسلام» فقال له عتبة بن ربيعة : لو بقيت في نزلي ما أصابك 
شيء» وکان قد رد عليه جواره» فقال له عثمان: إن عيني الأخرى لفقيرة إلى ما 
أصاب أختها فى سبيل الله» توفى فى السنة الثانية من الهجرة. 
(شذرات الذهب ٠ 4 /١‏ والعبر ٦ /١‏ وأسد الغابة ۳/ ۳۸۷-۳۸۵). 

(۷) في ا : امرأتيه. 

(۸) هو قدامة بن مظعون بن حبيب» أخو عثمان بن مظعون»› من سادات قریش» مات 


قال ابن عمر : فزوجها مني » فجاء المغيرة" إلى آمها ورغبها في المال فرغبت 
ورفعت القصة إلى النبي عليه السلام» فرد نكاحهاء وقال :« إنها يتيمة»› 
رإنها لا تنکح إلا بإذنها»" . 

وجه الاستدلال" ظاهر . وقال عليه السلام : «لايتم بعد البلوغ»“ . 


لهم: ...* . 


بالمدينة سنة ست وثلاثين فى خحلافة على بن أبى طالب» وقد قيل : إنه مات سنة 
ست وخمسين . (كتاب مشاهير علماء الأمصار ص ۲۲). 

(۱) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي » أبو عبد اللّه» وقد قيل : أبو عيسى» أصيبت 
عينه يوم اليرموك» مات بالكوفة وهو وال عليها سنة خمسين وله سبعون سنة» 
وکان من دهاة قریش . 
(انظر : كتاب مشاهير علماء الأمصار ص ٤١‏ » وشذرات الذهب »٥١ /١‏ 
وتقريب التهذیب ۲/ ۲٠۹‏ والعبر .)٤٠١ /١‏ 

(۲) البيهقي في سننه في النكاح » باب ما جاء في إنكاح اليتيمة ۷/ ٠۲١‏ بنحوه» 
والدارقطنی فی سننه ۳/ ۲۳۰ . 

(۳) في ب: الدليل . 

(0) مختصر سنن أبي داود للمنذري في الوصاياء باب متى ينقطع اليتم 
٠١۳ , ٤‏ وقال: فى إسناده يحيى بن محمد المدنى الجاري» قال 
ا خطابي : یتکلمون فيه» وقال ابن حبان: يجب التنکب عما انفرد به من 
الروايات» وذكر العقيلي هذا الحديث» وذكر أنه لا يتابع عليه يحيى الجاري» 
انتهی کلامه.» وسنن ابی داود ۳/ ۲۹۳ . 

() بیاض في ب وج» وفي أ: بخط مغاير ما نصه: «يجوز للابن أن يزوج أمه عند 
أبي" حنيفة ومالك وأحمد رضي الله عنهم» وأما عند الشافعي رضي الله عنه فلا 
يجوز ذلك» . 


)١(‏ في أ : «أبو»» وهو خطاً. 
(۲) المعحررللرافعى ق ۹١‏ خ٠‏ والهداية مع البناية ۱٤۹ /٤‏ واللإشراف على مسائل الخحلاف 
فعي خ مح شر ئل 
۲ والمغني ٤٥٦ /٦‏ والإفصاح ۲/ ۱۱۸ . 
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الدليل من المعقول : 
لنا: 


يدل" على أن نكاح الصغير يفتقر إلى كمال نظر» وندعي” أن العم 
مثلاً قاصر النظرء دليل المقدمة الأولى ما لا يخفى من الاحتياط في النكاح› 
يتصرف في المال» وإن وقع الفرض في الحاكم لم يستقم فضل المالء 

العم مشارك في أصل الشفقة » (والتفاوت فى مراتب الشفقة) غير 
معتبر» وتعطيل اليتيمة" بعد وجود الكفؤ"“ ضرر» فقلنا: يصح منه أصل 
العقد لوجود أصل الشفقة ولتفاوت الشفقة لا يلزم» وإن فرض في الحاكم 
قیل : تصرف" فی مالها فتصرف فى بضعها. 

ماللی' .۰ 


(۱) في أٌ: ندل . 

(۲) في ب : النكاح» وهو خطأ. 
(۳) في ب : مدعی . 

. فی ب : تعلل‎ )٤( 

)٥(‏ في ب : الشفعة. 

(1) ما بين القوسين ساقط من ب . 
(۷) في ب : وتعليل القيمة. 

(۸) في ب : الكفر. 

. في ب : قبل‎ )٩( 

. فى أ: فتصرف‎ )۱١( 

(۱۱) في أ: الإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۰٩١‏ والتفريع ۲/ ٠۳٤‏ وأجازه للأب 
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ا ر . 


التكملة: 

بالجملة ولاية الإجبار" حيث وجدت" وجدت* نصا أو قياسا“ على 
نص» ولا نص في الأخ ولا إجماع" » وطريق إثباته الاحتداء“ والمجمع 
عليه الأب والجحد وليس الأخ في معناهما؛ فإن الأصل إذا تصرف في فروعه 
كان كالتصرف” في نفسه ولا خفاء" بالفرقان بين الخ والأب في ذلك› 
ولذلك لا يلي الالء ولايلزم عقده النكاح' ؛ كل ذلك لخوامض 
غوائل'" النكاح» وإثبات (الخيار لها)"" لا يفيد بعد الوقاع ولا يتدارك 
الضررمح إثبات الجواز وخيار الرؤية أمر بدع في النكاح لا يشهد له أصل› 
وأما الحاكم ولي الال" لا فيه من مصلحة اليتيم كيلا تأكله النفقات› 
وغوائل المال قريبة» وثمن المخل معروف . 


. ٤٥١ /٦ والمغنى‎ ۲٤۸ /١ هداية ابی الخطاب‎ )١( 
۰ في ب : الأخبار.‎ )۲( 

() في ب وج: وجبت . 

)٤(‏ وجدت: سقطت من ب وج. 

)0( في ب وج : وقیاسًا . 

)7( في ب وج: والإجماع . 

(۷) فى ب : الاحدا» ولعلها: الاحتذاء. 

. في ب : كان التصرف» وفي ج: كان ا تصرف‎ (A) 
فی ب : ولاحقًاً.‎ )٩۹( 

. في ب : عقده في النکاح‎ )٠١( 

. في ب وج : عوامل‎ )۱١( 

(۱۲) فی ب وج : الجال و(لها). 

(۱۳) في أ: الأمر. 
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وحاصل الكلام أن أمر النكاح عظيم» ومضرته خفية» وإغا يصير عقد 
مصلحة إذا صدر من ذي شفقة" كاملة» وأما بعد البلوغ فعندنا كما قبل 
البلوغ إنما تلك" ولاية الاستئمار وهي من أهل الاختيار"» وكلامنا في 
ولاية الإجبار“ » وأما تزويج المجنونة» فإغا جاز مع فتوى” الطب وهذا 
من باب دفع المضار لا من باب اقتناص المصالح . 
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(۱) فی ب وج : شفعة. 
)۲( فی ب : يلك . 
)۳( فی ب وج : الاستئمار. 
)4( في ب : الإإخبار. 
(6) فی ب وج : فتوا الطلب . 
هوامش هذه المسألة : 
قال ابن القاص : لا يجوز للأب أن يزوج ابن ابنه الصغير من بنت ابنه الآخر 
البكر" . 
الخلاف في الصغير كذلك" . 
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)1( المهذب مع التكملة للمطيعي /٠١‏ 1۲ وعزاه لابن القاص› وحلية العلماء٠/ TEY‏ وعزاه 
المحشى له. 


() الهداية مع البناية /٤‏ ١١ء‏ وهداية أبي الخطاب ۲٤۲۸ /١‏ . 
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اللسألة الرابعة والعشرون بعد المائتين : ركد : 

هل يزوج الابن أمه بالبنوة؟ . 

المذهب :لا" . 

عندهم :نعم" . 

الدليل من المنقول : 

لنا: 

قال عليه السلام: «لا نکاح إلا بولي“»› والابن ليس بولي للام بدليل 
سياق الخبر الذي رووه » فإن أم سلمة قالت : يا رسول الله إني امرأة مصبية 
غيرى وأوليائي غيب» فقال عليه السلام: «أما المصبية فسيكفيكهم الله 
وأما الغيرة فأسأل الله يذهبها عنك. وأما الأولياء فلا أرى فيهم أحدًا“ 


يکرهني 0 


(۱) في ب : «ط»» وكذا في حاص أ. 

(۲( اللحرر للرافعي ق ٩١‏ خ» ومختصر المزني ص ٠٠٠١‏ وروضة الطالبين ۷/ 1 
وحلية العلماء ١ /١‏ والوجيز ۲/ ٠٦‏ والمهذب مع اللجموع ٠٤۸ /٠١‏ 
والإفصاح ٠٠۸/١‏ . 

(۳) الهداية مع البناية /٤‏ ١۹٤۱ء‏ والإفصاح ۲/ ٠١۸‏ . 

)٤(‏ سبق تخريجه فى مسألة (ركا) (۲۲۱). وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن 
ماجه وابن حبان والحاكم كما في التلخيص البير / . 

)٥(‏ في كل النسخ : «غيرا). 

(0) في أ: أحد» وهو لحن . 

)۷( البيهقي في سننه في النكاح : باب الابن يزوجها إذا كان عصبة لها بغير البنوة 
۷ ۴ بنحوه» والمصبية : ذات الصبيان» وغيرى: ذات غيرة فلا يمكن لها 
الاجتماع مع الضرات» والنسائي في سننه في النكاح : إنكاح الابن أمه 1/ A1‏ 
۸۲ . 
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لهم: 

قال النبي عليه السلام : «الولاية للعصبات»* . وجه الدليل كون الابن 

وقال عليه السلام لعمر بن أم سلمة : «يا غلام» فزوج أمك من رسول الله . 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

غير منتم إلى شجرتها فلا يلك إنكاحها کالخال“ » وتقریره ماتقدم من 
كون النكاح مصلحة عامة تحتاج إلى رأي ثاقب ونظر صائب» ودليإ* 
قصور الولد عن ذلك عدم إعراضه في الكفاءة وكون الأنفة تحمله على 
كراهية هذا الشأن. 

لهم: 


الابن أقرب الناس إليها فزوجها كالأب »وتقريره كون النكاح شرع 


(1) ذكره في الهداية ٠١١ /٤‏ بلفظ : «النكاح إلى العصبات ٠»‏ وقال العيني في البناية 
شرح الهداية : ذكر هذا الحديث شمس الأئمة السرخسي وسبط بن الجوزي» ولم 
يخرجه أحد من الجحماعة» ولا يثبت» ونصب الراية : ۳/ ٠۹١‏ بلفظ : «النكاح 
إلى العصبات». 

(۲) عمر بن أبى سلمة بن عبد الأسد المخزومى» ربيب رسول الله له > كان مولده 
بأرض الحبشة في السنة الأولى من الهجرة وتوفى في إمارة عبد الملك بن مروان. 
انظر : كتاب مشاهير علماء الأمصار ص ۲۷. ۰ 

(۳( النسائي في سننه في النكاح : إنكاح الابن أمه /١‏ ۰۸-۱ وقال: مختصر 
وذكره القاضي عبد الوهاب فى اللإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ٩١‏ . 

۰ فی ب وج: کالحال.‎ )٤( 

)٥(‏ في ب : دلیل بدون: «واو». 
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لصلحتهاء وكون الابن عالًا بالمصالح» وتقديه على العصبات في الإرث 
دليل قربه» والموانع لا أثر لها مالو كان قاضيا أو ابن عم . 
مالك : الابن أولى من الأب . 
أحمد" : 
التكملة: 
حقهم› ولو طریى الجنون“ لفسخ” العقدء اللهم إلا أن يشير الأطباء بذلك 
فينزل منزلة الدواء" . ثم إثبات" الولاية للابن بالإجبار” على أحد آبويه 
اللجنون إغا تثبت” بنص» ولا نص (أو إجماع) ' ولا إجماع » أو بقياس 
على غيره والمجمع عليه" الأب والجد والحاكم وليس الابن في معنى 
(1) الإإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ٩١‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه 
۲/ 0 
(۲( هداية أبى ا لخطاب »۲٤۸ /١‏ ونصه: وأما الابن فله تزويج أمه بإذنهاء والمغني 
٦‏ ۸ والمبدع ۷/ ۰ 
)٤(‏ في ب : المجنون. 


. في ب : يفسخ‎ )٥( 
في ب وج : الدوام.‎ (7) 


(۷) وإثبات: في ب وج. 

(۸) في ب : بالإخیار. 

. في ب : ثبت‎ )٩( 

)٠١(‏ أو إجماع : ساقط من ب وج. 

(۱۱) في ب : والجمع عليهء وفي ج: والمجمع عليه . 


تقويم النظر 10 


واحد منهم» أما إلحاقه" بالآب» فلا يكن لأن الولاية منصب تقتضيه" 
رتبة الأب لا رتبة الابن» وإن كان النظر إلى جانب المولى" عليهء فمراعاة 
الأب لمصالح فرعه لا تناسبها"“ مراعاة الولد لمصالح” الأم. 


والجواب عن منقولهم : إما أن ذلك خاص برسول الله (عليه السلام) 
وإما لأن الولد كان ابن عم أمه. وأما الصورة التي لا أثر لنع الابن من 
الكفاءة فيها هي أن تتزوج شريفة بنبطي وتلد منه ثم تبين عنه ثم تعود إليهء 
فليس للولد الاعتراض عليهاء فإنه را منعوا في" غير هذه الصورة» 
وقالوا: للولد الاعتراض فى الكفاءة والحديث الآخر عن ثبت" » ونقول: 
الإبن يدلي بأبيه” وأمهء والأم لا تصلح عندنا أن تكون ولية نفسها» 
والابن""" لا يكون ولي نكاحهاء قاله القفال""' . 


S4 dB DM 


(1) في ب : الحاجة. 

(۲) في ب وج : يقتضيه 

(۳) في ب وج : الولي عليه . 

. في ب وج : بمصالح‎ )٤( 

)٥(‏ في ب وج : يناسبها. 

) عليه السلام : ساقطة من ب وج. 

(۷) فی ب : ولیس . 

. في ب وج : من‎ (A) 

. فی ب : ٹیب‎ )٩( 

(۱۰) في ب : تابه . 

)۱١(‏ في ب وج : والاب. 

)1۲( حلية العلماء /٦‏ ° 
هوامش هذه المسألة : ركد: 
الام العاقلة المتصور عليها ولاية الاستئمارء ولا يكاد ينتظم النزاع فيهاء إذفائدة ‏ 


1٦‏ تقويم النظر 


الاستئمار الاكتفاء بالسكوت» وذلك مختص بالأبكار» وأم بكر لا يتصور أو يوقف 
النكاح على الولي حتى لا تستقل به المرأةء ولا الولي والعاقلة الحرة» وعندهم تستقل 
بالنكاح» نعم إذا اتفق تزويج الابن إياها بإذنها فصحة النكاح مختلف فيها إذ لا يصح 
عندنا لعدم الولي » وصح عندهم إما لاستغنائها عن الولي أو لأن الابن ولي . 


ل يي ي 


ET E Fe 


. ٠۳١ /٦ءاملعلا حلية‎ )١( 


(۲) الهداية مع البناية /٤‏ ۹٤ء‏ ومختصر الطحاوي ص ٠٦۹‏ . 


تقويم النظر 1¥ 
اللسألة الخامسة والعشرون بعد المائتين : ركه" . 
إذا رضيت أقل من مهر المثل . 
امذهب : لم يكن للأولياء الاعتراض عليه" . 
عندهم : ف . 
الدليل من المنقول : 
لیا ...° . 


لهم : ,0 
الدليل من المعقول : 
لنا: 


(۱) ب: ي » وكذا في خاص أ 

(۲) روضة الطالبين ۷/ ۸٥ء‏ وحلية العلماء٦/ ٠٠١‏ . 

) الهداية مع البناية ٠١١ /٤‏ والإفصاح ۲/ ١١۲‏ والكتاب مع اللباب 140/۲« 
والإفصاح ۲/ ٠١۲‏ . 

(6) بياض في ب وج» وفي أ بخط مغاير ما نصه : «إذا رضيت المرأة بدون مهر مثلها 
فقال مالك والشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهم : ليس للأولياء التعرض لها 
في ذلك والأمر إليها إن شاءت ردت وإن شاءت قبلت» . 

)٥(‏ بياض في ب وج» وفي أمانصه: وقال أبو حنيفة» ليس لها ذلك وللأولياء 


التعرض فيه إن شاءوا قبلوا » وإن أرادوا منعواء والله أعلم . 


(1) القوانين الفقهية ص ١١٠١ء‏ والمغني لابن قدامة 7/ 1۸٠۷ء‏ والإفصاح لابن هبيرة ۲/ ٠١١‏ . 
(۲) الإفصاح ۲/ ٠١۲‏ . 


1۸ تقويم النظر 


تصرفت في“ حقها وهي من آهل التصرف فلا يعترض عليها" كما لو 
باعت مالها بالببخس ٠»‏ دليل كون المهر حقها تصرفها فيه حبسا" واستيفاء 
وإبراء» وإن قدر مثل منافعها فمنافعها“ مالهاء وإن قدر البضع جز ءها» 
فإهدارها للطرف" إن لم يؤثر في الإباحة أثر في نفي" الضمان . 


نقيس نقصان المهر على فوات الكفاءة» والجامع“ أن الزوجين يتعادلان 
في المنصب غالبًا» ونقصان المهر شين للنسب” » ثم ضرر بنساء عشيرتهاء 
ثم تقرير المهر إلى عشرة” ' حق الشرع » وإلى مهر المثل حق الأولياء لتأثرهم 
به» ونسلم أن المهر حقهالكنه عبارة عن الواجب» والكلام في الوجوب› 
وصار كالزكاة تجب لله والواجب للفقراء . 

ماللى' ۰ 

أحمد: ق" . 
(۲) عليها: سة سقطت من أ . 
(۲) في ب وج : جنسا. 
)٥(‏ جزء‌ها: بياض في ا 
(A)‏ في ب وج : فالجحامع . 
)۱١(‏ في أً: غيره. 
)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ۲/ ٠۳٠١‏ والإفصاح ۲/ ٠١١‏ . 
(۱) المغني لابن قدامة ۰۷٠۸ /١‏ والمبدع ۷/ ۸١ء‏ والإفصاح ۲/ ٠١١‏ . 


نقويم النظر 1۹ 
التكملة: 


اللاعتراض على عقدها بالفسخ إما بنص أو قياس» ولا نص" ولا 
أصل بتخيل" إلحاقه به سوى الاعتراض عند فوت الكفاءة» وليس هذا في 
معناه لأن الاعتراض على تصرف الغير في حقه إذا ثبت" تضرر عظيم له 
وقع في النفوس اعتياد“ يثبت بضرر دونه» ولذلك ثبتت شفعة المساهم لا 
اللجاور» ثم لو زوجت نفسها بالنخالة أو بقشور الرمان لم يعترض عليهاء 
وقيمة بضع المرأة يختلف باختلاف الرغبات فرب نسيبة قليلة المهر ووضيعة 
كثيرة المهر» فليس المهر معيار النسب» بل محل المهر من البضع محل الثمن 
من المخمن (ويصل الإضرار بنساء العشيرة منقوض)"' با لو رضي الولي»› 
وتحقيقه أن النقصان" لا يحط من مهر الموطوءة بالشبهة بل يعتبر قانون مهر 
المثل في العشيرة» ثم نعتبر بعده فضيلة إن كانت فيها أو في غيرهاء 
ونقيصة" إن كانت فيها أو في غيرها» وكذلك المسامحة" (من إحداهن 


(۱) في ب وج : على نص . 

(۲( في ب وج : نحیل . 

() ثبت : سقطت من ب وج. 

)€( في ب وج: اعتیاد . 

(0) في ب : یثبت . 

() في ب : وفضل الأصرارين العشرين منقوص» وفي ج › وفضل . . . منقوص . 
(۷) في ب : النقصا. 

(۸) فی أً: ونقیضه. 

)4( في ب : المسافحة. 


۷٠‏ تقويم انظر 


N AM 
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(1) ما بين القوسين سقط من ب وج. 

هوامش هذه المسألة: ركه: 

صورة المسألة : أن يزوجها الحاكم في غيبة الأولياء من كفء بالتماسهاء فإن 
النكاح" يصح" ٠‏ والنزاع في الاعتراض . 

الكفاءة ليست شرطًا في صحة النكاح" . 


( 


قال ابن حي : لا يصح التوكيل في النكاح إلا بحضور شاهدين . 


)١(‏ في ب : العقد. 

(۲) الوجيز ۲/ ٠١‏ والتكملة مع الملجموع ٥٤ /٠١‏ . 

(۳) مغني المحتاج ٠ /٣‏ وروضة الطالبين ۷/ ۸٤‏ ومغني ابن قدامة ٤4١ /١‏ في إحدى 
الروايتين . 

.٠٤١ ۳٤١ /٦ءاملعلا حلية‎ )٤( 


تقويم النظر ۷١‏ 


لوحة ٥۷‏ من الخطوطة ا : 

هذا الفصل يقع فيماإذا زوج مولاته من نفسه ويدور في كثير من 
الملسائل. نسلم وجودالأآهلية والمحلية والصيغة ونقول: الصحة حكم 
شرعي معناه اعتباره هذا العقد في إيجاب حكمه» فلابد من سبب وأمارة 
تدل على ثبوته فالأهلية عبارة عن صفات إذا اجتمعت لشخص أمكن أن 
يعتبر قوله وفعله في مجاري الأحكام» والمحلية مجموع صفات في المحل 
تقبل مقصود الحكم فيمكن إثبات" الحكم فيهاء والصيغة ألفاظ منظومة 
يكن جلب” الحكم بهاء فإذا اجتمعت الأهلية والمحلية والصيغة وهي 
الأركان أمكن أن يصح العقد" » ومعناه لو صح لم يناقض” أصلاً شرعبًا 
ولا عقليًاء لكن ما الدليل على وقوع هذه العلة الممكنة وثبوتها؟ فليس كل 
ممكن واقع” لكن الممكن" ما استوى” طرفاه وجودا وعدمًاء فإن وجد ما 
يرجحه ثبت والا بقي على عدمه. 

فإن قالوا: (الأصل اعتبار كلام العاقل فنقول: هذا“ الأصل إن 
ادعيتموه عقلاً فمحال؛ لأنه لا مجال للعقول في الأحكام» وإن ادعيتموه 


(۱1( في ب : اتات . 

(۲) في ب : حلب . 

. العقد: سقطت من ب‎ (T) 

. في ب : يناقص‎ )٤( 

. هكذا في أ و ب» والصواب :واقعا خبر ليس‎ )٥( 
في ب : الركن.‎ )0( 

(۷) في ب : استوا. 

(۸) ما بین القوسين ساقط من ب . 


V۲‏ تقويم النظر 


شرعاء فلا يتعرف إلا من نص أو إجماع"" أو قياس عليهماء فإن قالوا: إنغا 
٠‏ أعطى العقل لاعتبار" قوله وفعلهء قلنا: لإمكان" اعتبار قوله وفعله آم 
لوجوبهما؟! للمکان مسلم للوجوب ولا نسل . 

مسألة : الموقف" باطل" خلاقًا لهم" . لنا: إن إذن الولي شرط في 
الاستباحة فإذا تأخر عن العقد لم يصح كالشهادة. 

مسألة: لا ينعقد نكاح المسلم مع الذمية بشهادة أهل الذمة خحلاق“ 
وذمية كالعبد والصبی ولا يحسن قياس شهادته على ولايته؛ لأن الولاية 
تستدعي الشفقة وطلب المصلحة للمولى عليه والكفر”" لا ينافي ذلك 
والشهادة تستدعى' حفظ الحق والكفر ينافى ذلك فإنه لو كان المنكر 
الزوج لم تنفع"" شهادة الذمة. 


(۱) في ب : اجتماع . 

(۲) فى أ: الاعتبار. 

(۳) في أ: الإمكان. 

€3 في ا : لانسلم. 

. في ب : النكاح الموقت‎ )٥( 
. ٤١ /٠١ والمهذب مع تكملة المجموع‎ ٠۳٠١ /١ حلية العلماء‎ )١( 
. ۱۹٩ /۱ الهداية للمرغینانی‎ )۷( 
.۳۹۷ /٦ءاملعلا حلية‎ )۸( 

(۹) الهداية للمرغيناني ۱/ ۱۹۰ . 
)۱١(‏ في ب : والكفؤ. 

. في ب : یستدعی‎ )۱١( 

(۱1) في ب : ينفع . 


تقويم النظر ۷۳ 


مسسألة : الأخ من الأبوين والأخ من الأب سواء في الولاية في القول 
القدي» ويقدم الخ من الأبوين في القول الجديدء ومذهبهم الحجة : أخوان 
یزوج" کل واحد منهما إذا انفرد» فإذا اجتمعا تساويا كما تساويا في الإدلاء 
ولا حجة في التقدي بالميراث» فإن المشركة يقدم ولدالأم على ولد الأبوين 
ولا يقدم في الولاية؛ وذلك لأن" قرابة الأم لها مدخل في الميراث فرجح 
بها ولا مدخل لها في الو لاية فلا تقتضي”" الترجيح . 


N ST TT 


)۱( في ب : زوج . 
(۲) في أً: ولأن. 
(۳) في ب : يقتضي . 


N 2M 
i 


۷٤‏ تقويم النظر 


من مسائل النكاح 
المسألة السادسة والعشرون بعد المائتين: ركو" . 
إذا زوج ابنته الصغيرة بدون مهر المثل . 
المذهب : يجب مهر الثل' واذا زوجها من غير کفؤ لم پنعقر ينعقر" . 
علداهم : يجب المسمى» و بنعقر° . 
الدليل من المنقول : 
لىا: ... . 


ا . »( 


(۱) فی ب وخاص أ = یا. 

(۲) الوجیز ۲/ ۲۸. 

)۳( المهذب مع تكملة المطيعي (المجموع) ٥ /٠١‏ والإفصاح ۲/ 1۲ 

(4( الهداية مع البناية ٤‏ / 1ء والإفصاح ۲/ ۲ والجامع الصغیر ص ۹١۱٠ء‏ 
والكتاب مع اللباب ۲/ 1۹0 . 

(۵) بياض في ب وج» وبخط مغایر في أ» ونصه : عن ابن ¿ عباس رضي الله تعالی 
عنهما أن رسول الله ته قال : الثيب“ أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها 
سکوتها»" . 

0( بياض في ب وج» وبخط مغاير في أً» ونصه : «وعن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال: قال النبى تله : «تستأمر اليتيمة فى نفسهاء فإن سكتت فهو إذنها وإن 
أبت فلا زواج عليها» رواه الخمسة إلا ابن ماجە۳ 


)١(‏ فى أ: البنت» وهو خحطاً. 
سنه في النكاح : استئذان البكر فى نفسها »۸٤ /١‏ بنحوه. 
)۳( النسائي في سننه في النكاح : البكر يزوجها أبوها وهي كارهة ٥ /٦‏ وفیه : فلا جواز علیها. 


تقويم النظر Vo‏ 


الدليل من المعقول : 

لنا: 

عقد يتضمن إضرارًا فلا ينعقد عليها كما لو باع مالها بخا" ؛ لأن 
العقد فوض إليه لينشئه"" وفق المصالح » وعدم الكفاءة ونقصان المهر يضاد 
الصالح ولو فعلت هي هذارد عليها؛ ولأن ترد“ هي عليه أولى” لأن 
يتصرف لها . 

لهم: 

البضع ليس مالا حتى يقال ينزل" عنه با لا يساويه وغاية ما يقدر أنه 
امتنع عن تحصيل زيادة لهاء ولعله راقب في ذلك مصلحة أخرى» وشفقته 
تحقق ذلك ثم النكاح لم يقصد للمال» فا لمال فيه تبع . 

مالك :ف" . 
و ۳ 


أحمد: ف 


(1) في ب : يضمن إضرار . 

(۲) في ب : بخسابأن. 

(۳) في ب : لتشبه. 

)٤(‏ في ب وج: فلأن. 

)٥(‏ في ب : أولاً. 

(0) في أ: نزلا (أو ما يشبه ذلك). 

(۷) القوانين الفقهية ص ٠١١‏ واللإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ٠٠١‏ . 
(۸) المغني لابن قدامة ٤4۷ /٦‏ . 


- وأبو داود في سننه في النکاح : باب في الاستئمار ۲/ 0۷٥٥۷۳‏ وفیه : فلا جواز عليها. 
والترمذي في جامعه في النكاح باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج /٣‏ ۷ وفيه: فلا 
جواز عليها. 


۷٦‏ تقويم النظر 
التكملة: 
ربا منعوا أنه يضر بها وأن المصلحة فى رعايةالكفاءة والمهر فحسب” » 
وزعمواأن وراء ذلك مصالح› الولي أعرف بهاء والحواب: أن الكفاءة 
ومهر المثل حيث شرعا كانا لابتغاء" المصالح» ولذلك اعترض عند 
فواتهما" » ولعمري أن الأب ولي ابنته لكن في تحصيل ما ليس لها ما 
تفویت مالها فلا“ » ألا ترى أنه ينهب” ويفعل" الوصية لها ولا یهب ولا 
يعتق مالها (كذلك ما نحن فيه يضر بها" › فلا تملكه). ويكن أن نقول : 
المهر مقابل" امال ومنفعة البضع مال» وإن سلمنا آنه غير تفويت"“ فهو 
يحصل لما تيسر تحصيله من غير ضرر ولا غرر”' » وذلك واجب على الولي 
كما إذا طلب مالها بأكثر من ثمن المثل » فإنه لا يصح» فإن قالوا: هذا فوات 
يعود إلى بدل» فإنه ما فعل ذلك إلا وقد رأى في الزوج مصالح توفي على 
مهر المثل» والجواب رعاية مثل ذلك لا يوقف"' الأحكام عليه بل يراعى”' 


(۱) في ب وج: بحسب . 

)۲( في ب : لانتفاء. 

(۳) في ب وج : فواتها. 

() في آاً: کلا. 

. في ب وج : يهب‎ )٩( 

(0) في أً: يعقل . 

(۷) في ب وج : كذلك ما لحق فيه مضرتها فلا یلکه . 
(۸) في أً: مقابل لمال . 

. في ب : تقريب» وفي ج: تقرب‎ )٩( 
. في ب وج : ولا غير ذلك‎ )۱١( 
في أً: يرتب.‎ )١( 

(۱) في ب : تراعي» وفي ج: نراعي . 


تقويم النظر VV‏ 
ما جعله الشرع مصلحة ولهذالو خالع زوجة الصبي الشوهاء على أضعاف 

الحرف الخاص بالمهر أنه عندنا مقصود بالعقد وعندهم تابع » والحرف 
العام ن عندنا فيه ضرر خلافًا لهم . 


= هوامش هذه المسألة: 
من الصور إذا زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر ا مل" . 


اد يه ع 


(۱) الوجیز ۲/ ۲۸. 


۷۸ تقويم النظر 
المسألة السابعة والعشرون بعد المائتين: ركز" . 
الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة . 
المذهب : الحاكم نائب الأبعد ولا تنتقل الولاية إلى الأقرب دار" . 
عندهم : ينتقل الولاية إلى الأبعد" . 


الدليل من المنقول : 
لا 


(۱) في ب وخاص أ = یب . 

)۲( مختصر المزني ص ٠٠١‏ والمنهاج مع مغني المحتاج ۳/ ٠١١‏ وروضة الطالبين 
۷/ 0۸ 1۹ وحلية العلماء ٤ / ١‏ . والإفصاح ۱/ ۲ 

(۳) في اً: الأقرب» وانظر في الحكم : تحفة الفقهاء ۲/ ٠١١‏ والمختار مع الاختيار 
٠٩١ /۳‏ والكتاب مع اللباب ۲/ ۱۹۳ ونسبه في الإفصاح للحنفية والمالكية 
والحنابلة ۲/ ٠۲۲‏ . 

() بياض في ب وج» وبخط مغاير في أغ ونصه ما يلي : «عن الزهري عن عروة عن 
الحسن عن سمرة عن النبي عله قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهماء 
وأا رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»» رواه الخمسة وحسنه الترمذي» 
وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا" فزوجه" . 


)۱( أبو داود في سننه في النكاح : باب إذا أنكح الوليان / ٠١‏ والترمذي في جامعه في النکاح»› 
باب ما جاء في الوليین يزوجان ۰٤۱۹ ٨۸ /٣‏ وحسنه» والنسائي في سننه في البيوع : 
الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق ۷/ ٠۳٠٤‏ وأحمد في مسنده /١‏ ۸» 1۸ ونسبه المنذري 
في مختصر سنن بي داود ٥ /٣‏ إلى ابن ماجه» وقال المنذري : وقد قيل : إن ا لجسن لم 
يسمع من سمرة شيتًاء وقيل : إنه سمع منه حديث العقَيقَة . 

۳( في اً: رجل» وهو خطأً. 

(۳) البخاري في صحيحه في النكاح» باب إذا كان الولي هو الخاطب ٠۳١۳ /٦‏ . 


تقويم النظر ۷۹ 


لهم : ...7 
الدليل من المعقول : 
لنا: 


الأقرب دارا محجوب عن الولاية بالأقرب" نسباء وهو باق فبقي 
ا لحجب؛ لأن العلة القرابة وأهلية النظر وتمكن” الانتفاع بالمراسلة وإن“ خيف 
الفوات بالسلطان . والدليل على بقاء ولايته : بقاء سببها وهي القرابة الباعثة 
على النظر ویتأید با لو زوجها حیث هو ويا لو کان له وکیل حاضر . 

لهم : 

زالت ولاية الأقرب نسبًا فانتقلت إلى الأقرب دارا كمالو مات أو جن» 
الدليل على الزوال أن الولاية تراد للنظر وقد فات وليس المعتبر أهلية النظر 
بل انتفاع المرأة به وهذا" المطلب قد فات فصار كفوات الأهلية ثم ثبوت 
الولاية لهما يرجح" الأقرب دارا . 


(1) بياض في ب وج» وبخط مغاير في أ » ونصه: إذا غاب الأقرب من الأولياء 
غيبة منقطعة قال أبو حنيفة ومالك وأحمد: تنتقل الولاية إلى الأبعد من الأولياءء 
وقال الشافعى : تنتقل إلى السلطان» والغيبة المنقطعة عند أحمد ألا تصل القافلة 
إليه ولا مرة في السنةء وقال بعضهم : حدها ما تقصر فيه الصلاة» . 

(۲) في ب وج : فالآقرب . 

(۳) في ب : وکن . 

. في ب وج : فان‎ )٤( 

. فی ب : فالسلطان‎ )٥( 

0( في ب وج : هذا هو المطلب وقد فات . 

(۷) في ب : ترجح . 


(1) الإفصاح لابن هبيرة ۲/ ٠۲۲‏ . 


لهم في طرفي ولاية المال منع » وإن سلموافعذرهم أنه يكن نقله 
بسهولة» بخلاف المرأة» فإنها تحتاج إلى محرم ومراعاة مصالح البضع أكثر 
من مراعاة مصالح المال» ومنهم من يسلم بقاء ولاية الأقرب نسبًا وندعي“ 
أیضًا ٹبوتھا“ للأقرب دارا أونفرض” كما" لو غاب الأب والحد حاض ١‏ 
فإن قرابة ا لحد ثابتةء وإغا يفضل” الأب إدا بالأكملية فإذا غاب فات هذا 
القدر» وقابل ضرر غيبته نفع الأكملية » الجواب : بالجملة منع انقطاع نظره» 
فإن أهلية النظر كاملة قائمة والباعث على النظر تام" » وإن عرضت' 
حاجة حاقة ١‏ > فا حاکم يزوج»› قالوا: احتمال تزويجه إياها في الغيبة آمر 
بعيد. الجواب : الاحتمالات البعيدة لا تعتبر في إثبات الأحكام ابتداء آما 


(۱) القوانين الفقهية ص ٠١١‏ . 

(۲) هداية أبي الخطاب ۲٤۹ /١‏ » والمغني /٦‏ 0۷۸ . 
(۳) في ب وج : يدعي . ۰ 
)٤(‏ ٹبوتها سقطت من أً. 

(9) في ب : وفرض . 

)1( فی ب وج : «فيها» بدل «كما) . 
(۷) في أ: الحاضر . 

(۸) في أً: تفضل . 

)٩(‏ في ب وج : یلزم. 

(۱۰) في ب وج : فرضت . 

)١١(‏ في أ: حافة. 


تقويم النظر ا 
بقاؤها دوامًا فيعتبر فيه كل احتمال وإن بعد» (والفارق" أن المحكم في 
الابتداء على النفي)ء فيحتاج في إثباته إلى أركانه وشرائطه أما الغابت"»› 
فالأصل بقاؤه» والعضل لازم لهم جد" من جهة آنه يزوجها الحاكم» ولا 
ينتقل إلى البعيد النسب إذا عضلها القريب النسب . 


N N oT 


. في ب وج : والعارف إذا تحكم في الابتداء على الغي‎ )١( 
. في ب وج : الثالث‎ )۲( 
فی ب وج : حدا۔‎ )۳( 
هوامش هذه المسألة:‎ 
. يستحب أن يشاور الحاكم عصباتها"‎ 
. أقل الغيبة فرسخ"‎ 
: وقيل : من بخداد إلى الري*» وقيل‎ ٠ قال أبو حنيفة : من البصرة إلى الرقة‎ 
. الموضع الذي لا يجيء منه القفل في السنة غير مرة”‎ 
. قال أبو إسحاق : يرد الحاكم العقد إلى أقرب عصباتها ليخرج من الخلاف"'‎ 


3 N Ha 


00 /٠١ تكملة المجموع‎ )١( 

(۲) في أ: فرسخا. 

)۳( المهذب مع تكملة المجموع للمطيعي c00 /٠١‏ والمغني /١‏ ۹ 

. ٤۷۹ /٦ والمغنی‎ ٠١١ /۲ تحفة الفقهاء‎ )٤( 

CEVA /٦ والمخني‎ ١ /۲ وتحفة الفقهاء‎ ٥ /٠١ المهذب مع تكملة الجموع للمطيعي‎ )٥( 
. ۲٤۹ /۱ وهداية بي الخطاب‎ ۲۷۳ /١ والنتف‎ 16۸ /٤ والهداية مع البناية‎ 

(1) المهذب مع تكملة اللجموع /٠١‏ ١٠۔٥٠‏ وحلية العلماء٠/ ٥‏ وفيه» وقيل : يقدر مائة 


و خمسین فرسخا . 


۸۲ تقويم النظر 


المسألة الغامنة والعشرون بعد المائتين : ركم . 
المذهب : لا ينعقد في قول» وينعقد غير لازم في قول" . 


(r) 


عندهم : ينعقد ويلزم 
الدليل من المنقول: 
لنا:... . 
لهم : )0( 

(۲) روضة الطالبين ۷/ ۸٤‏ والوجيز ۲/ ٠۸‏ والمحرر للرافعي ق ٩١‏ خ. 

(۳) النتف ۱/ ۲۹۲ والهداية /١‏ ۹ 

€3 بياض في ب وج» وبخط مغاير في اء ونصه: «إذا زوجها بعض الأولياء بغير 
ولبقية الأولياء الاعتراض ٠‏ وقال أبو حنيفة : يسقط حقه» . 


(0) بیاض فی ب وج وبخط مغایر فی ا ونصه: (عن عقبة بن عامر رضى الله 
تعالى عنه أن رسول الله تله قال : «إن أحق ما أوفيتم من الشروط ما استحللتم به 
الفروج»" »› esr‏ 


(1) الإفصاح لابن هبيرة۲/ ٠١١‏ . 

(5) هو عقبة بن عامر بن عبس الجهني » أبو أسيد الأمير صر ولي مصر لعاوية ثم عزله وولاه غزو 
البحرء وكان مقرتًا فصيحا مفوها من فقهاء الصحابة» مات سنة ثمان وخمسين من الهجرة 
كان من أصحاب الصفة ومن الرماة . 
(انظر : العبر ٠٤٥ /١‏ وكتاب مشاهير علماء الأمصار ص ۰٠١‏ وطبقات ابن سعد ۳٤۳ /٤‏ 
٤‏ وسیر اعلام النبلاء ۲/ ۷ والتاريخ لابن معين ۲/ ٤٠۹‏ وكتاب الجرح والتعديل 
“٦‏ وتقریب التهذیب ۲/ ۲۷). 

( البخاري في صحيحه في النكاح : باب المهر بالعروض وخاتم من حديد /١‏ ۸ ومسلم في 
صحيحه في النكاح : باب الوفاء بالشروط في النكاح ۲/ 1-٥‏ وکلاهمابنحوه. 


تقويم النظر AY‏ 


الدليل من المعقول : 

لنا: 

الحق متعدد فإسقاط أحد المستحقين لا يو جب إسقاط الآخر كالشفعة 
والقصاص ؛ لأن السبب هو الأخوة مغلا وكل أخ يدلي" بأخوة كاملة» 
وليس يقف كمال أخوته على أخ آخر فهي عقد تضمن" ضصررا لسائر 
الأولياء > فوجب ألا يلزم قياسًا على ما لو عضل” الولي» فزوجها الحاكم» 
فإن للعاضل ”ال ر 

عقد صدر من ولي كامل الولاية» فوجب أن يلزم كما لو انفرد» دليل 
ذلك أن الحق لا يتجزا » فلا یثبت بعضه كالاإ ان . 


وعن سهل" بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله تله قال للرجل : «تزوج ولو 
بخاتم من حدید» . 

(۱) في ب : تالي. 

(۲) في ب : يضمن . 

(۳) في ب وج : عضد. 

(6) في ب وج : للعامل . 


)0( في ب وج : لا يتجزی . 


(1) هو : سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري» أبو العباس» كان اسمه: «حزنا»» فسماه 
رسول الله به سهلا مات بالمدينة سنة إحدى وتسعينء وقد قيل : سنة ثمان وثمانين» وقد 
قارب المائة » وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة . 
(انظر : العبر ٠۷۹ /١‏ وكتاب مشاهير علماء الأمصار ص ۲١‏ والجرح والتعدیل ٠۹۸ /٤‏ 
وسير أعلام النبلاء ۳/ .)٤١١‏ 

(۲) البخاري في صحيحه في النكاح : باب المهر بالعروض وخاتم من حديد /١‏ 1۸ء ومسلم في 
صحیحه في النکاح : باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن وخاتم حدید ۲/ ١٤۱۰۔۱٤٠۱‏ . 


A‏ تقويم النظر 


يلزمهم على أصلهم إذا زوجت نفسها من غير كفء وآفهمه"" أن قطع 
النكاح أو دفعه ثابت للأخوة وفاقًا وكل واخد منهم على قولنا ولي لا 
الولي والمسألة فرع النكاح بلا ولي وسياق" الکلام آنه" لا يصح دون 
الولي» ثم" الولي قد يتحد"“ وقد يتعدد والمتعدد في حكم الولاية كالواحد 
لن سبب الولاية واحد وهو الأخوة" مثلاًء وهذاالحق يضاف بكماله إلى 
كل أخ» ومقتضى القياس أن لا ينعقد إلا بهم جميعاء وإن كان الزوج كمؤا 
قالوا: هذا الممتنع لو كان منفردا لامتنع العقد بامتناعه» وكذلك هذا الزوج 
لو كان منفردا لصح العقد بتزويجه من غير كفء . 

الحواب : هما وليان وقد تعارض فيهما" '“ سببا الفساد والصحة فسقطا 
إذ ليس أحدهما أولى بالاعتبار" » فبقي الأمر على ما كان أو يرجح جانب 
69 التفريع / «o‏ قال : وإن زوجها من غير كفء لها لم يجر ذلك عليها. 
(۲) مغني ابن قدامة ٤۸٩ /٦‏ . 


۶ 


(۳) في ب وج : وآفهم . 

. في ب : فکل‎ )٤( 

() في ب وج : إلا الولي. 

(1) في ب وج : ومساق . 

(۷) في آ: آن لا يصح . 

. في ب وج : «(من» بدل ثم‎ (A) 
. في ب وج : يحل‎ )۹( 

)١(‏ في أ: الأجر. 

)۱١(‏ في ب وج : منهما. 

(۱۲) في ب وج : بالاختیار فیبقی . 


الفساد حرمة الأبضاع والعذر" عن التزويج من الكفء كونه ينفرد به دون 
الاخر. 

والحواب"' : أن المرأة إذا طلبت الكفء وجب على الكل الرضا حتى 
يعصي الممتنع وكل من لزمه الرضافي أمر" معين استغني عن مراجعته 
كالشفيع يتملك الشقص من غير مراجعة المشتري؛ لأن الشرع آلزمه 
الرضا بثمن” العقد»ء والحرف أن عندنا يثبت" لكل واحد منهم حق كامل 
وعندهم الحق الواحد ثابت للجميع" . 


N A 4 


)١(‏ فى ب : والعقد. 

(۲) في أ: الجواب. 

(۳) في ب : من أمر معنى» وفي ج : معنى . 
)٤(‏ في ب وج : بتمليك . 

)٥(‏ في ب وج : ثم. 

(7) في ب وج : ثبت . 


ماه ياد ي 


TT AT oT 


۸٦‏ تقويم النظر 
المسألة التاسعة والعشرون بعد المائتين : ركط . 


المذهب: لا . 

عندهم : نعم » ويكفي أن يقول : زوجتها من نفسي . 
الدليل من المنقول : 

لیا ...° . 


ا . )0( 


(۱) في ب : يد »)۱٤(‏ وكذافي خاص أ. 

)۳( فتاوى البزازي مع الهندية ٠٠١ /٤‏ والهداية ٠٠۲ /۱١‏ . 

€3 بياض في ب وج» وبخط مغاير في اء ونصه: «للولي أن يزوج مولاته من نفسه 
وسواء كان الولاء بنسب أو ولاء أو حكم» له ذلك عند أبي حنيفة ومالك 
رضي الله عنهماء وقال الشافعى : لا يجوز له ذلك» لا بنفسه ولا بوکیله ولا يصح 
حتی یزوجه الحاکم» وقال أحمد: إن وكل غيره ليوجب له جاز لئلا يلي طرفي 
العقد لنفسه بنفسه» . 

)٥(‏ بياض في ب وج» وفي أ بخط مغاير» ونصه : «عن عائشة رضي الله عنها أن النبي 
عه قال : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل باطل باطل › فإن دخل 
بها فلها المهر با استحل من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» رواه 
الخمسة إلا النسائي وحسنه التر مذي وصححه غير واحد). 


(۱) الإفصاح لابن هبیرة ۲/ ۲۲٠۱ء ١٠۲۳‏ . 
نكاح إلا بولي ۳/ CEA GV‏ و حسنه» وأحمد في مسنده ٠ 1 /٦‏ . وقال العسقلاني 
في بلوغ المرام ص ۲٠٤١‏ : وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم» وابن ماجه في سنه في 
النكاح » باب لا نكاح إلا بولي » ورقم الحدیث ۱۸۷۹ . 


تقويم النظر AV‏ 


الدليل من المعقول : 

لنا: 

أمانة شرعية فلا تثبت” في مظنة التهمة كالشهادة» فإن الشارع" فوض 
العقد إلى الولي ليحتاط له بنظر تام» والمرء متهم فيما يعود إلى نفسه» وليس 
الحذور بخس” حقها بل بخس حق الشرع من العقد الذي يشتمل على 
مصالح تدوم وتبقی"' ویتأید بالوکیل" » فانه لا يشتري" من نفسه. 


لهم: 

التعويل على أركان العقد من الأهلية والمحلية والصيغة ولا حادث إلا 
اتحاد" العقدين وذلك غير مانع » فإن الشخص الواحد قد يضاف إليه أمران 
بسببين" كالأخ من الام إذا كان ابن عم يتأيد ببيع الأب مال الصغير في 
نفسه . 

مالك : ف" . 

أحمد : یوکل من یزوجها منه ولا یتولاه بنفسه"' . 


(۱) في ب : يثبت . 

)۲( في ب وج : الشرع . 

(۳) في ب : بحس . 

. فی ب : بحس‎ )٤( 

)٥(‏ في أ: تبقا. 

(1) في ب وج : بالتوکیل . 

)¥( في ب : يسري . 

(۸) في ب وج : إیجاد. 

. في ب وج : بشن‎ )٩( 

(۱۰) الإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۹۸ . 
)١١(‏ المغني لابن قدامة ٠١ /١‏ في الرواية الثانية . 


A۸‏ تقويم النظر 
التكملة: 


التزويج فعل شرعي والشرعي يثبت على مذاق الحسية""» والأفعال 
الحسية المتعدية ينقسم إلى ما يتعدى إلى مفعول واحد وإلى ما يتعدى إلى 
مفعولين» والأركان الفاعل والمفعول» وفي هذه المسألة يتحد الفاعل 
والمفعول» ويلزمنا على هذا أنه ينبغي أن يصح تزويج الوكيل من نفسه إذا 
كان من جهة الولي لأنه ما اتىد" الفاعل والمفعول» فمن الأصحاب من 
قال: يصح› والجحواز (أن التزويجح“ صدر من الوكيل حسًا)» والموكل 
فاثم » فكيف يضاف الفعل إلى الموكل وهو خلاف الحس وخلاف الشرع 
أُیضًا؟! فانه لو حلف لا يتزوج وتزوج" وکیله لم يحنث والوکیل لو حلف 
لا يتزوج وتزوج بالوكالة حنث" » بقي علينا الأب فإنه يبيع مال ابنه“ 
الصغير من نفسه وقد اتحد" البائع والمبتاع . وهو عليهم أيضًاء فإنهم منعوا 
الوكيل أن يبيع من نفسه والتقصي عن عهدة إلزام الأب أن البيع وإن صدر 
من الأب حسًا فهو من الابن شرعاء وذلك لمعنيين في حق الأب خاصة . 

أحدهما: قياس البعضية» والآخر : الرفق” ' بالطفل . 


)۱( في ب وج : مدار الجسم . 

(۲) في ب : يتخذ. 

(۳) ب : اتخذ. 

. في ب : ألا يزوج من الوكيل » وفي ج: أن لا يزوج صدر من الوكيل‎ )٤( 
. في ب وج : ثم‎ )٥( 

(7) في ب وج : وزوج . 

(۷) فی ب : حیث . 

. في ب : أيه‎ (A) 

)٩4(‏ في ب وج : اتخذ. 


. في أ: الرقيق‎ )٠١( 


تقويم النظر ۸۹ 
والحرف أن النكاح عندنا حق الشرع مصلحة عامة فاحتاج إلى تام 
النظر ونظر المرء لنفسه تهمة" . ) 
وعندهم هو حق المرأة» فزوجها" بالنيابة ويتزوج بالاستقال . 


)۱( في ب وج : تام . 
() في ب وج : فتزوجها. 
هوامش هذه المسألة: 
من صور المسألة : أن يكون قاضيًا أو ابن عم والخلاف في ولاية الاستئمار" . 


(1) المهذب مع المجموع (تكملة المطيعي) 1١ /٠١‏ . 


۹۰ تقويم النظر 
الملسألة الغلاتون بعد المائتین : رل" ۲٠١۰‏ : 
هل يجبر السيد عبده على النكاح؟ . 
اذهب : أظهر القولين ل ويجوز إجبار العبد الصغير والاماء“ . 


عندهم : يجبر الجميع" . 
الدليل من المنقول: 
لاء ...° . 


لهم : ,0 
الدليل من المعقول : 
لنا: 


بالغ عاقل فلا يجبر على النكاح كالحر» وتقريره أن البلوغ يتضمن أصل 
العقل» والذكورية تفيد" كماله» وكمال العقل يناسب أهلية الاستقلالء 


(۱) فی ب : يه »)۱١(‏ وکذافی خحاص أً. 

)۲( الوجيز / ٠١‏ وروضة الطالبين ۷/ ۳-۲ 

(۳) المختار مع الاختیار ۳/ ٠١۹‏ . 

(6) بياض في ب وج» وبخط مغاير في أ ونصه : «هل للسيد إجبار عبده الكبير في 
النكاح؟ فقال أبو حنيفة في المشهور عنه ومالك والشافعي في القد : يلك ذلك 
وقال الشافعي في الجديد وأحمد: لايلك ذلك . 

)٥(‏ بياض في ب وج» وبخط مغایر في اه ونصه : «هل للمولى أن يزوج أم ولده بغير 
رضاها؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: له ذلك» وقال الشافعي في أحد قوليه : ليس له 
ذلك» وعن مالك روايتان : أحدهما له ذلك» والأخرى ليس له ذلك . 

() في ب : یفید. 


. ١١١ /۲ الإفصاح لابن هبيرة‎ )١( 
. ١١۸-١١۷ /۲ الإفصاح لابن هبيرة‎ )۲( 


تقويم النظر ۹۱ 


فالعقد حقه وهو من أهل مباشرته وغنمه له وغرمه"" عليه والنفس التي بها 
صار ناكحا غير مملوكة للسيد؛ لأنها ليست مالاً. 

لهم : 

ملك عينه" » فملك تزويجه كالأمة» تأثيره أن ملك الرقبة" سبب 
ملك النكاح في حت الأمة؛ لأن النكاح يرد على العين أو ماهو في حكم 
العين› فالعبد ملك السيد والنكاح شرع لمصلحته فجاز انشاؤه لاصلاح ملکه 
كالامة. 

مالك : ف° . 

أحمد: ق . 

التكملة: 

ولاية اللإجبار إماأن تشبت” ابتداء من جهة الشرع أو قياسًا على 
منصوص ولا نص ولا أصل يقاس عليه» فإن الملك ليس في معنى القرابةء 
وليس هذا تصرقًا منه لنفسه حتى ينزل منزلة بيع العبد ولیس مستصلحا ملكه 
إذ" الصلاح بالوطء وهو غير مجبر عليه بل هو قادر على الطلاق . لم يبق 
إلا مأخذ الولاية على الغير» ولا سبب إلا ملك الرقبةء فلابد من دليل على 
ملك الرقبة سبب هذه الولاية » ولا أصل يقاس عليه إلا الأمة» والفرق بين 


(۱) في ب : عرصه. 

(۲) في ب: عمد وفي ج عيبه. 

(۳) فى ب : المرتبة. 

(5) الإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۹۳. 
)٥(‏ هداية بي الخطاب ۱/ ۲٤۸‏ . 

(1) في ب : یثبت . 

(۷) في ب وج : إذاالصلاح . 


۹۲ تقويم النظر 


الأمة والعبد أولاً لأا" لا نسلم أنه يزوج الأمة لولاية" الإجبار لكن 
بطريق التصرف في حق نفسه» فإن البضع ملكه فصار كالإجارة فمعقول 
النكاح على الأمة ملك المنفعة ومعقول” النكاح على العبد إلزام ذمته المال 
وتحصيل ملك النكاح ليس له» وليس للسيد أن يلزم ذمة العبد" مالاً ولذلك 
لا يجبره على الكتابة» وإن سلمنا أنه قبل" الولايات لكن للسيد في الأمة 
ملك الرقبة وملك المنفعة . 
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. لأنا: ساقطة من أ‎ )١( 
. في ب وج : تزوج‎ )۲( 
في ب وج : بولاية‎ )۳( 
في ب وج : فمعقود‎ )٤( 
في ب وج : ومعقود.‎ )۵( 
في ب : للعبد.‎ )٦( 
. فی ب وج : قبیل‎ )۷( 
هوامش هذه المسالة:‎ 
. الفرض في الكبير‎ 


تقويم النظر ۹۳ 


لوحة ٥۸‏ من الخطوطة أ: 

إذا كتب" إلى الولي : زوجني وليتك فقرأه الولي بحضرة شاهدين 
وقال: زوجتك لم ينعقد" . واعلم أن من تزوج”" بامرأة حرم عليه أمهاتها 
على التأبيد وتحرم بنتها تحريم جمع إلا أن يدخل بها فتحرم بنتها“ على 
التأبيد" وكل من يحرم" عليه تحر" جمع يصح نكاحها في عدة من 
حرمت بسببها"“ إذا كانت الطلقة ثلانًا“ » والأمة إذا قتلت نفسها أو 
قتلها"" سيدها قبل الدخول سقط المهر” ٠‏ وإن قتلت الحرة نفسها فلها 
المهر”"" أما إذا قتل الزوجة زوجها أو أجنبى استقر مهرها أمة كانت أو حرة» 
قال اللاصطخري : إن كانت أمة سقط مهرهاء لأن الأمة كالمتاع إذا تلف قبل 
الققبض”' ٠‏ وبعض الأصحاب يقول: في الموت مثل ذلك وهذا ليس 


(۱) في أً: کنت. 

(۲) روضة الطاليين ۷/ ۳۷. 

(۳) في ب : يتزوج . 

(6) في ب : بامراتين . 

)٥(‏ بنتها: سقطت من أً. 

)١(‏ المهذب مع الملجموع ٠١ 1 /٠١‏ وروضة الطالبين ۷/ ١‏ وحلية العلماء 
.TVoTVE |1‏ 

(۷) في أ: حرم . 

() تحر : سقطت من أ . 

(۹) فی ب وج: نسبتها. 

(۱۰) في ب : ثاتيّا. 

. في ب : قبلت‎ )۱۱١( 

(۱1) في ب : قبلها. 

(۲) المحرر للرافعي ق ٩١‏ خ؛ وتكملة امطيعي /٠١‏ ۲۳۳ رالهداية ۲٠١/١‏ 

.۲۳۳ /۱١ تكملة المطيعي للمجموع‎ )٤( 


۹٤‏ تقويم النظر 


بصحيح ؛ لأن الأمة في أحكام النكاح كالحرة يصح طلاقها وظهارها 
والإيلاء عليهاء وإذا وطى الأب جارية ابنه نظرت» فإن لم تحمل منه فلا 
يخلو اما إن یکون قد وطئها الابن اول » فإن لم يكن وطعها فلا حد لشبهة 
الك في مال الولد » وإن كان قد وطئها الولد" ففي الحد وجهان» وأما 
المهر فيجب في الوجه الأول؛ لأن كل وطء يسقط فيه الحد للشبهة يجب فيه 
المهر وكل موضع سقط الحد ووجب المهر حرمت على الابن على التأبيد ولا 
تجب” القيمة » لأن ملك الابن قائم» فأما إذا أحبلها فحكم الحد والمهر على 
ما سبق» وبقي الكلام في الاستيلاد وقيمتها وقيمة الولدء أما الاستيلاد فإن 
الولد حرء وهل تصير أم ولد؟ قولان: وجه كونهاأم ولد نها علقت منه 
بحر بحق املك فصارت أم ولد كالوطء في ملكه» ويفارق الزوجة؛ لأنها 
حملت بمملوك. 

قال بعض الأصحاب : لا يتصور أن يتزوج الأب بجارية ابنه ؛ لأن 
الابن يجب عليه أن يعف آباه فلا يجوز للأب أن يتزوج بجارية ابنه لوجود 
الطول» ومنهم من قال : يتصور بأن يكون للابن أمة يحتاج إليها لا غنى 
لخدمته” به عنها ولا يلك غيرها ما يعف به أباه وكذلك إذا كان الأب 
صحيحا فعلى أحد القولين لا يجب على الابن نفقته ولا إعفافه» فيجوز أن 
يتزوج بأمته على أن في إعفاف الابن قولين» وإذا وطى الأمة حرم عليه أمها 
وبنتها على التأبيد كالحرة؛ لأن هذا وطء له حرمة يتعلق به لحوق النسب . 
من أحاط علمه أن بمدينة ما من يحرم عليه جاز له أن يتزوج من المدينة ولو 
(۱) في ب: آم لا. 
(۲) في ب : اللأب» وهو خطاً. 
(۳) في ب : یجب . 
)٤(‏ في ب : فان . 
)٥(‏ لخدمته: سقط من أ . 


تقويم النظر ۹0 


اخحتلطت هذه المحرمة بعدد محصور لم يجز" » ويجمع بين الأختين في 
ملك اليمين لا في الوطء؛ لأنه يقصد بلك اليمين التمول» فإذا أراد وطء 
واحدة حرم" الأخرى على نفسه ببیع أو كتابة أو عتق أو تويج » فإن رهنها 
لم يكف» وإن كان منوعا من وطئها؛ لأن ذلك لحق المرتهن » وإذا تزوج له ابن 
أمرأًة لها بنت"“ وبالعکس جاز أن يتزوج ولده من ولدهاء فلو ولدت ولدًا کان 
أخوه مزوجا بأخته »> وإذا توج بامرآًة جاز له آن یزوج ابنه بأمها" . 

مسالة : إذا قبل امرأة هل تحرم مها وابنتها"“ ؟ قولان: أحدهما لا 
2 (والثاني تحرم)“ وهو مذهبهم. 

لنا : آنه مس لا يوجب الغسل فلا يوجب تحر المصاهرة كالنظر" " إلى 
وجهها""' . 


حرم 


a 2. 
0 


(۱) الوجيز ۲/ ١‏ والمهذب مع المجموع /٠١‏ ۳“ وروضة الطالبين ۷/ ١١١‏ . 
(۲) في ب : حرم عليه . 

() المهذب مع المجموع ۱١۸ /٠١‏ وروضة الطالبین ۷/ ٠١۹‏ . 
() بنت: سقطت من أ. 

(9) في ب : يتزوج ابنة. 

(1) المهذب مع المجموع ٠١١ /٠١‏ . 

(۷) في ب : بنتها. 

(۸) في ب : يحرم . 

. ما بین القوسين سقط من ب‎ )٩( 

(۱۰) فی ب : بالنظر . 

(۱۱) روضة الطالين ۷/ ۳. وحلية العلماء ۳۷١ /٠٦‏ . 


۹٩‏ تقويم النظر 


المسألة الحادية والغلاثون بعد المائتين: رلا . 

بأي لفظ ينعقد النكاح؟ . 

المذهب : بالإنكاح والتزويج ومعناهما الخاص بكل لسان" . 

عندهم : ينعقد بهذا وبكل لفظ ينب عن التمليك"". 

الدليل من المنقول : 

لنا: 

قوله تعالی : ل وامرأة مؤمنة. .. 4 الآية وجه الدليل أنه جعل الهبة 
خالصة للنبى" » والضمير فى خالصة عائد إلى الهبة لا إلى الزوجة (فكون 
الزوجة)" خالصة له قد استفيد من آية أخرى» وقال عليه السلام: 
«(استحللتم فروجهن)" بكلمة الله ألا وهي النكاح والتزويج . 


(۱) في ب : يو »)۱١(‏ وكذافي خاص أ. 

(۲) روضة الطالبين ۷/ ۳١‏ وحلية العلماء ۳٦۸ /١‏ والوجيز ۳/۲ والمهذب مع 
التكملة ۹٥١ /۱١‏ . 

(۳) فى أً: الملك. 

)٤(‏ تحفة الفقهاء /١‏ ١٠ء‏ والهداية مع البناية 1۹-٠۸ /٤‏ والمختار مع الاختيار 
.AT/r‏ 

0۰ : سورة الأحزاب» جزء من آية‎ )٥( 

(0) في ب وج : للشيء. 

(۷) ما بين القوسين سقط من ب وج. 

(۸) في ا: : يزو جهن . 

(۹) مسلم في صحيحه في احج : باب حجة النبي عه ته ۲/ ۰۸۸٩‏ وأبو داود في سننه 
في المناسك ۲/ ٠٤٦۲‏ وابن ماجه في سننه في المناسك : باب ححجة رسول الله تل 
٠٠ ۲‏ . وليس فيها: آلا وهي النكاح والتزويج . 


تقويم النظر ۹۷ 


لهم: 

صحة نكاح”' النبي عليه السلام بلفظ" الهبة دليل على أن لفظ الإنكاح 
لا يعتبر» وروي آنه قال لأعرابي : «ملكتكها با معك من القرآن) . 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

النكاح عقد خاص شرع لحكم خاص وثمرة خاصة» فلا ينعقد إلا بلفظه 
ا لخحاص به والنكاح لفظ لا ينعقد به البيع (فوجب أن لا ينعقد النكاح 
بالبيع)“؛ لأن الأصل في الألفاظ أن تتحد دلالتها والمجاز فيها عارض . 


تصرف آمکن العقد" بمجازه فلا یلغی" » بیان الإمکان آنه کنى 
بالست ع المسبت» وذلك جائز لغةء وملك النكا ملك منفعةء وملك 
عن المسبم تر 2 
البيع ملك رقبة» وبواسطة المنفعة نعمل" به تصحيحا لكلام العاقل أو 


(۱) في ب وج : لفظ . 

(۲( في ب وج : لفظ . 

(۳) مسلم في صحیحه في النکاح : باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن ٠٠٤١/۲‏ › 
بلفظ : «اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن»» وقال المعلق في بعض النسخ : 
ملکتکها. 

(6) ما بين القوسين زيادة من ب وج. 

(0) في ب وج : أن يتجدد لالها . 

(0) في أ: العمل . 

(۷) في أً: يكفي . 

(۸) في ب وج : يعمل . 


۹۸ تقويم النظر 
نجعله"" حقيقة ؛ لأنه تمليك في النكاح" . 
مالك : يوافق الخصم ويشترط ذكر المهر" . 
أحمد: ق . 
التكملة: 


معقود النكاح من أغمض” ما يطلع عليه» وقد اضطربت فيه مسالك 
الفقهاء» وبا لجملة ينطوي على مقاصد غريبة لا تعرب عنها العبارات 
الملوضوعة لسائر العقود» والشرع نصب”' عبارتي التزويج والإنكاح وهما 
لا ينبئان عن مقصود على وضع اللغة وانعقد" العقد بهما بتحكم الشرع › 
فما عداهما"“ من الألفاظ لا يقوم مقامهماء غايته أن يكون“ مجملاً 
ومجارا ولو جاز مثل ذلك جاز بلفظ الإجارة والإحلال'“. وصحيح لفظ 
منقولهم : زوجتكها""" على أن الراوي لفظة ملكتكها"' مطعون فيه» ونع 


(۱) في ب وج : فعله. 

(۲) في ب وج : في النكاح ملك . 

(۳) اللإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۹۸ ونصه: ينعقد النكاح بلفظ الهبة» والبيع 
وكل لفظ تمليك يقتضى التأبيد دون التأقيت» والقوانين الفقهية ص ١٠ء‏ وذكر 
الطیعی ذلك فی تکملته ٩۷ /۱٩‏ . 

. A-۷ /۷ القنع مع المبدع‎ ()٤( 

. في ب : أعمض‎ )٥( 

(7) فی ب وج : سبب عياري . 

)۷( فى ب وج : والعقد العقد. 

(A)‏ في ب : فيما. 

)٩(‏ في ب : غاية أن يكون محلا ومكان اء وفي ج: محلاً ومكان. 

)۱١(‏ في ب : واللإجلال. 

(۱۱) في ب وج : درصلها. 

(۱۲) في ب : ملکتهاء وفي ج: ملتکها. 


تقويم النظر ۹۹ 


جريان"" الملك في النكاح» ولا نقول: حكمه ال اللازم على ٠‏ الزوجية 
الشرعية وكيف يقدر" ملك الزوج” المرأة والمنفعة مث مشتركة بينهما؟ فإن 
قالوا: عبر عن السبب بالمسبب» قلنا: المسبب الذي يعبر بالسبب عنه ينبغي 
أن يكون لازمًا للسبب أبدا كالمطر مع السحاب وملك المنفعة دون ملك 
الذات أكثر وجودا منه مع ملك الذات» فإذا بطل اللزوم بطل الاستعمال . 


ST AY 


)1( في ب وج : ويتنع . 
(۳) في ز: بل . 
(۳) في أً: تعذر. 
() في ب : للزوج . 
هوامش هذه المسألة : 
قال أبو يوسف : إذا قال الولي : زوجت فلانة من فلان وبلغ الزوج فقبل ص٠‏ 
قال أبو حامد: إذا عقد النكاح بالفارسية وهما يحسنان العربية لم ينعقد» وإن کانا 
لا یحسنان فوجهان"' . 


)۱( حلية العلماء /٠‏ ۹ . 
(۲( حلية العلماء CTY /٠‏ والمهذب مع تكملة المطيعي /٠١‏ 4۸ وعزاه لأبي حامد. 


۱۰۰ تقويم النظر 

المسألة الغانية والغلاثون بعد المائتين : رلب" . 

نكاح الأخحت في عدة الأخت البائن . 

المذهب : يجوز ويجوز نكاح أربع سواها" . 

عندهم : لا يجوز شيء من ذلك" . 

الدليل من المنقول : 

لنا: 

عموم قوله تعالی : [ وأحل لکم ما وراء گ۵ وقوله تعالی : 
إفانکحوامًا طاب كم 4 وقولەتعالى"“ : ذلك أدنى ألا 
تعولوا 4" وليس المحذور عليه العجز عن الانفاق" ؛ لاأنه يجوز أن 
يستكشر السراري لكن المحذور عليه العجز عن التحصين المستحق بالنكاح 


وقد زال بالطلاق" هذا حجة في نكاح الأربعة سوى البائن .2 


(۱) في ب : يز» وكذافي خاص أً. 

(۲) الوجيز ۲/ ١‏ والمهذب مع التكملة .,.٤ /٠١‏ وروضة الطالبين ۷/ ۱۲١‏ 
وحلية العلماء /١‏ ۳۸۲. 

)۳( الهداية مع البناية ١ /٤‏ وتحفة الفقهاء ۲/ ٠۲١١‏ . 

. ٠٤ سورة النساءء آية:‎ )٤( 

(0) سورة النساءء آية : ۳ في ب : ما طاب لکم من . 

(0) «تعالى»: ساقطة من ب وج. 

(۷) سورة النساءء آية: .١‏ 

(۸) في ب : لا یجوز. 

(4) في ب : باطلاق . 

. في ب : التباين‎ )۱١( 


تقويم النظر ۱۰۱ 


قوله تعالى : وأن تجمعوأ بين الأختين 4 » وقوله عليه السلام: 
«ملعون ملعون من جمع ماءه فی رحم أختين) . 

الدليل من المعقول : 

لنا: 


الحرم الجمع بين الأختين نكاحا ولم يوجد؛ لأن الطلاق أزال الحل 
وهي الآن انعدمت من قبل النكاح؛ لأنها تحتاج إلى محلل» ويتأيد" 
بوجوب الحد عليه إذا وطئهاء ثم المحرم الجمع ولم يفعل المجمع فإن بقي 
ناح فمن فعل الله تعالى . 

لهم : 

تربص عن طلاق فمنع التزويج بأختها كالرجعية" » ذلك لأن العدة من 
النكاح على معنى أن النكاح قائم من وجهء دليل ذلك أن عدة المتوفى" حق 
النكاح » فإنها تجب حيث لا ماء ولا توهم ماء ثم الفراش قائم بدليل لحاق"“ 
النسب وملك اليد باق . 


. ۲۳ : سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) ذكکره في نصب الراية ۳/ ۱٦۸‏ بلفظ : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» فلا 
يجمعن ماءه في رحم أختين»» وقال الزيلعي : حديث غريب . 

(۳) في ب : المجمع . ۰ 

. فى ب وج : لأن هذا الطلاق‎ )٤( 

)٥(‏ فی ب : ویتاید. 

)١(‏ فى أ: كالرخصة. 

(۷) في أ: المتوفا. 

(۸) في ب وج : إلحاق . 


1۲ | تقويم النظر 


لهم منع بعيد في وجوب الحد وكيف يصح ولو وطئها بعد المحلل وجب 
ا لحد وهي أقرب إلى الحل والمأخذ بفرق* معنى الآية المحرمة والجمع 
يستدعي مجموعا" ومجموعا فيه وجامعًَاء والنظر في المجموع فيه ولا 
يجوز أن يكون الوطء؛ لأنه لا يتصور» فإنه يتعاقب » ولا الحبس» فإنه 
يجوز له نكاح أخت المستولدة وأخت المستبرأة" فاتضح أن المجموع فيه 
النكاح ولا نكاح في حق المبتوتة وماتخيلوه من بقاء النكاح بالسكنى 
وا لحبس والنفقة غير صحيح» فليس النكاح شينًا من ذلك ولو كان النكاح 
باقيا لدرأ ا لحد ولو بشبهته" . ثم حق الشيء لا يقوم مقام حقيقته بدليل أنها 
بعد العدة تبقى محرمة على ابن الزوج" » وأبيه وتدوم حرمة المصاهرة 
والعدة وجبت عندنا موجب” '' شغل الرحم بالماء وكذلك ثبتت" بوطء 


(۱) اللإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۹٩‏ . 
(۲) هداية أبي الخطاب /١‏ ۲ والمقنع مع المبدع ۷/ ٠٤ ٦۳‏ . 
(۳) في ب وج : الحد. 

(6) في ج: تفرق» وفي أً: تعرف . 

. مجموعا : سقطت من ب وج‎ )٥( 

(1) فی ب : معاقب . 

(۷) في أ: المشتراة. 

(۸) في ب وج : بشبهة. 

(۹) في ب وج : على أبي الزوج وابنه. 
(۱۰) في ب وج : فوجب . 

.. في ب وج : ولذلك تبینت بوطی‎ )۱١( 


تقويم النظر ۰۳ 


الشبهة» وقدرت بالأقراء دون الأشهر بخلاف عدة الوفاة"“ » فإن ادعوا أن 
الحرم للجميع"' الخيظ المفضي" إلى قطيعة الرحم» لم نسلم“ لهم كل 
غيظ بل الغيظ الجاري في النكاح . 

قال تسالی: رت ملم آنھانگم ونالکم رآخونگم راگ 
وخالاتكم وبتات الأخ وبتات الأخت وأمُهاتكم اللآتي ارضعنکم وأخواتكم 

من الرضاعة رمات نسائکم وربائیگم اللاي في حجور كم من ٽسائكم اللاتي 
دحلم بھن فان لم تکونوا دحلم بھی فلا جناح علَیکم وحلائل انگ چ 

ولا تکحوا ما نکح آباؤگم 04 . 

لوأف تجمعوا بين الأحتين إلاأما فد سلف 0 . 

فالمحرمات أربعة عشر" : بالسب سبع بالرضاعة اثنتان" » بالصهر 


(۱) في ب وج : الوفا. 
)۲( في ب وج : للجمع . 
(۳) في ب وج : المقتضى . 
(6) لم : سقطت من أ . 
(0) سورة النساءء آية: ۲۳ . 
(0) سورة النساءء آية: ۲۲ . 
(۷) سورة النساءء آية: ۲۳ . 
(۸) هكذا في أ» والصواب أربع عشرة. 
(۹) فی أً: اثنتين» وهو لحن . 
هوامش هذه المسالة: 
القفال : كل امرأتين لو كانت إحداهما رجلاّلم يجز له نكاح الأخرى لم يجز 
الجمع بينهما في النكاح . 


() المهذب مع تكملة المجموع ٤ /٠١‏ ., والهدایة ۱/ ۱۹۲ . 


أربع» با لجع واحدة . 

من أسرار الشرع أن الرجل يكون محرماً لامرأة أبيه" بعد البينونة» ولا 
يكون الأب محرمًا لهاء وهذه حال الأب مع زوجة الابن تعجب" منه 
القفال . 

الإمامية: يجوز للرجل أن يتزوج المرأة على عمتها وخالتها بعد أن 
يستاذنها . 
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() المهذب وتكملة اللجموع للمطيعي /٠١‏ ۹۹٠١ء‏ والإفصاح لابن هبيرة 
.1A/۲‏ 

(۲) فی أً: انه . 

(۳) في ب : یعجب منه النقال. 

(6) العروة الوثقى ۲/ ١۸١۸ء‏ وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام 
۲١‏ وحلية العلماء ۸١ /٦‏ وعزاه حكاية عن الخوارج والرافضة. 


تقويم النظر 1۰0 
المسألة الغالثة والغلاثون بعد المائتين : رلح . 
اللخلوقة من ماء الزنى . 
الذهب : يحل له نكاحها" . 


عندهم :ف 


الدليل من المنقول : 
لنا: 


عموم الأآية السابقة » وقول النبي عليه السلام: «الولد للفراش ° 
وقوله تعالی: [وإن كانت واحدة فَلَهّا التصف ي وجه الدليل أن 
النصف للبنت» ولیس لهذه حق ذ في الميراث . 


(۱) في ب : یح (۱۸)» وكذا في خاص أ. 
(9) المهذب مع تكملة المجموع ٠١۹ /۱١‏ وحلية العلماء /٩‏ ۳۷۹ 
(۳) الهداية للمرغيناني ۱/ ۹۲ء والإافصاح ۲/ ٠١١‏ . 
)٤(‏ في ب : السالفة. 
)٥(‏ البخاري في صحيحه في البيوع : باب تفسير الشبهات . 
ومسلم في الرضاع » باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات ۲/ ١۸٠٠ء‏ 
ررقم۷٥٤۱‏ . 
وأبو داود فی سننه فی الطلاق ۲/ ۷٠۰١.۷۰۴۳‏ . 
والنسائی فی سننه» باب فراش الأمة .٠۸١ /٦‏ 
وابن ماجه في سننه في النکاح حدیث ۲۰۰٤‏ . 
والترمذي في جامعه في الرضاع : باب ما جاء أن الولد للفراش ۳/ ٤٦۳‏ وقال: 
حدیث حسن صحیح . 
() سورة النساءء آية : ١١‏ وفي كل النسخ : «فإن كانت واحدة» بالفاء» وهو خطأً. 


۱۰٦‏ تقويم النظر 


قال الله تعالى : « حرمت علَيكم أُمَهاتكم وبناتكم 4 » وهذه بنقه 
حقيقة وبضعة بدليل قوله لفاطمة: «بضعة منی)" فالبنت محرمة بنص 
الكتاب› وهي بوضع اللغة من يخلق من ماء الرجل› وخاطب العرب 
بعرفهم” . والبنوة تعطي الاتصال كما يقال : ابن سبيل . 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

نکاح وجد" من آهله في محله بشرائطه فتم» والمقدر" مانعا الآية المراد 
بها البنت“ شرعاء ولو أوصى لبنات فلان لم تشاركهن"' بنت الزنية''» 
وكذلك لا تعتق""' عليه إذا اشتراها كما تعتق""' بنت الرشدة . 


. ۲۳ سورة النساءء آية:‎ )١( 

(۲) في أ: وبعضه. 

(۳) البخاري في صحيحه» فضائل الصحابة : باب مناقب قرابة الرسول مله 
٠١ /٤‏ ومسلم في صحيحه» فضائل الصحابة : باب فضائل فاطمة بنت النبي يه 
١۳-١١ /٤‏ . والبضعة: قطعة اللحم» وأبو داود في النكاح : باب ما يكره 
أن يجمع بينهن من النساء ۲/ 00۸ . 

(0) في أ: لعرفهم 

. في ب : ابن السبيل‎ )٥( 

)7( في ب وج : يوجد. 

(۷) في ب : والمقدور. 

(۸) في ب : الثيب. 

(۹) في ب : لم يشارکهن . 

. في ب : الدنية‎ )٠( 

. في ب : لا یعتق‎ )۱١( 


تقويم النظر ۰¥ 


الحرم في حق البنت" البعضية لا" في النكاح من الإذلال» ويحرم 
على المرء أن يرق نفسه» وذلك معنى مناسب» ولهذالم يلك أولاده في 
ملك اليمين" » وثبت” حرمة الرضاع لما فيها من بعضية› والمعتبر ما 
أنشز” العظم» فعلة التحري الرضاع" » ولا نسب كذلك هاهنا (ولا يحرم 
نسب ذلك للبعضرة)"“ . 

مالك : ق" . 

أحمد: ف" . 

التكملة: 

البعضية” ' لا تناسب التحريم» فإن النكاح لا ملك فيه ولا ذل» (بل هو 
متعة"' . وإلذاذ وفيه معن التحصين)» ولو کان فيه ذل لمنع في حق 
الأجنبي» وإن كان لابد منه فأجزاء الإنسان أولى باحتمال إذلاله» ثم عليه 


(1) في ب : الثيب. 

(۲) في ب: کما. 

(۳) في ب : الثمن . 

(4) في ب : وٹبتت . 

)٥(‏ في ب : الشر. 

)7( في ب : الضياع . 

(۷) في ب: تحرمًا ولا نسب ذلك للبغضية . 
)۸( الإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۹۱ 
(۹) المبدع ۷/ 0٦‏ والمغني /٦‏ 0۷۸ . 

(۱۰) في ب وج : القضية . 

. في ب : بل هومنفعة والمراد منه معنى التخصيص‎ )۱١( 


۰۸ تقوم النظر 


امتناع نكاح بنت الرشدة النسب" » فإنه يقتضي رفع الحجاب والتربية 
فتحصل شفقة توجب انحباس الشهوة» ثم لو حلت" له لامتد طرفه 
إليها وخيف الفتنة من ذلك فكان النسب” منافيًا لشرع النكاح» فهذه"“ 
المعاني ولعن" ناكح يده" إنا كان؛ لأآنه يسفح ماءه لا للحرمة والبعضية 
كما زعمواء وثبوت نسبها من الأم مشكل علينا وعليهم ؛ لأنه سبب اللإرث 
والنفقة وسائر الأحكام بعد قيام الزنى» والعذر عنه أن مناط النسب البعضية 
اللحسوسة أو" المستندة إلى سبب شرعي وهي من جانب الام ممحسوسة› 
وكذلك تبع" الولد الأم رقا وحرية» (فالمعتبر من جانب الام الفراش ومن 
جانب الام الملحسوس)' . 


n me 


(۱) في ب : الرشيد بالنسب . 

(۲) في ب : شفعة . 

(۳) في ب وج : السوه. 

(6) في ب : خلت . 

)٥(‏ في ب وج : السبب. 

(7) في ب وج : بهذه. 

(۷) فى ب وج : ولعنة. 

(۸) الحديث لا أصل له. نصه: «ناكح اليد ملعون» ذكره في كشف الخفاء ومزيل 
الإلباس ۲/ ٤١١‏ وقال: قال الرهاوي فى حاشية المنار : لا أصل له » والأسرار 
الرفوعة لملا علي القاری ۲ 1۹ء تحقيق محمد الصباغ . 

)٩(‏ في ب : إذالمستند» وفي ج: إذالمستندة. 

(۱۰) في ب : مع الولد للأم» وفي ج: مع الولدالام. 

)١١(‏ هذه العبارة في ب وج» هكذا: «فا معتبر من جانب الأم الفراش ومن جانب 
الأب المحسوس». 


E E Ti 


تقويم النظر ۱۰۹ 
المسألة الرابعة والثلاثون بعد المائتين : رلر" . 


يو جب الزنى حرمة المصاهرة . 
المذهب: لا" . 


عندهم: نع" . 
الدليل من المنقول : 
لنا: 


قال الله تعالى : ظ وأحل كم ما وراء لم 4 . وجه الدليل أنه قال 
ذلك بعد عد" المحرمات وليس التنازع" فيه منهن" » فإن أبدوا محرمات 
ليس" في الآية » فذلك تخصيص النص ولا ينع" الاحتجاج بالباقي . 
قال الله تعالی : ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم 4 . وجه الدلیل تناول 
لفظ النكاح الحلال وال حرام 


(1) في ب : يط (۱۹). وكذافي خاص أ 

)۲( تكملة المطيعي للمجموع .٠١ /٠١‏ وروضة الطالبين ۷/ ۳١١١ء‏ وحلية العلماء 
۳۷٦/٦‏ 

(۳) تحفة الفقهاء ۲/ ٤‏ , والمختار مع الاختيار /١‏ ۸ والهدایة ۱/ ۱۹۲ . 

. ۲۳ سورة النساءء آية:‎ )٤( 

)0( في ب وج : عدم . 

(0) في ب وج : المشاع . 

(۷) فی ب وج : منھی . 

(۸) الصواب: ليست. 

. في ب وج : يتنع‎ )٩( 

. 4 سورة النساءء آية : ۲۲» وفي ب وج: ولا تنکحوا ما نکح آباؤكم من التساء‎ )٠١( 


الدليل من المعقول : 
لنا: 

حرمة" المصاهرة وصلة شرعية فلا تعلق على الزنى" كالنسب» ذلك 
لأن بها تنسح الأنساب ويحصل التعاضد وذلك نعمة لا يقتضي تعليقها 
على الزنى فهو وطء بمحض عدواناء فلا يثبت حرمة المصاهرة كمالو كان 
بصغيرة أو في غير“ المأتى . 

سب لمش فارج" رة السام ذلك لأنه يوجب 
اختلاط الماءين" والبعضية تقتضي الحرمة وتنافي الرق . 

مالك : ف“ 

أحمد: ف . وإذا لاط بغلام حرم عليه بنته وأخته" . 

التكملة: 


إن قيل: لم أثبتم" المصاهرة بوطء" الشبهة؟ قلنا: لأن الله تعالى 


)١(‏ في ب وج : جهة. 

(۲( في ب وج : على النساء. 

(۳) في ب: تنسح . 

. في ب : عين‎ )٤( 

. في ب : فأثبت‎ )٥( 

)١(‏ فى أ وب: المايين» وكذلك فى ج. 

)۷( الإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۹۱ 

(۸) المغني لابن قدامة ٥۷١ /١‏ . 

0) المغنى لابن قدامة .٥۷۸-0۷۷ /٦‏ وحلية العلماء /١‏ ۳۷۷ وذكره زيادة 
لأحمد. 

. في ب : أتيتم‎ )٠١( 

. في ب وأ وج: بوطي‎ )۱١( 


تقويم النظر 1۱ 


جمع بين النسب” والصهر وثبت" النسب إجماعا فشبت الصهر» إن منعوا 
العدوانية زعموا" أن هذاالوطء مباح من حيث آنه حرث في محله 
القتضيه“. وهي الأنوثةء وإنا حرم من خوف اختلاط المياه وانتفاء الولاية 
عن المحل فصار كالاصطياد بفرس الغير والصلاة في دار الغير» ووجب 
الحد لا لذات الوطء بل لصفته وكونه في ملك الغير»ء فالحواب مطالبتهم 
بالسبب اليح قولهم هي" محل الحرث (قلنا جعلنا بين لبحث الحرث)” أو 
ليمكن إن زعموا الوجوب لم يجدواإليه سبيلا إلا بالعود إلى مسألة 
التحسين والتقبيح » وإن زعموا الإمكان مسلم لكن يفتقر إلى دليل في 
ثبوته» ولنا أن نغنع الجزئية بين الوالد والولد وما هي إلا فضلة مستحيلة 
انفصلت منه كسائر الفضلات أجرى الله سننه بخلق الولد منهاء وإن سلم 
في الولد فكيف يدعى في الأبوين وهما شخصان منفصلان؟ . 


)١(‏ في ب وج : النسبة. 

(۲) في ب وج : ثم ثبت . 

(۳) في ب وج : وزعموا. 

)€( في ب : المقتضية . 

. في ب : بقوس‎ )٥( 

. في ب وج: هو‎ )٨( 

2 ساقطة من أ. 
هوامش هذه المسألة: 
قال زيد: أمهات النساء يحرمن بالدخول أو بالموت وكذلك الربائب' . 
قال داود : إنغا تحرم الربيبة إذا كانت في حجره وكفالته"" . 


(1) حلية العلماء ۳۷٤ /١‏ والمغنى لابن قدامة ٥۷١ /١‏ . 
)۲( الإإشراف على مسائل الخحلاف ۲/ ۰ وعزاه لداود» والمغنى /١‏ ۰.04۹ وحلية العلماء 
٦‏ ۳۷0. 


1۲ تقوم النظر 


مذهب على وقول مجاهد: أن أمهات النساء يحرمن بالدخول بالنساء 
كما تحرم الربائب بالدخول بالآمهات" . 

الإمامية: من زنى بامرأة لهابنت حرم عليه نكاحهاء وإن فارقها 
البعل“» وكذلك إن کانت فی العدة“ ولو عقد على امراًة معتده وقد علم 
بذلك لم تحل له ابد" . 


SS oS o 


() الإأشراف على مسائل الخلاف ۲/ ٠٠١‏ وعزاه لعلى» والمغنى 0٦۹ /١‏ وحلية 
العلماء .۳۷٤ /٠٦‏ ۰ ۰ 

(۲) العروة الوثقى ۲/ .۸١٤‏ 

(۳) العروة الوثقی ۲/ .۸۱١-۸١۱٤‏ 


لډ اد 4ي 


i o 


تقويم النظر | 11۳ 


المسألة الخامسة والتلاثون بعد المائتين : رله . 
إذا استولد الأب جارية ابنه" . 
اذهب : لزمه المهر والقيمة" . 
عندهم : تلزمه القيمة دون المهر“ . 
لدليل من المنقول : 
لىا: .,. . 


لهم : ,,.. 
الدليل من المعقول : 
لنا: 


وطء" في ملك الغير» فيلزمه الضمان كمالو لم تحبل“ » ولو وطى 


(۱) فی ب: ک(۲۰)» وکذافی خاص أً. 

(۲) في أ: أبيه» وهو خطأ. ٠‏ 

)۳( اللحرر للرافعي ق ٩١‏ خ» وروضة الطالبين ۷/ ۲٠۸‏ . 

() الجامع الصغير ص ١١٠٠ء‏ والهداية 1/ ۰۲۱۷ ورؤوس المسائل ص ۳۸٤‏ . 

)٥(‏ بياض في ب وج» وبخط مغاير في أ» ونصه : «هل للأب أن يتزوج أمة ابنه؟ 
فقال مالك والشافعى وأحمد: لاأيجوزله ذلك وقال أبو حنيفة: يجوز" 
واتفقوا على أنه لايجب على الأب الحد بوطء جارية ابنه)" . 

(0) بياض في ب وج وبخط مغاير في أ» ونصه: «وإذا وطى جاريته المزوجة فهل 
عليه الحد أم لا؟ فقال أبو حنيفة ومالك: لا حدعليه» وعن أحمد روايتان: 
إحداهما" لا حد عليه والأخرى عليه الحد»“ . 

(۷) في ب وج : وطى ملك الغير . 

. في ب : کمالو نحیل‎ )٨۸( 

(۱) في آ: تجوز . 

. ٠١١ /۲ الإفصاح‎ )( 

(۳) في آ: أحدهماء وما أثبته هو ما في الإفصاح . 

.۲٤١۱۔۲٤۰‎ /۲ الإفصاح‎ )٤( 


11٤‏ تقويم النظر 


أحد الشريكين الحارية المشتركة» فإنه يجب نصف المهر ونصف القيمة» 
وذلك لأآن الوطء" في ملك الغير لا يخلو عن ضمان زجرً" (وجبر عقر“ 
أو عقوبة)» وملك الولد معصوم بالإسلام والدار“ . 


لهم: 

الوطء"' واقع في ملكه بدليل ثبوت النسب» فإن النسب لا يكن إثباته 
دونه» ولولاه" كان حرامًا ولم يثبت النسب» نعم لم يجب عند عدم الإحبال 
لقوله: «أنت ومالك لأبيك»" (أما أحد الشريكين)» فالاستيلاء حاصل 
بالملك في (نصيبه“ ثم سرى) إلى نصيب شريكه بالقيمة» فهو فعل أوجب 
ضمان الكل » فلا يوجب ضمان الجزء كقطع" اليد إذا سرى . 

مالك" : 


ا . 


() في كل النسخ الوطى . 

(۳) في ب: جبرا. 

(۳) فى أ: وخبر عفراعقوبة. 

€3 فی ب وج : أو الدار. 

)٥(‏ فی ب : ولانه. 

0( أخرجه ابن حبان كما فى التلخيص الحبير ۴/ ۹., وقال ابن حجر : قال 
الدارقطنی فى الأفراد : غريب من حديث يوسف . 

)۷( في ب وج: أما أخذ الثمن لكن . 

(۸) في ب وج : نصفه ثم سری . 

(۹) في ب : لقطع اليد إذا شرى . 

(۱۰) اللإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ٠١۳‏ . 

. ٦١١-١١١ /١ المغني‎ )١١( 


التكملة: 

اللصحح للسبب في حت التمليك أن له أن يتملك الجارية متى شاء وذلك 
مخرج”' الفعل عن العدوانية"" المحضة فيثبت النسب ولا يلزم حل وطء 
الابن لأن له حقيقة املك . فإن قالوا: ضمان الجزء داخل فى ضمان الكل 
لم نسلم أن الفائت” بالوطء من المضمون بالقيمة بل القيمة بدل الذات 
قطع غیره ثم حز رقبته لم جب إلا دية واحدة» ولو وطئهاثم قتلها" 
وجب المهر والقيمة؟! وبا لجملة يقولون: الاستيلاء قد صح ولا يصح إلا في 
ملکه. وطريقه" تملك الحارية عند الاستيلاء صبانة حزئه والاستیلاء 
بالوطء» فأثبتنا ا ملك قبل الاستيلاء ليخلق الولد حرا 

والجواب : أن التمليك والاستيلاء يكفى فيه قوله" عليه السلام: «أنت 
ومالك لأبيك»“ فلا حاجة إلى هذه التعذرات . 


(۱) في ب وج: یخرج . 

(۲) فى ب : العدولية. 

(۳) الملك: ساقطة من ب وج. 
)€3 في أ : الثابت . 

(6) في ب وج : یجب . 

(7) في ب : قبلها. 

(۷) في ب وج : فطریقه . 
(۸) في ب : لقوله. 

. ۸٦ سبق ص‎ )٩4( 


3 Ha Ha 


۱٦‏ تقويم النظر 


لوحة ۹ه من الخطوطة ا : 

نقيس في نكاح الأمة على ما إذا كان تحته حرة والعلة كونه مرق ولده 
قالوا: إنغا لم يجز في الأصل لقوله عليه السلام: «لا" تنكح الأمة على 
الحرة"» وليس ذلك معللاً بالإرقاق بل بسبب آخر»ء وهو أن الرق مؤثر 
في تنصف” حقوق الرقيق» ظهر ذلك في حق العبد حتى لا ينكح إلا 
اننتین» فالآمة" لم يمكن تنصف" الزوح فنصف بالأحوال . وقلنا: تحل لمن 
ليس تحته حرة وصار كالعبد المشترك لا لم يكن" توزيع ذاته على مواليه 
وزع بينهم بالزمان» وهذه العلة لا تتقاصى” " خوف العنت وفقد الطول» 
وهذه العلة مؤثرة؛ لأنها ظهرت في قسم الأمة» والعلة المؤثرة أولى من 
غيرهاء والجواب : أن ما يتضمن التنصيف لا حصر له إذ يجوز أن ينكح 
العبد دون الأحرار ومن هو أكبر ستا منها دون من هو أصغر إلى غير ذلك » 


(1) الصواب: كونه مرقًاولده» بنصب (مرقا) خبر لكون» وإن كانت في آ» ب 
(مرق). 

(۳) في ب : لا ینکح . 

(۳) البيهقي في سننه في النكاح : باب لا تنكح أمة على حرة وتنكح الحرة على الأمة 
۷ ۰۷ عن جابر بن عبد الله » وقال : هذا إسناد صحيح» وعبد الرزاق في 
مصنفه ۷/ ۰۲٦۸‏ عن الحسن بلفظ : نهى رسول الله ته أن تنكح الأمة على 
الحرة» وابن أبي شيبة في مصنفه في النكاح /٤‏ ۸٤ء‏ عن الحسن . 

() في آ: كالإرقاق . 

. في أ: صنف‎ )٥( 

(1) في أ: والأمة. 

(۷) في أ: تنصيف . 

(۸) حرة: سقطت من أً. 

. في ب: یکن‎ )٩( 

. في ب : تتقاضی‎ )۱١( 


تقويم النظر 1۱۷ 


فلم اقتصر في التنصيف على ما ذكرت؟! 

مسألة : النظر إلى الفرح لا يوجب حرمة المصاهرة خلاقا له" ٠‏ لنا: 
قوله عليه السلام وقد سئل عن الرجل يزني"" بالمرآة» آتحرم عليه أمها 
وابنتها؟ فقال : «لا يحرم الحرام الحلال»“ وللخصم خبر” يوافق فتواه لكن 
یرویه حفص عن ليث" › sss‏ 


(1) روضة الطالبين ۷/ .١١٤١‏ 

(۲) تحفة الفقهاء ۷/ ۳, والبناية مع الهداية A-1 /٤‏ 

(۳) فی أ : یوتی . 

(6( الببهقي في سننه في النكاح ۷/ ۹١ء‏ عن عائشةء والدارقطني في سننه ٨۸ /٣‏ عنها. 

)٥(‏ لعل هذاالخبر ما روى ليث بن أبي سليم عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله بن مسعود وقال : «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها» كما في 
سنن البيهقي ۷/ ,٠‏ وقال: هذا ضعيف» ونقل عن الدارقطنى أنه موقوف وأن 
لينا وحمادا ضعيفان› ومثله ما روى البيهقي في سننه عن النبي ل : «إذا نظر الرجل 
إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وبنتها» ۷/ ١۱۷٠ء‏ وقال: إنه منقطع ومجهول 
وضعيف والحجاج بن أرطاة لا یحتج به فیما یسنده فکیف با يرسله عمن لا يعرف . 

(1) هو الإمام أبو جعفر حفص بن غياث بن طلق النخعي قاضي الكوفة وقاضي 
بغداد» روى عن الأعمش وطبقته وعاش خمسًا وسبعين سنة» قال يحيى القطان : 
حفص أوثق أصحاب الأعمش » وقال سجادة: كان يقال : ختم القضاء بحفص 
ابن غياث» وقال ابن معين : جميع ما حدث به حفص بالكوفة وبغداد فمن 
حفظه» وقال ابن ناصر الدين : كان حفص ثقة متقتا تكلم في بعض حفظه» توفي 
سنة أربع وتسعين ومائة . 
(شذرات الذهب ۳٤١ /١‏ وتهذیب التهذیب ۲/ .)٤۱۸- ٤١١‏ 

)۷( هو ليث بن أبي سليم القرشي الكوفي » أحد العلماء والنساك» روى عن عكرمة 
وغيره» وروى عنه معمر وشعبة والثوري وخلق . قال أحمد: مضطرب الحديث› 
وقال الفضيل بن عياض : أعلم أهل الكوفة بالمناسك» وقال الدارقطني : إغا 
أنكروا عليه المجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد. مات نة ثلاث وأربعين ومائة . 
(خلاصة تذهیب تهذیب الکمال ص ۳۲۳ » وشذرات الذهب .)۲١١ /١‏ 


۱۸ تقويم النظر 
عن حماد" عن إبراهيم" عن علقمة" موقوفًاء قال الدارقطني“ : حفص 
وليث ضعيفان" . 

مسألة : لا يجوز للحر أن يتزوج بأكثر من أمة واحدة" » قال أبو حنيفة : 
له آن يتزوج بأربع" لنا أنه حر لا يخشى" العنت فلا يحل له نكاح الأمة كما 
لو كانت تحته حرة . 


مسألة : يجوز للعبد أن يتزوج بأمة ولو" كان تحته حرة خلاقًا 


(1) هو حماد بن أبي سليمان الأشعري» أبو إسماعيل» فقيه الكوفة » صاحب إبراهيم 
النخعي» روى عن أنس بن مالك» وسعيد بن المسيب» وطائفة » وكان جواد سرنًا 
محتسبًا يفطر كل ليلة من رمضان خمسمائة إنسان» قال شعبة: كان صدوق 
اللسان» توفى سنة عشرين ومائة. 
(انظر : شذرات الذهب ٠١١ /١‏ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص ٩۲‏ 
وفيه حمسين إنساتًا) . 

(۲) تقدمت ترجمته ۱/ ۲۰۹ . 

(۳) تقدمت تر جمته ۳/ ۸٩۳‏ . 

)٤(‏ هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد اله 
البغدادي الدارقطني الشافعي » أبو الحسن» محدث » حافظ فقيه مقرئ» 
إخباري» لغوي» ولد سنة ٠٠۳ه‏ وتوفي سنة ۳۸١‏ ه» سمع من أبي القاسم 
البغوي وخلق كثير ببغداد والكوفة والبصرةء له: المختلف والمؤتلف فى أسماء 
الرجال» غريب اللغةء كتاب القراءات» كتاب السنن المعرفة مذاهب الفقهاء كما 
في معجم المؤلفین ۷/ ۱٥۷‏ . 

. الدارقطني في سننه ۳/ ۲۹۹. وفيه : موقوف» ليث وحماد ضعیفان‎ )٥( 

(0) الوجیز ۲/ ١۲‏ والتنبيه ص ٠١٤‏ وحلية العلماء .٠۹۱ /٦‏ 

)۷( المختار مع اختيار /٣‏ ۷ والهدایة ۱/ ۰۱۹٤‏ والمبسوط ۱١۸ /٩‏ . 

(۸) في ب : لا یخش . 

(۹) فی ب: وان . | 

(۱۰) الإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۲٠١٠ء‏ وحلية العلماء .٠۹۲ /٦‏ 


تقويم النظر ۱۱۹ 
له" » لنا: آنه عبد فجاز له التزوح” بأمة کمالو" لم تکن تحته حرة“ 


مسألة : يجوز" للمسلم أن يجبر" الذمية على الغسل من الحيض" خلافا 
له" . لنا: أن حدث” الحيض يجري مجرى الحيض في تحر الوطء بدليل 
المسلمةء وإذا كان الوطء محرمًا ملك إجبارها" “ على الغخسل ليتوصل معه إلى 
استيفاء حقه خرج غسل الجحنابة على ما قلناه؛ لأن إباحة الوطء لا يقف عليه 
وعلى أحد القولين هو مثل غسل الحيض"'» ولعمرى يحتاج الغسل إلى نية لكن 
إذا أمكنت» فأما إذا تعذرت فلا تشترط وصار كنفس الغسل» فإن الاستباحة 
تقف على غسل جميع البدن» فلو تعذر غسل بعضه أجزأً غسل الباقي . 

مسألة : إذا شرط أنه إذا وطتها فلا نكاح بينهما فالنكاح باطل ٠”‏ . 

قال أبو حنيفة : يصح ويلغو الشرط”' ٠‏ لنا أنه نكاح شرط فيه انقطاعه 
دون غایته » فلم يصح»› كما لو قال : زوجتك إلى شهر . 


. ٠۹٤ /۱ الهداية‎ )١( 

(۲) في ب : التزويج . 

(۳) في ب: کمالم یکن . 

.۳۹۲ /٦ حلية العلماء‎ )٤( 

(0) يجوز : ساقطة من ب . 

(7) في ب : يحبر . 

(۷) الإشراف على مذاهب العلماء /٤‏ ۰۹۳-۹۲ وروضة الطالبين ۷/ ٠١١‏ . 

(۸) تكملة المطيعي للمجموع شرح المهذب ۲۸٠ /٠١‏ وعزاه لأبي حنيفة . 

. فی ب : حدیث‎ )٩( 

)٠١(‏ في ب: إخبارها. 

(1۱() الإشراف على مذاهب العلماء /٤‏ ۳-۹۲ وروضة الطالبين ۷/ ٠١١‏ . 

(۲) روضة الطاليين ۷/ ١‏ والتهاج مع مخني احج ۲| ۳“ وحلية العلماء 
1/ ۳۹۹. 

. ٠۳١۲ /۲ والإفصاح‎ ٠١۳ /٩ المبسوط‎ )۳( 


١‏ تقويم النظر 
المسألة السادسة والتلاثون بعد المائتين: رلو 
أيجوز للأب نكاح جارية الابن؟ . 
اذهب : 0%( 
MM ..‏ 
الدليل من المنقول : 
لاء .۳ 
لهم : .0 
الدليل من المعقول : 
لنا: 


جارية له فيها" شبهة ملك فسقط" بها الحد فمنع من التزويج بها 
كجارية مكاتبه ؛ وذلك“ لأن حق الملك ثابت فى ملك الابن وينتقل حقيقة 


(۱) في ب: کاء وكذا في خاص أً. 

(۲) روضة الطالیین ۷/ ۲۱۲۔۲۱۳ . 

. ٠١١ /١ والمبسوط‎ ٠٠-۲۹۹ /٤ الهداية مع البناية‎ )( 

(6) بياض في ب وج» وبخط مغاير في أ ونصه : «لا يجوز للأب أن يتزوج أمة انه 
في مذهب مالك والشافعى ومذهب أحمد كذلك» وقال أبو حنيفة : للأب أن 
يتزوج أمة ابنه رواية واحدت 

(9) بياض في ب وج» وبخط مغاير في أ » ونصه : «واتفقوا على أنه لا يجب على 
الأب الحد بوطء جارية انه“ . ٠‏ 

(1) في ب: لزمها. 

(۷) في ب : يسقط . 

(۸) في ب وج: ذلك . 


() الإفصاح ۲/ ١١١‏ وهي متفقة مع الدليل من المنقول (لنا) في المسألة .)٠٠٠(‏ 


تقويم النظر 1۲۱ 


عند الاستيلاد فينفسخ"' النكاح › والداعي إلى نقل" الملك حرية الولدء ثم 
العقد يفضي إلى الوطء والوطء ي فضي إل الل ث الولد ثم فسح" اكا 
فصار النكاح عبتا . 


لهم : 

لا حق له فیها فیصح“ نکاحهاء وتوقع الانفساخ لا ينع صحة النكاح 
كما لو نكح جارية قريبة فهي تعرض أن يموت فيرثهاء ثم لو منع هذا ابتداء 
منع دوامًا» ولو اشترى الابن منكوحة الأب لم ينفسخ العقد» ولو اشترى 
المكاتب زوجة السيد ينفسخ النكاح . 

مالك : 


نع أن للسيد حقيقة ملك فى مال المکاتب بدلیل آنه يشتري“ منه» 
ومحال أن يشتري ملك نفسه» والدليل على أن للأب حق ملك قدرته على 
التصرف ونفوذ" استيلاده» وهذا فارق الوارث حيث لا ينفذ تصرفه فى 


(۱) في ب وج : فیفسخ . 

(۲) في ب: نقذ» وج: فقد. 

() في ب : نسخ . 

. في بٴ: : فصح‎ )٤( 

() الإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۳ ٠‏ وعندهم لايجوز» والقوانين الفقهية 
ص۱۳۲ . 

0( هداية أبي الخطاب ٠٠٤ /١‏ والمغني /١‏ 1-1 . 

(۷) في ب وج: نه لو اشتری منه . 

(۸) في ب : ونفود. 

(۹) في ب : ينف بتصرفه . 


۱۲۲ تقويم النظطر 


ملك المورث› وأما إلزام الدوام فمندفع فإن دوام الملك أقوى من ابتدائهء 
فإنا في الابتداء نحاول إثبات حكم متنع" فنحتاج إلى شروط › وفي 
الدوام نحتاج” إلى قاطع » وظهور احتمال الفساد ينع الانعقاد" » ولا 
يقطع الدوام» آلا ترى أن الردة تمنع أول النكاح ولو ارتدت منكوحة لم 
ينقطع نكاحها في الجال بل إذا صرت على الكفر» كذلك إذا طراً ملك“ 
الابن في المنكوحة للأب احتمل أن يبقى إلى الإحبال واحتمل أن يزول فلم 
نقطع" بالاحتمال» فإن أفضى” إلى الاستيلاد قطع › وأما حقيقة الملك 
فهي منافية للنكاح » ولا ينضم الشيء إلى منافيه» وملك المكاتب ينع 
الانقطاع عند طريانه كملك الابن » وهذاالمنع يتعين طردا للقياس . 
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(۱) في ب وج : منتف . 
() في ب وج : يحتاج . 
(9) في ب وج : طری. 


(۷) في أ: اقتضی . 


تقويم النظر ۳ 
المسألة السابعة والغلاثون بعد المائتين: رلر" . 


الحر الواجد طول" الحرة. 

امذهب : لا يجوز له نكاح الأمة" . 

عندهم : يجوز“ . 

الدليل من المنقول : 

لنا: 

قوله تعالی : ومن لم يستطع منكم طولا رن ينكح المحصنات)... 4 
الآية » فيتلقى" مورد النص بالقبول» واستبقينا" أصل الامتناع فيما عدا 
صورة المستشنى › ولم يستفد حكم (فساد)" نكاح الأمة من مدلول الآية بل 
الأصل الامتناع » فإن الآدمية تنافي ملكي اليمين والنكاح . 

لهم : 

قوله تعالى : [فانكحوا ما طاب لكم 4 » وقوله: ط وأحل لكم ما 


(1) في ب : کب (۲۲)» وکذا في خاص أ. 

(5) الطول: الفضل وأراد أنه يجد من الال مايصدق به حرة كمافي الزاهر 
ص۳۱۱ . 

(۳) الوجیز ۲/ ١1ء‏ وحلية العلماء /٦‏ ۹۰-۸۹ . 

(6) المختار مع الاختيار ۳/ ۸۷. 

. ۲٠ أن ينكح المحصنات : ساقط من أ» والاآية في سورة النساءء آية:‎ )١( 

(1) في ب : فیتلقی . 

)¥( في ب : واستيفاء . 

(۸) فساد: سقطت من ب وج. 

(۹) سورة النساءء آية: ۳. 


۲٤‏ تقويم النظر 
ورا دک ۰4. 
۰ وجه الدليل : أنها ليست من المحرمات وقد دخلت تحت عموم (ما طاب 
لکم). 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

نكاح الأمة أبيح للضرورة» فلا يجوز عند عدمها» دلیل الدعوی أن فيه 
تعريض الولد للرق ويجب على المرء صيانة جزئه"" عن الرق وهو مستغن 
عن نكاح الأمة » فلا تحل له کمالو کانت فی نکاحه حرة . 
الآيةء وكونها نى آدمية ومحل متصور” النكاح من قضاء“ الشهوة وطلب 
الولد» ولو قال السيد لعبده : تزوج حرة أو أمة جاز له الأمة . 

مالك :ق . 


أحمد: ق 


. ٠٤ سورة النساءء آية:‎ )١( 

(۲) في اً: جزؤه» وفي ب وج: جزءه. 

)۳( في ب : وفعل مقصود» وفي ج: ومحل مقصود . 

. فی ب وج: قضی‎ )٤( 

۲ /۲ الإشراف على مسائل الخلاف‎ )٥( 

(0) مغني ابن قدامة ٥۹۷-٥۹١ /٦‏ وهداية أبي الخطاب ۱/ ۲٠۳‏ . 


التكملة: 


صون الولد عن الرق نوع نظر ليس بعيدا عن مناهج الشرع . قالوا : 
كيف ينع النكاح لفوات“ صفة الحرية في الولد ولو نكح عقيما أو 
رتقاء" جاز مع فوات الولد؛ وذلك لأن الولد من ثمرات النكاح» فلا 
تتوقف صحة الأصل عليه . 

الجواب : العقيم والرتقاء ليس فيه إلا عدم الولد» وذلك غير محذورء 
لكن الحصول على وصف فاسد محذور» ولذلك يجوز الامتناع عن الوطء 
وفيه عدم الولد» ولا يجوز وطء المعتدة" حذراً من خلط النسب» قالوا: إذا 
نكح حرة وتحته أمة جاز له أن يطأها» وإن كان مرقًا لولدهء قلنا: العلة 
منتصبة لنفي نكاح" المستغني » فلا يرد هذا عليه نقصًا لأن الشرائط تعتبر 
لابتداء الانعقاد وقد منع المزني هذه المسألة» الجواب عن المنقول : أماقوله 
تعالی : [فانكحوا ما طب كم" أراد ما حل وفيه النزاع» ولفظ النساء 
لا يتناول الإماء والمراد نكاح الحرائر بدليل قوله : شتی وثلاث ورباع چ۵ 
أما قوله : ظ وأحلٌ كم ما وراء ذلكم ‏ فهو استثناء عن المحرمات بأسباب 


)۱( في ب : الشرط . 

(۲) في أً: قال . 

(6) في أ: لقوام» وفي ب : لصفوات . 

() الرتق : مصدر رتقت المرأة ترتق رتقا : إذا التحم فرجهاء كما في المطلع ص۳۲۳ . 
(( فی ب : المعتد. 

(۸) في أ: المتبقي . 


(۹) سورة النساءء آية: ۳. 


۲٦‏ تقويم النظر 


إضافية بين الناكح والمنكوحة كالرضيع" والرضاع» فأما المحرمات بأوصاف 
ذاتية كالكفر والرق فلم يذكرن . 

قال الثوري : إن خاف العنت جاز له نكاح أمة وإن وجد طول حرة . 

قال بعض أهل المدينة : من عشق أمة وخاف على نفسه العنت" بها جاز 
أن ينكحها وإن كان تحته حرة . حكاه القفال . 

قال المزني : إن وجد طول حرة بعد نكاح الأمة انفسخ نكاحها“ . 


N N da 


(۱) فی أ : کالنسب. 
هوامش هذه المسألة ۷ 
إن أمن العنت بعد التزويج لم ينفسخ النكاح؛ لأنه لذلك تزوج وصار كمالو 
استغنى الفقير بال الزكاةء وكذلك إذا وجد الطول لأن المال غاد ورائح""» 
ويلحق بشرائط نكاح الأمة أن لا يجد ثمن أمة" . 

(۲) مغنى ابن قدامة /١‏ 0۹۷ وعزاه لقتادة والثوري» وحلية العلماء٦/ ٠۹۰‏ . 

)۳( العنت في اللغة : المشقة الشديدة» يقال: أكمة عنوت إذا كانت شاقة» قاله 
الزجاج» وقال المبرد: العنت: الهلاك» والمعنى : ذلك لن خاف أن تحمله الشهوة 
على مواقعة الزنى فيهلك في ذلك بالحد في الدنيا والإثم العظيم في الآخحرة. 
انظر : الزاهر ص "١١‏ . 

۰-۹ /١ وروضة الطالبين ۷/ ۳., ومغني ابن قدامة‎ .۳۹١ /١ حلية العلماء‎ )٤( 
. ٠٠١۲ /۲ والإشراف على مسائل الخلاف‎ 
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)١(‏ حلية العلماء ۳۹١ /١‏ وروضة الطالبين ۷/ ۳١۳٠ء‏ ومغنى ابن قدامة /١‏ 0۹4 والإشراف 
على مسائل الخلاف ۲/ ٠١۲‏ . 


تقويم النظر ۷ 

المسألة الغامنة والغلاثون بعد المائتين : رلح . 

نكاح الأمة الكتابية . 

المذهب: لا تحل مسل" . 

عندهم : حل" . 

الدليل من المنقول : 

لنا: 

قوله تعالی : فمن“ ما ملكت أيمانكم من فتياتكم الْمؤمتات 4 
وذلك تقبيد بعد إطلاق؛ لأن لفظة (الفتيات) تتناول المؤمنة والكافر: لکنه 
استدراك'" بعد إطلاق وقيد بذكر الإيان فجرى مجرى الشرط كما لو قال : 
اصرف مالي إلى" العلماء الفقراءء وقال تعالى : [ والطيبات لین 4^ . 


ا (۰), 


(۱) في ب : كج» وكذا في خاص أ. 

(۲) روضة الطالیین ۷/ ۱۳۲ . والوجیز ۲/ ١١ء‏ وحلية العلماء ٦‏ / ۸۸. 

(۳) تحفة الفقهاء ۲/ ۱۲۹ والکتاب مع شرحه اللباب ۲/ ٠۲٠٤‏ والهداية ٠۹٤/۱‏ . 

(6) فی ب: فمما. 

.٠٠ سورة النساءء آية:‎ )٥( 

(7) فی ب: لفظ . 

(۷) في ب: استدرك. 

(۸) في ب: على . 

. ٠١ سورة النورء آية:‎ )٩( 

)١(‏ بياض في ب وج» وبخط مغاير في أ» ونصه : «نكاح إماء الكتابيات لا يجوز 
لمسلم أن يتزوج بهن عند مالك والشافعي» وعن أبي حنيفة جواز ذلك وعن 
أحمد روايتان أحدهما لا يجوزء والثانية جائزء والله أعلم»”“ . 


() الإفصاح لابن هبیرة۲/ ٠۲۷‏ . 


۲۸ تقويم النظر 


الدليل من المعقول : 

لنا: 

الأصل المنعح من نكاح الإماء إلا ما استشني فيجب رعاية قيد الإيمان فيه» 
والأصل امتناع النكاح بين الكفار والمسلمين؛ لآن معظم مقاصد النكاح لا 
تتم" بينهم والمباينة ظاهرة والنصوص في النهي عن مقارنتهم كثيرة" ٠‏ وإغا 
استشني"" من ذلك صورة واحدة لمصلحة فبقيت في الباقي على الأصل . 

لهم: 

امرأة لو كانت حرة يحل نكاحهاء فكذلك إذا كانت أمة كالمسلمة» أو 
امرأة لو كانت مسلمة يحل" نكاحهاء فكذلك إذا كانت كتابية قياسًا على 
الحرة؛ ذلك لأن الأنوثة محل النكاح والكفر غير مانع بدليل الحرة» فإذا 
تمهدت المحلية وانتفى المانع جاز النكاح . 

مالك : ق" . 


(A) = 
8 


لا يخفى أن العلة إذا كانت ذات وصفين لا ينع كل واحد منهما مفردا 


(۱) في ب وج: يتم . 

(۲) في أ: کثير . 

)۳( في ب : اشندی . 

)٤(‏ في ب وج : فبقينا. 

)0( في ب وج : مجحاز. 

(0) في ب وج : لحل . 

(۷) الإشراف على مسائل ا لحلاف ۲/ ٠١١۲‏ . 
(۸) مغني ابن قدامة ٩٩ /٦‏ . 


تقويم النظر ۲۹ 


وهذا جواب قولهم : أن الأمة يجوز نكاحهاء والحرة الكتابية يجوز 
نكاحهاء والتحقيق فيه أن الرق والكفر كل واحد منهما على حاله"“ يوجب 
امتناع النكاح صلا وحيث شرع نكاح الرقيقة أو الكافرة كان رخصة على 
خلاف الأصل والرخص لا تتعدى" مواردها بشرع” الرخصة عند قيام 
أصل واحد مانع من المرخحص” فيه لا يلزم شرعها عند اجتماع أصلين 
مانعين» ولهذا قال الأصحاب : الأمة الكتابية اعتورها النقصان" . 


أبو ثور : يحل نكاح المجوس" . 


(۱) فی أً: خیاله. 

(۲) فی أ: تتعدا. 

)۳( في ب وج : الشرع . 

)٤(‏ في أ: الرخص. 

(0) فی ب وج : نقصان. 
هوامش هذه المسالة : 
الوثني لا تحل مناکحته ولا ذبيحته ولا يقر على دينه"" » نقيضه الكتابي » فأما 
الجوسي فيقر ولكن لا تحل ذبيحته ولا مناكحته"" » فأما إذا تزوج وثني بكتابية 
فان ولدها لا تحل ذبیحته ولا مناکحته خلاقًا لهم" . 
الإمامية : لا تجيز نكاح الحرائر الكتابيات" إلا إذا عدمت المسلمة" . 

(0) مغني ابن قدامة ٥۹١ /١‏ ونسبه لأبي ثور» والإشراف ۲/ ١١٠٠ء‏ وحلية العلماء 
٦‏ ۸۷ وعزاه لأبي ثور. 


. ١١ /۲ الوجیز‎ )۱( 

. ١١ /۲ الوجیز‎ )۲( 

() الهداية مع البناية ۳٠١ /٤‏ . 

(6) في أ: المسلمات» وهو خطاً. 

)١(‏ شرائع الإسلام في مسائل الحلال وال حرام ۲/ ٠۳٠۳‏ ونصه: «فيشتر ط أن تكون الزوجة مسلمة 
أو كتابية كاليهودية» والنصرانية» والمجوسية على أشهر الروايتين» وحلية العلماء /١‏ ١۸ء‏ 
وعزاه لاإمامية . ۰ 


۳۰ تقويم النظر 


قال ابن عباس : نكاح الأمة خير من الاستمناء وهو خير من الزنى"" . 


الإإمامية : تحد المستمنى على يده" . 


رخص فيه ابن دینار" . 


اد د ي 
SS‏ 


(۱) عبد الرزاق فی مصنفه ۷/ ۳۹۱ والبیهقی ۷/ ۰۱۹۹ وقال: مرسل موقوف . 

(۲( الختصر النافع ص ٠۳٠١‏ ونصه: اومن استمنی بيده عزر با يراه الإمام»» ومثله 
في شرائع الإسلام /٤‏ ۱۸۹ . 

(۳) عبد الرزاق في مصنفه ۷/ ۳۹۲» وتكملة اللجموع للمطيعي ٩ /٠١‏ قال : 
وروي أن عمرو بن دينار رخص فيه عند الاضطرار وخوف الهلكة . 
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تقويم النظر ۳۱ 
المسألة التاسعة والنلاثون بعد المائتين : رط . 
الكافر إذا أأسلم عن أختين أو أكثر من أربع نسوة. 
المذهب : یختار العدد املشروع ويندفع نکاح الباقيات" . 
عندهم : يتدافع نكاحين إن كان في عقد واحد ولا يصح ما سبق" 
الدليل من المنقول : 
لہا: 
أسلم غيلان“ بن سلمة عن عشر نسوة فقال له النبي عليه السلام: 
«اختر أربعًا منهن” » وفارق سائرهن»"» وأسلم الحارث"" بن قيس عن 


(۱) فی ب : کد» وکذافی خاص أً. 

(۳) الوجيز / ٥‏ والتنبیه ص ۰۱٣٤‏ وحلية العلماء ٤۲۷ /٠‏ . 

(۳) المبسوط ٠١ /١‏ والدرالمختار مع حاشية ابن عابدين ۳/ ٠٠٠١‏ والإفصاح 
۹/۲. 

)٤(‏ هو غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن کعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن 
ثقيف الثقفي»› سكن الطائف وكان أحد وجوه ثقيف» وأسلم أولاده عامر وعمار 
ونافع وبادية» وفد على کسری ذات يوم فقال له : أي ولدك أحب إليك؟ قال : 
الصغير حتى يكبر والمريض حتى يبرا والغائب حتى يقدم . فاستحسن ذلك من 
قوله ثم قال له: ما غذاؤك في بلدك؟ قال : خبز البرء قال: عجبت لك هذا 
العقل . وهو شريف شاعر أحد حكام قيس في الجاهلية . اللإصابة ۳/ ۱۸۹ . 

. منهن : ساقطة من أ‎ )٥( 

)7( الترمذي في جامعه في النكاح : باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة 
١ ٣‏ والبيهقي في سننه في النكاح : باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 
۷ وابن ماجه في النكاح: باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 
۸/۱. 

(۷) هو الحارث بن قيس بن عميرة الأسدي» أسلم وعنده ثمان نسوة» وقيل : قيس بن 
الحارث» له حديث واحد لم أت من وجه يصح . أسد الغابة ٠٤٤ /١‏ . 


۱۳۲ تقويم النظر 
ثمان دسوة فأمره أن يختار أربعًا ویفارق ربعا قال : ففارقت أقدمهن 
صحبة» وأسلم فيزور” الديلمي عن أختين فقال له : «اختر واحدة وفارق 
الأخرى ^“ ۰ 


ا . )6( 


() أبو داود في سننه في الطلاق : باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان 
١‏ ۷۷ والبيهقي في سننه في النكاح : باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 
AY /Y‏ . 

(۲) قال : ساقطة من أ. 

(۳) هو فيروز الديلمي » اليماني» صحابي» له أحاديث» وهو الذي قتل الأسود الذي 
ادعى النبوة في زمن النبي ميه » ومات في زمن عشمان» وقيل : بل في زمن 
معاوية بعد الخمسين» وفى الشذرات ٥۳‏ ه. 
(تقريب التهذيب ۲/ ١٠١٠ء‏ وخلاصة القذهيب ص »۳١١‏ وشذرات الذهب 
۱). 

(6) أبو داود في سننه في الطلاق : باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أخحتان 
۲ ۸“ والترمذي في جامعه في النکاح : باب ما جاء ف في الرجل يسلم وعنده 
أختان ٠ /٣‏ وقال: هذا حديث حسن ٠»‏ والبيهقي في سننه في النكاح : باب 
من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ۷/ ۱۸٤‏ . 

(6) بياض في ب وج» وبخط مغاير في أ» ونصه : «إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة 
فقال مالك والشافعى وأحمد: يختار منهن أربعا وكذلك إن كان تحته أختان“ 

) يختار منهن واحدة ويفارق ما زاد على ذلك» وقال أبو حنيفة : إن كان العقد وقع 

٠ ٠‏ عليهن في حالة واحدة فهو باطل » وإن كان في عقود صح في الأربعة الأوائل 
وكذلك في الأختين» . 


(۱) في أ: أختين وهو لجن . 
(۳) الإفصاح ۲/ ٠۲۹‏ . 


تقويم النظر ۳ 


الدليل من المعقول : 
لنا: 


أنكحة الكفار وقعت على الصحة وطرى تحر البقاء على الجمع » فإذا 
أبطلنا" نكاح إحداهما أزال" الجمع» دليل صحة انكحتهم قوله عليه 
السلام: «ولدت من نکاح ل من سفاح ۲ « ٹم لو کانت الخامسة او إحدى 
الأختين وأسلم بقي النكاح . 

الحرم الجمع وهو بعد اللإسلام جامع بين الأختين والخمس»› تأثيره أن 
المع فعل ينطلق على بقاء اللجموع کما ینطلق على ابتدائه فبقاء“ 
اللجموع کابتدائه حكمًا؛ لأنه لو حلف لا يلبس فاستدام حنث» فإذا كان 
جامعا بعد الإسلام حرم الجميع كابتداء الجمع . 

مالك : ق" . 


أحمد: ق" . 


(۱) في ب: انطلنا. 

(۲( في ب : زال . 

(۳) الطبراني والبيهقي من طريق أبي الحويرث عن ابن عباس وسنده ضعيف» ورواه 
عبد الرزاق عن ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً كما في التلخيص 
الحبير ۳/ 1۷١‏ وذكره في تكملة المطيعي للمجموع ۷/٠١‏ ۱۸۳ . 

. في ب : مطلق‎ )٤( 

(9) في ب وج : فبقي . 

»( الإشراف على مسائل الخلاف ۳/۲ 

(۷) مغني ابن قدامة /٦‏ ٤۹۲۔٣۲٩‏ . 


۳٤‏ تقويم النظر 
التكملة: 


قوله عليه السلام : «اختر أربعا منهن وفارق سائرهن) يدفع قول" : 
إنه أمره بالاختيار» وعين"" العدد المختار ولم يعين الفعل الذي به الاختيار 
لن هذا لا یلا نمیم فعندهم لا اختيار له إن نكحوا على التعاقب؛ 
ربعا“ منهن»» وتعيرن العدد يدفع هذا الوهم» ثم اختيار ابتداء النكاح في 
ربع على رأيهم إنغا يكون إذا نكحن دفعة والنبي عليه السلام لم يستفصل “ 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز» ولا ندعي آنه عليه السلام علم 
مواقيت أنكحته» فهذا مستحيل"» كيف وقد قال : فعمدت إلى أقدمهن 


(۱) في ب : قوله. 

(۳) في ب : وبين 

(۳) من اً: سقطت لا. 

. فعندهم : سقطت من أ‎ )٤( 

)٥(‏ اختر أربعا: ساقطة من أ. 

(1) في ب وج: لم يستقصد. 

(۷) في ب : وهذا يستحيل» وفي ج : وهذا مستحیل . 
هوامش هذه المسألة: 
لو أنها رخصة قضيت من وطري ٠‏ لكن جلدتها تربي على" السنن 
أشکوا إلى الله إنعاظًا" قد بلیت به وما ألاقي من الإفلاس والحزن 
قال القاسم بن إبراهيم : يجوز الجمع بين تسع نسوة" . 


)١(‏ على ساقطة من ب. 

(۲) في ب : نعضاء والنعظ : قال في اللسان ۳/ 1۷١‏ نعظ الذكر إذاقام وانتشرء والإنعاظ : 
الشبق» وحذف «قد» أولى . 

(۳) تحفة الفقهاء ۲/ ٠٠١‏ لكنه قال: وقال بعضهم» والمغني ٠٤١ ٥۳۹ /٦‏ وحكاه عن ابن 
القاسم بن إبراهيم» وتكملة المجموع /٠١‏ ١۳١٠ء‏ وعزاه للقاسم بن إبراهيم . 


تقويم النظر To‏ 

صحبة ففارقتهاء والفقه أن دفع النكاح بعد الإسلام شرع ضرورة» 
والضرورة تندفع برد أحد النكاحين» فلا حاجة إلى ردالآخرء ذلك لیرغب 
الكفار في الإسلام وليمتنع من كل ما يتضمن" تنفيرًا» ولذلك ما أخذناهم 
ا صدر منهم قبله» ولا نسلم أنه جامع بين الأختين ؛ لأنه كما أسلم اندفع 
أحد النكاحين» والخطاب عندنا يلاقى الكفارء» فإذا نكح أختين لم ينعقد 
النكاحان جميعا. 


جل ياي واج 


۳۹ تقويم النظر 

المسألة الأربعون بعد المائتين : ره" . 

ذا ارتد بعد ارتداد زوجته. 

الدليل من المنقول : 

لىا: ...° . 

حديث الردة أن الصديق أقرهم على آنكحتهم» ولا يلزم على هذا 
احتمال اختلاف الأزواج فيما بينهم في الردة» فإن ذلك لا طريق إلى تعرفه 
فيقدر أنهم توافقوا جميعا وصار الأقارب الموتى بغرق لا يورث بعضهم 
من بعض ويقدر موتهم معا ولو ادعينا الإجماع في حادثة الردة لساغ . 

الدليل من المعقول : 

لنا: 


() 


(۱) فی ب : که. وکذافی خاص أً. 

(6) بياض فى ب وج» وبخط مغاير فى أ» ونصه : «إذا ارتد الزوجان المسلمان معا 
فقال مالك والشافعي : هو بمنزلة ارتداد أحدهما في إيقاع الفرقة› وقال أبو حنيفة : 
لا تقع الفرقة» ووافق أحمد للجماعة» والله سبحانه وتعالى أعلم». 

. في ب : وصارت‎ )٥( 


. ٠١١ الإفصاح لابن هبيرة۲/‎ )١( 


تقوم النظر ۳۷ 


ردة المرأة تفوت محلية" الحل في حق” المسلم» والمرتد مؤاخحذ“ 
بجميع علائق الإسلام» ولذلك منع من وطء المرتدة ومن ابتداء نكاحها 
ويستحيل أن يضاف إلى اختلاف الدين؛ لأنه يجوز للمسلم نكاح الذمية» 
فدل على أن الردة“ فوتت” محلية" الحل ولذلك حرم وطؤها بلك اليمين 
أيضاً على المرتد. 

لهم : 

لم يختلفا ديتا ولا دارا فلم تقع الفرقة" كمالو أسلماء وذلك لان 
النكاح ينفسخ عند ردتها باختلاف الدين» وكذلك" ينفسخ بردة الزوج إذا 
انفرد» وأما الابتداء» فإنه لم ينعقد لتحري الوطء كما لا ينعقد نكاح المعتدة» 
ودوام النكاح لا" ينقطع بالعدة. 

مالك : ق . 


أحمد: ق" . 


)١(‏ في ب : حملية. 

(۲) في ب: وحق. 

(۳) في ب : واحد. 

(0) في ب : المرتدة. 

)٥(‏ في أ: قرنت. 

(7) في ب : محل . 

(۷) في أ: القربة . 

(۸) في ب : ولذلك . 

(۹) في ب : لا ينقطع تحريم الوطء كما لا ينعقد بالعدة. 
)٠١(‏ الإإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ٠٠١‏ . 
(۱۱) مغني ابن قدامة ٦‏ / 1۹-۹ . 


A‏ تقويم النظر 
التكملة: 


قولهم : تحريم الوطء ينع الابتداء ولا ينع الدوام كالعدة باطل ؛ فإن 
کل ما یوجب تحریا مؤبدا يقطع الدوام ويدفع الابتداء كالرضاع › فإن فرقوا 
بأن الردة يتوقع انقطاعها بطل با ملك بجهة الشراء » فإنه يتوقع انقطاعه 
بالفسخ وغيره» ومع ذلك قطع الدوامء فإن قالوا: لا نسلم قطع ابتداء 
النكاح ولا نحرم الوطء » قلنا: ليس هذا مذهبًا لأبي حنيفة . 

الحواب عن حديث الردة» أن الصديق رضى الله عنه بنى على جريان 
ذلك بعد المسيس والعود قبل مضي العدة» أو لعله نبه على إعادة النكاح ولم 
ينقل» أو لعله رأى ذلك رأَيًا ونحن نخالفهء ونقول : هما مختلفان في الدين 
حكمًاء وإن اتحدا“ صورة؛ لأن أحكام الإسلام باقية في حق المرتد لم 
يعطل تغليظًا عليه» ولا يجوز أن یستفید بردته مقصوده" › ولهذايلزم 
قضاء"" الصلوات بخلاف الكافر الأصلى . 


(1) في ا: بأن کل . 
(۲) في أ وب : بالشرى» وهو لغة. 
(۳) في ب: حرم . 
)٤(‏ فی أ» ب : الوطى . 
(0) في ا: الحداء وفي ب : اتخذا. 
(0) في أً: تحصيل مقصود. 
(۷) فی ب : قضی . 
هوامش هذه المسألة: 
إذا انتقلت الرأة إلى دين لا تقر عليه ما الذي يقبل منها؟ ثلائة أقوال: دين الإسلامء أو 
الدين الذي انتقلت عنه» أو دين يقر عليه» وهو الأظهر" ء داود: لايفسخ النكاح بالردة" . 
(1) المهذب مع التكملة ۲٠٠-٠۹۸ /٠١‏ وروضة الطالبين ۷/ ١٠٤٠ء‏ وحلية العلماء ٤)١٤ /٦‏ 


۵0 
(۲) مغني ابن قدامة /١‏ 1۳۹ والمهذب مع التكملة ٠۹۹٩ /۱١‏ . 


تقويم النظر ۳۹ 


لوحة ١‏ من الخطوطة أ : 

إذا زوج أمته من عبده بائة وقيمتها مائة" وهو يلك مائة أخرى لا مال 
له سوى ذلك وأعتق الأمة أو أوصى بعتقهالم يكن لها أن تختار (فرقة 
الزوج قبل الدخحول؛ لأن ذلك يسقط) المهر فلا يخرج من الثلث وإذا لم 
يخرج من الثلث لم ينفذ العتق في جميعها وإذالم تعتق" جميعها لم يثبت 
لها خيار فجر ثبوت الخيار لها إسقاطه فسقط الخيار وثبت العتق . 

واعلم أن خيار المعتقة فيه ثلاثة أقوال : على الفور» تراخي ثلاثة أيام ما 
لم ييسها باختيارها" » إذا قامت فإن كان قد سمى لها صداقًا فهو للسيد» 
وإن كانت مفوضة فإن كان دخل بها قبل العتق فالصداق للسيد" » روي أن 
عثمان رضي الله عنه حضر' " عقد ملاك وتولى" الخطبة ومقدمات العقد ثم 
قال : اعقدوا فإنا قوم حرم وروى عن النبي عليه السلام أنه قال : «الحرم 
لا ينكح” ولا يُنكح»» وعمل عثمان" بالحديث ينع من تأويل الحديث 


(۱) في ب : ق» وهي تساوي مائة . 

(۲) ما بين القوسين غير واضح في أً. 

(۳) في ب : یعتق . 

() المهذب مع تكملة المجموع للمطيعي ٠۷۸-١۷۷ /٠١‏ . 

. ٤١۲-٠٤١١ /٦ وحلية العلماء‎ ٠۲١ /۲ الوجيز‎ )٥( 

(1) روضة الطالیین ۷/ ۱۹۳۔٤۱۹‏ . 

(۷) في ب: حصر. 

(۸) في ب : توالی . 

(۹) مسلم في صحيحه في النكاح : باب تحرم نكاح المحرم» وكراهية خطبه 
٠/۲‏ ./, بلفظ: «لاينكح الحرم ولا ينكح ولا يخطب»» وفي مسلم 
۲ بلفظ المعخطوطة . 

)٠(‏ هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى 
ابن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب» وکان له ثلاث کنی : بو عمرو» _ 


6 تقويم النظر 


يبحمل النكاح على الوطءء فعلى هذا نكاح المحرم وإنكاحه باطل °“ 
خلاقا لھم وتعلقوا با روى ابن عباس أن النبي عليه السلام نكح 
محرا قلنا: روى الأصم وهو عتيق ميمونة أن النبي عليه السلام نكح 
ميمونة بسرف وهما حلالان» قال الشافعي : كان ابن عباس يعتقد أنه من 
قلد الهدي وأشعره فقد أحرم” من غير تلبية وطواف" » فلعله رأى ذاك“ 
من رسول الله وأطلق لفظه بناءً على اعتقاده» ثم النكاح محل خصائص 


= وأبو عبد الله» وأبو ليلى» وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد 
شمس» استخلف عن شورى من ستة أنفس : علي وعبد الرحمن وسعد بن أبي 
وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وهو سادسهم رضي الله عنهم 
جج ٠‏ رر يرم اة جك مشت من في اة رقي امار ت 
وأربعين يومًا يذود عنه علي بن أبي طالب في ب بني هاشم وطلحة والزبير فيمن 
آطاعهما من قریش» إلى آن تسای عليه سر دان بن ران الرادی الل وس 
مشقص فوجأه وهو يقرا سورة البقرة فوقعت أول قطرة من دمه على قوله : 
ل فسيكفيكهم الله وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة إلا اثني عشر يومًاء ودفن 
لثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة عام ۳١‏ ه. 
(كتاب مشاهير علماء الأمصار ص ٠٦-١‏ والعبر ۲۷-۲٠١ /١‏ وشذرات الذهب 
۱| 6( 

(1) في بك محمل . 

() التنبيه للشيرازي ص ۷۲ء وروضة الطالبين ۷/ ٦۷‏ . 

(۳) الكتاب مع شرحه اللباب ۲/ ۱۸۸ والهداية للمرغيناني ۱/ ۱۹۳ . 

(6) مسلم في صحيحه في النکاح : باب تحر نکاح الحرم ۲/ ۳۱١۱٠۔‏ ۲١١٠ء‏ 

(0) تقدمت ترجمتها ص ٠١‏ من الجزء الأول من التحقيق السابق . 

(0) فی ب: أخره. 

(۷) فی ب: طراف. 

(۸) في ب: ذلك . 


تقويم النظر ا٤‏ 


النبي عليه السلام حتى صح من غير ولي وبلا شهود وبغير مهر» فكيف 
يترك نصه الصريح بخاصة ثبتت له» والقياس ظاهر من جانبهم ؛ لآن 
الإإحرام عبادة والعبادات لا تمنع"' النكاح وإن منع بعضها الوطء» وغاية ما 
يتكلف لنا أن الإحرام ينع استحلال الوطء فمنع النكاح كالعدة؛ لآن 
مقصود شرع النكاح حل الوطء فإذالم يكن تحقيقه عقيب العقد لم يجز 
شرعه في الحال كالعدة» ويخالف الصوم والاعتكاف ؛ فإن التخلي عنهما 
بعد التلبس بهما مكن» إذا قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ويكون 
مهر كل واحدة منهما كذا وكذا سواء اتفق المهران أو اختلفا فإن هاهنا لا 
يكون شغارًا ؛ لأنه ليس فيه تشريك ويكون النكاحان صحيحين" والمهر 
فاسد؛ لأنه وإن كان سمى مهرًا جائزا إلا أنه شرط نكاح إحداهما في نكاح 
الأحرى» وذلك لا يلزم وإذالم يلزم وجب أن يرد المهر إلى ما حصل من 
اللحاباة لأجله وذلك” مجهول» ففسد المهر دون العقد» وصار كمالو قال : 
بعتك هذه السلعة بألف على أن تبيعني سلعتك » فإن البيع فاسد؟ لانه 
شرط شرطًا فاسدا يعود بجهالة الثمن» إلا أن في البيع إذا فسد الثمن فسد 
العقد بخلاف النكاح فإن قال : زوجتك بنتي ويكون بضع بنتي مهرا لبنتك 
بطل نكاح بنت الموجب ؛ لأنه شرك في بعضها ولم يفسد نكاح الأخرى" . 


N AS AS 


)۱( في ب : ينع . 

(۲) المهذب مع التكملة /۱١‏ ۱۳۳۔۷١٠‏ . 
(۳) وذلك: مكررة في ب . 

. ٠١١ /٠١ تكملة المجموع للمطيعي‎ )٤( 


€۲ تقويم النظر 
المسألة الحادية والأربعون بعد المائتين : رما" . 
إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول . 
امذهب : لم تنتجز" الفرقة وتوقف" على انقضاء العدة“ . 
عندهم : تنتجز قبل المسيس" . 
الدليل من المنقول : 


لاء ... . 
لهم:...” . 
الدليل من المعقول : 
لنا: 


(۱) في ب : کو ۲٣‏ » وكذا في حاص أ. 

(۲) في ب : تتحیز . 

(۳) في ب: توقفت . 

. ٠١١ خ» والتنبيه ص‎ ٩۳ المحرر للرافعي ق‎ )٤( 

. ۳۲۸ /٤ الهداية مع البناية‎ )٥( 

(0) بياض في ب وج» وبخط مغاير في أً» ونصه: «إذاارتد أحد الزوجين قبل 
الدخحول أو بعده فقال أبو حنيفة ومالك : تتعجل الفرقة على الإطلاق سواء كان 
الارتداد قبل الدخول أو بعده» وقال الشافعى وأحمد: إن كان الارتداد قبل 
الدخحول تعجلت الفرقة وإن كانت بعد الدخول وقف على انقضاء العدة» . 

(۷) بياض في ب وج» وبخط مغايرفي أ» ونصه : «إذا ارتد الزوجان المسلمان معا 
فقال مالك والشافعي وأحمد: هو بمنزلة ارتداد أحدهما في إيقاع الفرقةء وقال 
أبو حنيفة : لا تقع الفرقة" » والله أعلم . 


(۱) الإفصاح ۲/ ۱۲۹ . 
(۲) الإفصاح ۲/ ٠١١‏ وتقدم في مسألة ٠٠١‏ . 


تقويم النظر r‏ 


اختلاف دین طری' علی نکاح صحیح متأکد بالدخول فجاز آن یبقی 
معه النكاح كما إذا أسلم أحدهماء ذلك لأن النكاح ما يتشوف الشرع إلى 
إثباته لإقامة النوع الإنسي . 

لهم: 

الردة تنافي النكاح فبطل» ذلك لأن النكاح وصلة». والردة تقطع الوصل 
والعصمة » ولهذا حرم الاستمتاع لا إلى غايةء ولا بقاء للنكاح مع المنافي . 

مالك : روایتان" . 

أحمد: ق . 

التكملة: 


جواب من يقول : الردة منافية للنكاح أن نقول: المنافي إما“ ضد المعنى 
الذي ثبت له ذلك الحكم» وإما مبطل المعنى› والردة ضدالإسلام لا ضد 
الحل" (فإن ا لحل)" لم يكن ثابتا بالإسلام بدليل الكافرين » وإن نظرنا إلى 
الإبطال بالردة فالردة لم تبطل الإنسانية والذكورية والأنوثية التي تبت“ 
الأهلية والمحلية» نعم هي مانعة للنكاح» والمانع ينقسم إلى مؤبد كالرضاع 
(1) في أً: طرا. 
(۲) في ب وأً: العصم. 
(۳) الإإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ٠٠٥٤‏ والتفریع ۲/ VV‏ 
() مغني ابن قدامة ٦۳۹ /٦‏ وهو على روايتين فيه» والمقنع مع المبدع ۷/ ۲ 
على روایتین . 
)٥(‏ فی ب: لها. 
)١(‏ في أ: الحل. 
(۷) ما بين القوسين ساقط من ب . 
(۸) في ب: تثبت بالأهلية . 
(۹) في ب : نعم ماهي . 


٤‏ تقويم النظر 


والصهر وهما ينعان ابتداء النكاح ودوامه» ومطلق'" يرجی" زواله» وإن 
لم يتعين وقته كالعدة» وهي تمنع الابتداء دون الدوام» فإذا عرف هذا فالردة 
تنقسم إلى ما يصدر عن كفر مستقر في القلب يبقى طول العمر غالبًا» وإلى 
وسواس يزول» فألحقنا ردة العمر بالرضاع وردة الوسواس بالعدة. 


e‏ ي 


(۱) في ب : ومطلوبه جازوا له. 
() في أً: يرجا. 


اد باي 4ي 
e i‏ 


تقويم النظر 0 


الملسألة الغانية والأربعون بعد المائتين : رمب 


إذا هاجر الحربي إلينا بذمة مؤكدة. 

امذهب : لم ينقطع نكاحه'" 

عندهم : ف" . 

الدليل من المنقول : 

لیا ...° . 

لھم 

قول تعالی : ظ أو من کان يتا 4 وما شابهها من آيات الكتاب العزيز . 
الدليل من المعقول : 

لنا: 


اختلاف الدار لا ينبغي أن يكون"“ مؤثر في القطع كما لو دخل المسلم 


(۱) في ب: كز» وكذافي خاص أ. 

(۲) تخریج الفروع على الأصول ص ۰۲۷۸ ورءوس المسائل ص ۹۰ . 

)۳( الهداية مع البناية ٥ /٤‏ والكتاب مع اللاب ۲/ ۰۲۰۹-۰۸ والنتف 
1-۳4۲ 

() بياض في ب وج» وبخط مغاير في أ» ونصه : «إذا مر الحربي بال التجارة على 
بلاد المسلمين قال أبو حنيفة : لا يۇخذ منه شىء إلا أن يكونوا يأخذون مناء وقال 
مالك وأحمد: يؤخذ منهم العشر إذا كان دخولهم بأمان مطل“ > والله أعلم. 

() سورة‌الأنعام» آية: ٠۲۲‏ . 

)٩(‏ في ب : نکون. 

(۷) في ب : حين القطع . 


(1) الإفصاح لابن هبيرة ۲/ ۲۹۷ ولم ينقل الحكم عند الشافعي . 


٦‏ تقويم النظر 


دار الحرب» وفقهه أن ذلك يرجع" إلى تباين الأصقاع وذلك لا أثر له؛ لأنه 
لا يزيد على الدين» واختلاف الدين لا أثر له. 


الكافر ميت حكمًا بدليل الكتاب؛ لأن من فات منه ما خلق له وجحد 
الصانع سقط تقومه وزالت عصمته فصار ميتًاء والنكاح عماد وصلة يقتضي 
السكن والألفة وذلك يزول" باختلاف الدار . ويتأيد بالحربى المسبى» فإن 
نكاحه ينقطع وليس ذلك لرقه فالرق لا ينافي النكاح . 

مالڵزی“ ۰ 

أحمد : 

التكملة: 


قالوا: العبد إذا هاجر إلينا انقطع عنه ملك السيد فلينقطع ملك الزوج إذا 
هاجرت الزوجة" . قلنا: فيه خلاف» وقد قيل : لا ينقطع» فإن منم“ 
فينقلب عليهم» فإن السيد لو هاجر لم ينقطع ملكه عن العبد» والزوج 
بمثابته» والسبب فيه أن ملك السيد ملك يين فشبتت"" على المملوك يد 
الاستيلاء مقصوداء وإن ملك النكاح لا يندرج تحت الاستيلاء“ » فلذلك 


() في ب: لا يرجع . 

)۲( في أً: يزوا. 

(۳) لم أعثر عليه. 

)€3 المبدع ۷/ ۳“ وقال : لم ينفسخ النكاح . 
(0) الزوجة: ساقطة من ب . 

)7( في ب : فان منع هو . 

)۷( في ب : فيثبت . 


(A)‏ فيي ب : الاستيلاد. 


تقويم النظر 12۷ 


لم ينقطع باستيلاء المرأة على نفسها. ثم الذمي عندنا حر" لا حجر عليه 
متى شاء الانصراف لزمنا أن نبلغه" مأمنه» والباعث على عوده إلى دار" 
الكفرء فإذا اجتمعت المقدرة والباعث ولا مانع فكيف يلحق با موتى؟» 
ويتأيد كلما قدمناه ا إذا هاجر المسلم إلى دار الحرب وقطن» فإنه لا ينقطع 
نكاحه عن زوجاته المخلمات عندنا. 


والحرف : أن الدار لا تصلح لفسخ النكاح عندناء وعندهم تصلح" . 


(۱) في ب : عندها حر لا يحجر عليه . 

(۲) في ب: یبلغه . 

)۳( في ب : دارة. 

)٤(‏ في ب: القدرة. 

. تخریج الفروع على الأصول ص ۲۷۷۔۲۷۸‎ )٥( 


e A 


۸ تقويم النظر 
المسألة الغالغة والأربعون بعد المائتين : رمح" . 
إذا عتقت الأمة تحت حر . 


اذهب : 5 خيار زي“ . 


عندهم :ف 


الدليل من المنقول : 

لہا : 

عتقت بريرة“ تحت عبد يقال له" : مغيث"" فخيرها النبي عليه السلام» 
قالت عائشة“ رضي الله عنها: ولو كان زوجها حرا لما خيرها"“» ونقل أن 
عائشة قالت لها: «إن شئت أقمت تحت العبد» هذاالمنقول خرجه مسلم» 


(1) في ب : كح . وكذا في خاص أ. 

(۲) الوجیز ۲/ ۹. والمهذب مع التكملة ٠۷١ /٠١‏ وحلية العلماء ٤١۹ /٦‏ . 

(۳) النتف في الفتاوى للسغدي ۳٠۷ /١‏ والمبسوط /١‏ ۹۹4 ورءوس المسائل 
ص۳۹۹. 

(6) تقدمت ترجمتها. 

)٥(‏ فى أ: عبد غير واضحة. 

0 له : ساقطة من أ . 

(۷) مغيث: هو مولى أبي أحمد وزوج بريرة» وقال أبو عمر: هو مولى بني مطيع » 
وروى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها اشترت بريرة من ناس من 
الأنصارء وقيل : كان مولى بني المغيرة بن مخزوم» وأبو أحمد أسدي من أسد ابن 
خزية وبنو مطيع من عدى قريش» ولا اشترتها عائشة كان زوجهامغيث حرا 
وقيل : كان عبدا. أسد الغابة ٤٠٤ /٤‏ . 

(۸) تقدمت تر جمتها. 

.~--۳ /۲ مسلم في صحيحه في العتق : باب إغا الولاء لمن أعتق‎ )٩( 


تقويم النظر ۱۹ 
ومنقولهم موقوف على الأسود" . 

روي أن بريرة عتقت تحت عبد" فخيرها النبي عليه السلام وقال: 
«ملکت نفسل فاختاري»› فلو کان حرا لما خیرها" . 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

تبدلت حالة تناولها عقد النكاح بحالة تناوله"“ عقد النكاح » فلا یثہت 
لها الاختيار كما لو كانت مريضة فبرئت » دليل ذلك آنها لو اختارت لم 
يحتج إلى عقد» وتحقيقه أن المساواة بين الزوجين توجب" قرارا وتأكيدا . 

بالعتتق ازداد ملك الزوج عليها؛ لأن ملك الحل في الأمة على النصف 
من الحرة فثبت لها دفع الزيادة . 


(۱) تلخیص الحبیر ۳/ ٨۸‏ والدارقطني ۳/ ۹۰ والبيهقي في سننه في النكاح : 
باب من زعم أن زوج بريرة کان حرا يوم أعتقت ۷/ ۲۳۳ ثم قال : قول الأسود 
منقطع » ونصب الراية /٣‏ 0 

(۲) فی أ: عبدا. 

(۳) نصب الراية ۳/ ٠٠٤‏ بلفظ : قال عليه السلام لبريرة حين عتقت : «ملكت 
بضعك فاختاري»» وعزاه للدارقطنی» وهو فیه ۳/ ۰۲۹۰ بلفظ : «اذهبي فقد عتق 
معك بضعك». ٠‏ 

)٤(‏ في أ: تناولها. 

)٥(‏ في ب : شريفة. 

(0) في أً: فبرأت. 

(۷) في ب : يوجب . 


0۰ تقويم النظر 


کہ راک معصوم ف جوز ابع ا سی من الاف کماات امون 
وذلك؛ لأن حق الزوج كامل في زوجته الأمة لكن منع من استيفاء بعضه 
لقيام حق السيد وضيق يق امحل عن الوفاء” بالجميع» ألا ترى أنه لو ظفر 
با لجارية في نوبة السيد حل له منها ما يحل في نوبته» فإذا زالت الزحمة 
حصلت له» وهذا يناسب تقرير النكاح لا إبطاله . ثم هم المطالبون با 
يو جب الخیار حيث لا نص فيه› والفقه فيه أن السيد عقد بولايته وعقده 
للأمة ولهذا لا يصح أن يلزمها بالتزويج” من مجبوب وإن ألزمها البيع من 
مجبوب فصار كالآب إذا زوج الصغيرة» وروايتهم «ملكت نفسك فاختاري» 
زيادة في الحديث لم تبت" » ولو صح فمعناه: ملكت الخيار فاختاري . 

والحرف أن فسخ النكاح تحت العبد مستنده إضرار"" ينشا من نقص الزوج 
هذا عندنا أنها ملكت نفسها أو تجدد لها (ملك أو تجدد)" زيادة ملك عليها. 


(۱) اللإشراف على مسائل الحلاف ۲/ ٠١١‏ . 
(۲) المغني /٦‏ 10۹ . 
(۳) في ب: والوفا. 
(6) في ب : المطلوبون. 
)٥(‏ في ب : لتزویج . 
(7) في ب : یثبت . 
(۷) في ب : إضرارنا. 
(۸) ما بين القوسين ساقط من أً. 
هامش هذه المسألة : 
قال ابن عباس : بيع الأمة طلاقها" . 
(1) عبدالرزاق في مصنفه : باب الأمة تباع ولها زوج ۷/ ۲۸٠-۲۸۰‏ عن أبي بن كعب وابن 
مسعود وجابر بن عبد الله وابن ¿ المسيب والحسن . 


تقويم النظر 101 


المسألة الرابعة والأربعون بعد المائتين: رمد . 
ينفسخ النكاح بالعيوب الخمس . 


اذهب : نعم" . 


عندهم : 4 


الدليل من المنقول : 
لنا: 

قوله تعالى : 8 ولَهن مثل الذي عليِهن 4 . وجه الدليل : التسوية بين 
الزوجين في الحقوق» والزوجة تفسخ بالحب" والعنة ٠‏ فليفسخ الزوج 
بالرتق والقرن" . 

لهم : .0 


(۱) کط : فی ب» وکذافی خحاص أ . 

(۲) روضة الطالبين ۷/ ۷۷-۷ وحلية العلماء /٦‏ ۳ 

(۳) المعختار مع الاختيار ۳/ ١٠١٠ء‏ والمبسوط ٠١ /١‏ ومختصر الطحاوي ص١۱۸‏ . 

(6) سورة البقرةء آية: ۲۲۸ . 

)٥(‏ والزوجة: ساقطة من ب. 

(0) الحب: قطع الذكر من أصله كما في الزاهر ص ۳۱۷ . 

(۷) العنين : هو الذي يعن ذكره : أي يعترض إذا أراد إيلاجهء والعنن : الاعتراض كما 
في الزاهر ص ۳۱۷ . 

(۸) القرن: مصدر قرنت المرأة بكسر الراء تقرن قرتًا بفتحها فيهماء إذا كان في فر جها 
قرن بسكون الراء» وهو عظم» أو غدة مانعة ولوج الذكر فيجوز أن تنطق بفتح 
الراء على المصدرء وبسكونها على أنه العظم أو الغدةء كما في المطلع ص ۳۲۳ . 

(۹) بياض في ب وج» وبخط مغاير في أ» ونصه: اعيوب النكاح تسعة : ثلاثة 
يشترك فيها الرجال والنساء وهي الجنون والجذام والبرص" » واثنتان تختص = 

. ۳۲٣ الحذام : داء معروف تتهافت منه الأطراف » ويتناثر منه اللحم كما في المطلع ص‎ )١( 

(۲) البرص: مصدر برص بكسر الراء إذا ابيض جلده أو اسود بعلة . المطلع ۳۲٤‏ . 


10۲ تقويم النظر 


الدليل من المعقول : 

لنا: 

النكاح إثبات حق في محل بعوض فإطلاقه يقتضي سلامة حق 
الاستمتاع والمحل والمنافع» وكل حق ثبت بعقد جاز إبطاله برفع العقد؛ لأن 
امحل كان خاليًا ثم اشتغل فأعيد إلى الأصل» ويتأيد بخيار العتق . 

لهم: 

عقد النكاح لا يقبل الفسخ» دليل الدعوى عدم الإقالة. 

مالك : ق . 

أحمد: ق" . 

التكملة: 

الوطء مستحق لهما لتحصين الدين» فإن" أثبتنا المطالبة للزوج دونها 
فاكتفى بداعية طبعها عبارة: ضرر ينشاً من فوات مقصود العقد يشرع 
دفعه بدفع صل العقد كما لو كان في البيع » وتقريره أن من زوج أمته من 
شخص وباعها من غیره وخر جت رتقاء فقد وجد لكل واحد منهماعقد هو 


- بالرجال وهما: الجب والعنة» وأربعة تختص بالنساء وهي القرن والعفل والرتق 
والفتق" . 

(1) الإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ١٠٠٠ء‏ والتفريع ۲/ ٤١‏ . 

. ٦٠٥١١ /١ المغنى‎ )۲( 

(۳) فی ب: وإن. 

)٤(‏ في أ: فاكتفا. 


() الإفصاح لابن هبيرة ۲/ ١٠ء‏ وفيه: العفل : لحمة تكون في فم الفرج» وقيل : هي رطوبة 
تمنع لذة الجماع» والفتق : انخراق ما بين محل الوطء ومسلك البول. 


تقويم النظر o۳‏ 


تقبل الملك من وجهين» ثم ثبت" الخيار للمشتري دفعا للضرر» فكذلك 
الزوج وطريق دفع"" الضرر رفع" العقد وإن أمكن الزوج بالطلاق فكذلك 
يكن المشتري بالبيع » وفقهه: أن فوات المقصود الخاص بالعقود“ تقتضي 
بطلانهاء وحقيقة الفسخ ليس نقل” أملاك وأعيان لكن إعادة ما کان على 
ما كان» ولهذا صح الفسخ في السلم» وليس الداعي إلى الفسخ في البيع 
لكن يختلف المقصود" » وبالحملة : النكاح عندنا قابل للفسخ خلاقًا لهم . 


(۱) في ب: يثبت . 
(۲) في ب: رفع . 
)۳( في ب : دفع . 
3 في ب : بالمعقود. 
() في ب: بفك. ٠‏ 
(7) في ب : إعارة. 
(۷) فى ب: المقصودة الحملة. 
هوامش هذه المسألة: 
المشتركة: جنون » جذام» برص . 
الرجل : الجحب» العنة. 
المرأة: الرتق» القرن: هو العفل : لحم ينبت في الفرج" . 
العنن : الاعتراض كأن الذكر يعترض فلا يلح" . 
إذا طلقها قبل الدخول سقط المهر» وبعد الدخول يسقط المسمى ويجب مهر المثل 
وهل یرجع على من غره"" بالعیب قولان“ . 


. ١١۳ /۲ الإفصاح‎ )۱( 

(۲) الزاهر ص ۳۱۷. 

)( في ا : عله . : 
)٤(‏ حلية العلماء ٠٦.٠٠١ /٠‏ وروضة الطالبین ۷/ ٠۸١-٠۸۰١‏ . 


المسألة الخامسة والأربعون بعد المائتين : رمه" . 
نكاح الشغار . 

امذهب: باطل" . 

عندهم : ف . 

الدليل من المنقول : 

لنا: 

نهى النبي عليه السلام عن نكاح الشغار“ . 


= الحكم" بن عتيبة" وداود: لا يثبتان للمرأًة الخيار بالعنة" . 
(۱) فی ب: ل ۳۰ وکذافی خاص أً. 
() التنبيه للشيرازي ص ١١٠١ء‏ وروضة الطالبين ۷/ ٠٤١‏ وحلية العلماء٦/ .٠۹۱‏ 
(۳) الهداية مع البناية /٤‏ ۲۱۳ والمبسوط ۰.٠٠١ /٩‏ ورءوس المسائل ص ۳۹۲ . 
)٤(‏ بياض في ب » وثابت في أ» وج بخط مغاير . 
والحديث في صحيح البخاري في النكاح : باب الشغار /٦‏ ۲۸ء بلفظ : نهى 
عن الشغار. 
ومسلم في صحیحه في النکاح : باب تحر نکاح الشغار وبطلانه ۲/ ٠٠۳۴٤‏ عن 
ابن عمر كلفظ البخاري . 


)١(‏ هو الحكم بن عتيبة بن النهاس مولى امرأة من كندة من بني عدي» أبو محمد مولده سنة 
خمسين» ومات سنة حمس عشرة ومائة . 
كتاب مشاهير علماء الأمصار ص ١١١۱ء‏ وشذرات الذهب ٠١١ /١‏ . 

(۲) في ب : عتبة . ۰ 

)۳( تكملة المطيعي للمجموع /٠١‏ 0, وعزاه لداود وابن حزم ومن وافقهماء وحلية العلماء 
Af‏ 
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لهم : ...0 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

تعلل البطلان بالتعليق" حتى لو ترك الصيغة الأخيرة صح العقد 
فنقول" : أضاف البضع إلى الزوج وإلى ابنة الزوج سواء قدرنا“ الإضافة 
على الشريك أو يكمل كل واحد منهماء فإذا لم تكمل اللإضافة للزوج لم 
يفد" الحل؛ لأن الأصل في الأبضاع الحرمة» فصار كإضافته إلى 
رجلين. 

لهم: 

أضاف البضع من يلك وهو الزوج إلى من لا يلك وهو ابنته" فصح 
في حق من يلك كما لو أوصى لزيد وللرياح» أو زوجهامن زيد ومن 
الحائط» وغايته أنه شرط شرطًا فاسدا والنكاح لا يبطل بالشرط” الفاسد 


)١(‏ بياض في ب وج وبخط مغاير في أ» ونصه: «وصفة نكاح الشغار أن يقول أحد 
التعاقدين للآخر: زوجتك ابنتى أو أختى على أن تزوجنى ابنتك بغير صداق» 
هذا هو الشغار»' . ۰ ٠ ٠‏ 

(1) في ب : والتعليق . 

(۳) في ب : فقول . 

)٤(‏ في ب : قدر بالإأضافة. 

. في ب : لم يف والحل‎ )٥( 

0( الأبضاع : جمع بضع وهو الفرج نفسه عند قوم» وعند قوم آخرين: هو المجماع 
نفسه» کما فی الزاهر ص ۳۰۲ . 

(۷) فی ب : أشبه. 

(۸) في ب : الشرط . 


. ٠١١ /۲ الإفصاح‎ )۱( 
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کمالو شرط أن لا يتسرى عليها. 

مالك : ق" . 

أحمد: ق" . 

التكملة: 

إن قيل : قد اختلفت الإضافة» فإنه"" أضاف إلى الزوج ملك النكاح 
وإلى ابنته ملك اليمين فكانت كل إضافة كاملةء فالحواب* : انقسام الملك 
إلى نكاح” ويين ينشاً من المحل» وإلا حقيقة التمليك واحد كتمليك 
العين" وتمليك المنفعة» فصح أن الإضافة إليهما من جهة واحدة» والتعدد 
أورث نقصًا في كل واحد فتقاعد عن اقتضاء حكمه" » والحرف أنه ضاف 
بضع ابنته إلى الزوج وإلى" ابنته فبطلت اللإضافتان» وعندهم أضاف إلى 


() اللإإشراف على مسائل الحلاف ۲/ ١٠٠٠ء‏ والقوانين الفقهية ص ٠١١١‏ والتفريع 
A /۲‏ . 
(۲) المغنى ٦٤١ /١‏ وهداية ابی الخطاب ۱/ ۲٠٤‏ . 
(۳) فی ب: فإن. ۰ 
(6) في ب: الجواب. 
)٥(‏ في ب : إلى بين ونکاح . 
(7) في ب : العفن وتملك . 
(۷) في ب : الحکم . 
(۸) فی ب : أو ابنته . 
هوامش هذه المسالة: 
الصورة: أن تقول : زوجني مولاتك على أن أزوجك مولاتي ونجعل بضع كل 
واحدة صداق الأخرى' . 
شخ رالكلب: إذارفع رجله" » وقيل : سمي الشغار لقبحه تشبيهابفعل = 
(۱) التنبيه للشيرازي ص ١١٠ء٠‏ وروضة الطالبين ۷/ ١٤١٤ء‏ وحلية العلماء ٦‏ / ۳۹۲ . 
(۲) الزاهر ٠۳٠١‏ والمطلع ص ۳۲۳. 
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الزوج حسب. 


SNM AM 2 


الكل . 
وعلى الوجه الأول كأن كل واحد رفع رجله للآخر عن" هذا الحق . 


)۱( تكملة اللجموع للمطيعي /٠١‏ 0 
)۲( في ب : على . 


تقويم النظر ۱ 
کناب الحداق 


لوحة ٦١‏ من الخطوطة ا : 

قال عمر رضي الله عنه : لا تغالوا في صدقات النساء ما يبلغني أن أحدً 
ساق أكثر ما ساق" رسول الله إلا جعلت الفضل في بيت الال فاعتر ضته 
امرأة» وقالت: : كتاب الله أحق أن يتبع ء يعطيتا الله ويينعنا ابن الخطاب! 
فقال : أين؟ قالت: قال الله تعالى : وآتیتم إحداهن قطارا )۳ فقال عدر 
رضي الله عنه : كل الناس أفقه من عمر” '. وروی أن مهر آم كلثوم ابنة* 


(۱) فی ب : ساقه. 

(۲) سورة النساء آية : ۰ 

)۳( عبد الرزاق في مصنفه /٦‏ ۰ پنحوه» وانظر : فتح الباري ٠٤ /٩‏ وعزاه لعبد 
الرزاق » وأبو داود في سننه في النكاح : باب الصداق ۲/ ۲ 0 بلقظ : 
خطبنا عمر رحمه الله فقال : ألا لا تغالوا بصدق النساء» فإنها لو كانت مكرمة في 
الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي تله » ما أصدق رسول الله تله امرأة 
من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية» وهو عن أبي 
العجفاء السلمي» ومثل لفظ أبي داود في النسائي : باب القسط في الأصدقة 
٦‏ ,عن أبى العجفاء . 
وعند السيوطي : والمراد بالأوقية : أوقية الحجاز وهي أربعون درهمًاء وفي حاشية 
السندي: تغلوامن الغلو وهو مجاوزة الحد في كل شيء› فقال: غاليت في الشيء 
وبالشيء وغلوت فيه غلوا إذا جاوزت فيه الحد» وصدق النساء : بضمتين: مهورهن . 
ومثلهما في الترمذي في النکاح : باب منه ۲/ ٤٤۳-۲‏ وقال: حدیث حسن 
صحيح» وأبو العجفاء اسمه هرم» وصحیح سنن ابن ماجه /١‏ ۰۳۱۸ وقال: 
کس صح : ۹ 

(۶) أم كلثوم بنت علي » أمها فاطمة الزهراء» تزوجها عمر رضي الله عنهماء وتوفيت 
سنة ۱۷ ه. العبر ۱/ ۰۱١‏ وشذرات الذهب ۱/ ۲۹ . 


)٥(‏ في ب : أنه 


1۲ تقويم النظر 


على أربعون آلف درهم" » والمستحب تخفيف المهر" قالت عائشة : كان صداق 
النبي لزوجاته اثنتي" عشرة أوقية من الذهب ونشا > ويجوز أن يتزوجها 
على أن يعلمها القرآن“ خلاقا لهم" » ويكرهه أحمد“ ومالك" (وإذا 
وهبت صداقها قبل الدخول فقد عفت عن النصف فإن كان باقيًا في ذمة 
الزوجح صح ولم يفتقر إلى قبول على القول الصحيح › قال ابن ابي هريرة : 
يفتقر إلى القبول كما تفتقر هبة العين» ووجه كونه لا يفتقر إلى القبول': 
أنه إبراء أو إسقاط كإسقاط القصاص والشفعة» وإذا عفت المرأة» وكان"'“ 
الصداق عيتا احتاج إلى القبول؛ لأنه تمليك لا يصح بلفظ الإبراء. 


مسألة" ): إذا تلف الصداق قبل القبض وجب الرجوع إلى مهر المثل 
في الجديد» وإلى القيمة في القدييم» ومذهبهم لنا آنه عوض معين» فإذا تلف 


. 1۸١ /١ وذكره في المغني لابن قدامة‎ ٠۲۳۳ /۷ البيهقي في سننه‎ )١( 

)۲( المهذب للشيرازي مع تكملة المطيعي للمجموع .٠٠٠ /٠١‏ 

(۳) فی أ: اثناعشر» وهو سهو . 

)٤(‏ مسلم في صحيحه في النكاح : باب الصداق . . . واستحباب كونه خمسماة 
درهم لن لا یجحف به ۲/ ١١٠٠ء‏ والنش نصف أوقية أي عشرون درهما. 

. ٤٤١ /١ءاملعلا وحلية‎ ۲٠١ /٠١ المهذب مع التكملة‎ )٥( 

. ٠٠١ /٤ الهداية مع البناية‎ )١( 

(۷) هداية أبي الخطاب ۲٠۲ /١‏ على روايتين أصحهما لا يجوز ويرجع إلى مهر 
المل» والمغني /١‏ 1۸۳ وقال في موضع : أكرهه. 

(۸) القوانين الفقهية ص ١٠ء‏ والإشراف على مسائل ا لحلاف ۲/ ۹٠1۱ء‏ وقال: 

(۹) فی ب : قبول . 

)۰ ۱ في ب : «کان» بدون واو . 

. ما بين القوسين ليس في ب» في مکانه في أ» بل بعده بأسطر‎ )۱١( 

(۱۲) في ب: مسلمة. [ ا 
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قبل القبض وتعذر الرجوع إلى المعوض وجب الرجوع إلى قيمة العوض كما إذا 
اشترى عبدا بجارية وقبض العبد وهلك في يده ثم ماتت الجارية قبل القبض . 

مسألة"“ : الزيادة في الصداق لا تلحق بالعقد" خلافًا له . لنا: أن 
ما لا يتصف بالطلاق قبل الدخول لا يستقر مهرا بالدخول كالخمر والخنزير› 
قولهم : إن بعد العقد حالة لكان فيها التصرف في النكاح بالطلاق والفسخ 
فجاز لهما التصرف في الزيادة على المهر كحالة العقد لا يصح ؛ لأنه إذا ذكر 
حالة العقد فقد بذل في مقابله ما لا يلكه وهاهنا بذل في مقابلة ملكه 
فصار کما لو اشتری ماله من وکیله . 

مسألة : إذا طلق المفوضة بعد الدخول وجب" لها المتعة في الجديد"“ 
خلانًا ل “. 

لنا: نها مطلقة لم تحعصل” على مال مجرد عن مقابلة الإتلاف» فوجب 
لها المتعة كالمفوضة قبل الدخول» ولا يقال: فيما قستم عليه عري” ' نكاحها 
عن المهر فشرع"""' لها المتعة» وهاهنالم يعر" عن المهر فصار كما لو سمى 


(1) في ب: مسلمة. 

(۲) فی ب : یلحق . 

(۳) المهذب مع تكملة المطيعي /٠١‏ ۲۳۳. 

. ۲۲۱ /٤ الهداية مع البناية‎ )٤( 

. فصار : ساقطة من ب‎ )٥( 

(1) في ب : وحبلها. 

(۷) روضة الطالبين ۷/ ١‏ والمهذب مع التكملة ٥۵ /٠١‏ 
(۸) الکتاب مع اللباب ۱/ ٠۹۱٩‏ . 

. في ب : یحصل‎ )٩( 

. عري : غير واضحة في أ وب‎ )٠١( 

. في أ: يشرع‎ )۱١( 

. في ب : وهاهنايعر عن المهر بحذف : لم‎ )۱١( 


1٤‏ تقويم النظر 


لها ثم طلقها قبل الدخول» والجواب : أن" وجوب المهر لا ينع من وجوب 
أمر آخر كمامنع" من النفقة والسكنى»› وأما المسمى لها إذا طلقها قبل 
الدخحول فمن أصحابنا من لم يسلم على أحد القولين» وإن سلمنا فالمعنى"" 
فيه آنه حصل لها مال في مقابلة الابتذال بالعقد والحزن على الفراق فقام 
مقام المتعة» وفي“ مسألتنا الذي حصل لها مهر في مقابلة الوطء فيجب أن 
تجب المتعة للابتذال والحزن على الفراق› وتقرير المتعة راجع إلى اجتهاد 
الحاكم بشرط أن لا يزيد على نصف المهر إن كان في النكاح أو نصف مهر 


المغإ (*“ 


لد ياد e‏ 


. «أن»: ساقطة من ب‎ )١( 

(۲) في ب : كمالم ينع من النفقة. 
(۳) في ب : لمعنى . 

. فی ب : ففی‎ )٤( 

.٠۲۳ /۷ روضة الطالین‎ )٥( 
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الملسألة السادسة والأربعون بعد المائتين : رمو" . 


هل ينعقد المهر بقدار؟ . 


المذهب: لا" . 

عندهم : آقله عشرة دراه" . 
الدليل من المنقول : 

لنا: 


قوله تعالى : أن تنتغوا“ بأموالكم 4 علق على مطلق الال 
فالوقوف" مع مقدار نسخ للإطلاق" » وقال النبي عليه السلام: «من نكح 
امرأة على کف من طعام کان لها صداقا“ وقوله: «ولو کان خاتما من 


حدید . 


(۱) في ب: لا ۰۳۱ وکذا فی خاص أ. 

(۲) روضة الطالبين ۷/ ۲٤۹‏ وحلية العلماء ٤٤٤ /١‏ . 

(۳) تحفة الفقهاء ۲/ .٠١١‏ والكتاب مع اللباب ۲/ ۱۹١‏ والمبسوط ٠۸٠ /١‏ 
ورءوس المسائل ص ۳۹۹ . 

. في ب وج : أن تبتغوا علق وأول (لهم) بأموالكم‎ )٤( 

. ۲٤ سورة النساءء آية:‎ )٥( 

)٦(‏ في ب: بالوقوف. 

(۷) في ب : الطلاق . 

(۸) آبو داود في سننه في النكاح : باب قلة المهر ۲۳/ ٥۸١‏ بلفظ : «من أعطى في 
صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو ترا فقد استحل...»» ومثله في سنن البيهقي 
۷ عن جابر» والدارقطني في سننه : باب المهر ۳/ ۲٤۳‏ عنه. 
وذكره في التلخيص الحبير ۳/ ٠۹١‏ وقال: في إسناده مسلم بن رومان وهو 

(4) البخاري في صحيحه في النكاح: باب التزويج على القرآن وبغير صداق 
۳ بلفظ : «اذهب فاطلب ولو خاتما من حدید» . 
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لهم : 

قوله تعالی  :‏ أن تبتغوا بأموالكم 4 . . 

والحل المستشنى عن الأصل بقيد لا يوجد" دونه . وقال تعالى في قصة 
الواهبة: ل خالصة لك 4 فلو لم يتقيد في نكاح غيره هر بطل 
التخصيص › وقال النبي” عليه السلام : «لامهر أقل من عشرة دراهم)" . 

الدليل من المعقول : 

لنا: 


المهر شرع في النكاح عوضاء ومقداره في العوضية واحد" ¢ فالجميع 
مال» فالمهر” حق المرأة بدليل أنها تستوفيه وتبرئ منه والواجب حقهاء 


. ٠٤١ سورة النساءء أية:‎ )١( 

(۲) فی ب : یوجر . 

)۳( سورة الأحزاب» آية : ۰ 

)٤(‏ في أ: ولو لم ينفذ. 

٠ النبي : ساقطة من أ.‎ )٥( 

(0) البيهقي في سننه في الصداق ۷/ ۰ عن جابر بن عبد الله بلفظ : «لا ينكح 
النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياءء ولا مهر دون عشرة دراهم»» 
والدارقطني في سننه: باب المهر بلفظ : «لا تنكحو النساء إلا الأكفاء...» إلخ› 
وقال: مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليهاء وقال الزيلعي في 
نصب الراية ۱۹١ /٣‏ : أسند البيهقي في المعرفة عن أحمد بن حنبل أنه قال : 
أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة كذب» وقال: قال ابن القطان في كتابه وهو كما 
قال: لكن بقي عليه المحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ويدلس على الضعفاء . 
انتتهى» والمحلى ۹۹/١١‏ وجعله خبرا موضوعاء والمقاصد الحسنة ص ٤1۸‏ › 
وقال: سنده واه . 

(۷) في ب وج : وأخذه الجميع . 

(۸) في ب وج: والمهر.. 


تقويم النظر 1۷ 


والوجوب صفته» ومحال أن يفارق الو صف الموصوف . 


لهم : 

وجوب المهر حق الله تعالى" بدليل أنه" لا يقبل تراضيهما على 
الانعقاد دونه» فعندما يجب بالعقد وعندكم بالدخول» ذلك لأن حق الله 
متعلق بالأبضاع بدليل حد الزنى» وحق الله تعالى لا يتأدى إلا بال مقدر 
إظهارا للخطرء وأقل” مال شريف هذاء ويتأيد بوجوب مهر المغوضة . 

مالك : أقله نصاب السرةقة“ . 

أحمد“ : 

التكملة: 


الوجوب حق المرأة» ولا نوجب للمفوضة» وإن سلم أصل الوجوب 
فلا مستند للتقدير» فإن صيانة البضع قد حصل بكثرة الشروط وصونه على 
البذل" والإباحة حاصل بأي مال كان» وإن لم يكن بد من التقدير فالخمسة 
تصلح ؛ لأنها تجب في نصاب زكاة» بل أقل ما يتمول خطير شرعا يستباح به 
دم الصائل"" عند الدفع » وبا لحملة : الخحصم هو المدعي للتقدير فهو المطالب 


(۱) تعالى : ساقط من أً. 

(۲) فی ب: أنه هو لا يقبل . 

)۳( في ب : وأخحذ. 

. ٠١١ /۲ الإإشراف على مسائل الخلاف‎ )٤( 

)٥(‏ المغني /٦‏ ۲ وقال: كل ما جاز ثمتا في البيع أو أجرة في الإجارة من العين 
والدين والحال والمؤجل والقليل والكثير ومنافع الحر والعبد وغيرهما جاز أن يكون 
صداقًا» وهداية ابی الخطاب ۱/ ۲٠۲‏ . 

() في ب: عن البدلء وفي ج: عن البذل. 

(۷) في ب وج : القبائل . 


۸ تقويم النظر 


بيان" المًخذ» ولا شك أن الخصم لو رد إلى مجرد الآية لتلقى من عمومها 
جواز الابتغاء بكل مال» وإغا قدر بدليل ظهر له فوجب أن يبديه» ومن" 
العجب آنهم قالوا: لو صرح بنفي المهر"" استحق كمال المثل ولو صرح 
بخمسة لم يستحق إلا عشرة" . 
(۱) فی ب : ینبان. 
(۲) في ب وج : من العجب. 
(۳) في ب : بنفي المستحق . 
)٤(‏ في ب وج : لم يستحق المرء عشرة. 
هوامش هذه المسألة : 
الصداق» المهرء الفريضةء الأجرةء النحلةء العقرء العليقة: مترادفة» يقال : 
مهرت المرأة ولا يقال أمهرتها" . 
يجوز أن يجعل تعليمها مثل هذا الشعر صداق" . 
يريدالمرءأنيعطى مناه ٠‏ ويأبى الله إلاماأرادا 
يقول المرءفائدتي ومالي وتقوی الله أفضل ما استفادا“ 


() المطلع ص ٠ ۳۲١‏ وزاد الحباء» ونظمها البعلي ببيت فقال : 
صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجرثم عقر علائق 
ومغني المحتاج ١ /١‏ والبدع ۷/ ۰ 

(۲) المجمل في اللغة ص ۸1۸ › وفيه: «المهر: مهرالمرأة» أجرها تقول : مهرتها بلا ألف فإذا 
زوجتها على مهر قلت: أمهرتها. . »٠.‏ والمطلع ص ٠۳۲١‏ وفيه يقال : أصدقت المرأة ومهرتها 
وأمهرتها نقلهما الزجاج وغيره» وأنشد الجوهري مستشهدا على ذلك ببيت لقحيف العقيلي . 

أخذن اغتصابًا خحطبة عجرفية وأمهرن إرماحامن الخط ذيلا 
(انظر صحاحه ۲/ ۲۸١‏ مادة: «مهرا» وفي المبدع ۷/ ٠١‏ .» ولا يقال : أمهرتها › والنهاية 
في غريب الحديث ٤ /٤‏ وفيها: مهرت وأمهرت والمغني /١‏ 1۷۹ ولايقال: 
أمهرتها) . 

(۳) مغني ابن قدامة /٦‏ 1۸۳ والبدع ۷/ ۱۳٤‏ . 

)٤(‏ هماللشافعي» ينظر ديوانه ص ٠٤١‏ وحلية الأولياء ۹/ ٠٠١١‏ والمغني ۹/ 1۷۷ وعزاهما 
لأبي الدرداءء وطبقات السبكي ۲/ ۱۸٤‏ . 


تقويم النظر ۱۹۹ 


زفر: مهر المخز . النخعي : أقله ٤٠‏ درهىً“ سعیيد بن جبير ٠‏ 0۰ 
درهما" . ابن شبرمة : ۵ دراه" . 


ME A 2 
Û 0 


. ٤٤٥ /٦ءاملعلا وعزاه له» وحلية‎ ء١٠١١‎ /١ تحفة الفقهاء‎ )١( 
وعزاه لهم» وانظر الحلی ۹۸/۱۱ في رواية سعيد بن جبير‎ CTA* /١ المغني‎ (۲) 
0 /١ وإبراهيم النخعي» وحلية العلماء‎ 


۷۰ تقويم النظر 


( 


المسألة السابعة والأربعون بعد المائتين : رمز" . 
هل تستحق” المفوضة المهر بالعقد؟ 

اذهب : أظهر القولين أنها لا تستحق بل يجب بالوطء مهر المثز ° . 
عندهم : تستحق . 
الدليل من المنقول : 
ل :. 


لهم : 

قوله تعالی : أن تبتغوا بأموالکم 4 جعل الابتغاء بالمال يدل على أنه 
لا يجوز دونه» ودل على أن امال عوض أيضًا. 

الدليل من المعقول: 

لنا: 


(1) في ب: لب» وكذا في خاص أ. 

(۲) في ب : يستحق . 

(۳) في كل النسخ: بالوطى . 

. ٠١١ ورءوس المسائل ص‎ ۲۸١ /۷ روضة الطالبين‎ )٤( 

. ٦۲ /١ والمبسوط‎ » ٤١١ ورءوس المسائل ص‎ ٠٤١ /۲ تحفة الفقهاء‎ )٥( 

)١(‏ بياض فى ب وج» وبخط مغاير فى أً» ونصه : «المفوضة إذا طلقت قبل المسيس 
وقبل الفرض قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين : تب المخعة» 
وعن أحمد رواية أخرى لها نصف مهر المثل » وقال مالك : لا تجب المتعة بحال بل 
تستحب» واختلف موجبو المتعة في تقديرهاء فقال أبو حنيفة : درع وخمار 
وملحفة» . 

(۷) سورة النساءء آية: ۲٤‏ . 


(1) الإفصاح لابن هبيرة ۲/ ۱۳۷-۱۳١‏ . 


تقويم النظر ۱۷۱ 


المهر زائد في النكاح فلا يثبت مع النفي كالزائد على مهر المثل » بدليل أن 
العقد لا يفسد بفساده» وليس شرطًا في النكاح» فإن شرط الشيء ما سبقه 


لهم: 

عقدبعوض" فلاینعقد دونه كالبيع› ذلك لأن حل الوطء“ 
يستدعي ملكا في المحل (وليس المحل) مباحا كالحشيش والحطب فاحتاج 
إلى عوض ٠»‏ ولو لم يكن العوض ملازما للنكاح لانقسم” إلى ذي عوض 
(وغير ذي عوض)" » ولو كان كذلك جاز لولي الطفلة أن يزوجها من غير 
عوص . 

مالك : إن طقها قبل الفرض” فالمتعة مستحقة“ . 

أحمد: ف" . 

التكملة: 

النكاح ليس فيه ملك عندنا بل حكمه الزوجية" ' » وهي قضية شرعية 


)١(‏ بعوض : ساقطة من أً. 

(۲) في ب : يعقد. 

(۳) في كل النسخ: بالوطى . 

(4) وليس المحل : ساقطة من أ. 

(0) في ب : يقسم . 

(0) ما بين القوسين ساقط من ب . 

(۷) فى ب : العوض . 

(۸) بداية اللجتهد مع الهداية /١‏ 0-64 
(۹) هداية أبي ا لخطاب ٥ /١‏ 

)٠١(‏ في أ: الروحية. 


1۷۲ تقويم النظر 


مقدرة على مذاق المحسوس وحقيقة المحسوس اجتماع فردين ليصيرا شيا 
واحدا كشقي المقراضين» قالوا: ليس يجب المهر بالوطء ولو كان مجانًا لا 
وجب» قلنا: قد منم" القاضي حسين ذلك» ومع التسليم نقول : وجب لا 
بدل البضع» فإنها محللة بالنكاح» بل لأن النكاح اشتمل على ملك زائد 
ظهر أثره في الحجر» فالمهر مقابل به عند التسمية غير أن يد امالك لا تتأكد 
إلا بالوطء . 


N aM 24 


)۱( في ب وج : ينع . 

() في ب وج : الملك. 

(۳) في كل النسخ الوطى . 
هوامش هذه المسألة: 
التقويض : الإإأهمال. 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا 
المغوضة المهر : هي التي تقول : على أن تفرض ما شئت"” . 
المفوضة البضع : هي التي لا تذكر شيئًا. 
أمهر النبي عليه السلام عائشة متاع بيت قيمته خمسون درها وزینب بنت ۔ 

)١(‏ مغنى ابن قدامة /١‏ ١۳١۷ء‏ وروضة الطالبين ۷/ ۲۷۹-۲۷۸ وعزاالمعلتق البيت للأفوه 
الأودي» وحاشية حلية العلماء ٤۸۸ /١‏ . 

(۲) روضة الطالیین ۷/ ۲۷۹. 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط» وفيه عطية العوفي وهو ضعيف وقد وثق كما في مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد /٤‏ ۲۸ء بلفظ : عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله تله على متاع يسوى 
أربعين درهما . 

() هي زينب بنت خزية بن الحارث بن عبد الله الهلالية » تدعى أم المساكين لكثرة معروفهاء قتل 
زوجها عبد الله بن جحش یوم أحد» فتزوجها رسول الله ته ولکن لم تمکث عنده إلا شهرين أو 
أكثر رضي الله عنها ثم توفيت» وقيل : كانت عند الطفيل بن الحارث وما روت شيا . سير أعلام 
النبلاء ۲/ ۱۸٠۲ء‏ وشذرات الذهب /١‏ ١٠ء‏ والعبر ٦١‏ . 


تقويم النظر V۳‏ 


= خحرية أم المساكين“ يب )١١(‏ أوقية ونشاء وأم سلمة متاعا قيمته ۰ دراهہ" . 
قال ثابت: قلت لابن أم سلمة: ما كان عطاها"؟ فقال: جرتين ووسادة 
حشوها ليف ورحى . وزوجه النجاشي أم حبيبة على ٤٠٠٠٠‏ درهم» وصفية 
صداقها عتقها" وقيل : جارية اسمها رويزبة". 


›۲۸۲ /٤ رواه الطبراني في الأوسط› وفيه عمر بن الأزهر وهو متروك كما في مجمع الزوائد‎ )١( 
عن أبي سعيد الخدري» وقال الهيثمي أيضا في مجمع الزوائد : ورواه أبو يعلى والطبراني وفيه‎ 
عن أنس» وأبو داود الطيالسي كما في منحة المعبود‎ ۲١ / ٤ الحكم بن عطية» وهو ضعيف‎ 
وکشف الأستار ۲/ ١١ء وفيه قال البزار : لا نعلمه عن ثابت عن أنس إلا من‎ ۳۰٠١ /۱ 
طریق الحکم» وقال: ورآیته في موضع آخر : تزوجها على متاع ورحی قیمته أربعون درهما‎ 
وقال في المغني عن حمل الآسفار ۲/ ١۳۔-۳۷: حديث: تزوج‎ ۳٣ ۲ وإحياء علوم الدين‎ 
رسول الله تله بعض نسائه على عشرة دراهم وأثاث بيت» وكان رحى وجرة ووسادة من أدم‎ 
. حشوها ليف» وعزاه لأبي داود الطيالسي والبزار وقال: ضعيف‎ 

(۲) الدارقطني في سننه ۳/ ۲٤١‏ والبيهقي في سننه ۷/ ۲۳٤‏ ورواه أحمد والنسائي كما في نيل 
الأوطار /٦‏ ۳۱۲۔-۳١۳.‏ . 

(۳) لم أعثر عليه . 

. ٠٠٤١ /۲ مسلم في صحيحه في النكاح : باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها‎ )٤( 

)٥(‏ في أ: غطاهاء ولعلها: أعطاها. 

() في أ: نحرتين. 

(۷) لم أعثر عليه . 


۱V٤‏ تقويم النظر 
المسألة الثامنة والأربعون بعد المائتين : رمح . 


هل تقرر الخلوة الصحيحة المهر؟ 
اذهب :لا . 


عندهم :نعم“ . 
الدليل من المنقول : 
لنا: 


قوله تعالى : ل وإن طلقتموهن. .. 4 الآية » فالتوصلة" باللمس واجبة 
قبل الطلاق» فإن كانت الآية لإسقاط النصف فقد بقى النصف» وإن كانت 
لإيجاب النصف فإيجاب الواجب لا معنى له» ولاتحمل" على اللمس 
بالید» فإنه"" لو كان في ملا من" الناس لم يقرر المهر» فاللمس هو الوقاع . 

قال النبي عليه السلام: «من کشف خمار امرأة فعليه مهرها) '' فالحق 


(۱) في ب لج (۳۳)» وكذا في خاص أ. 

(۲) في ب : المصححة. 

(۳) روضة الطالبين ۷/ ۲٠۳‏ ورءوس المسائل ص ٤١١‏ ومختصر المزني ص۱۸۳ › 
وتخريج الفروع على الأصول ص ٠۷١‏ . 

. ٠٤۹-۱٤۸ /٩ والمبسوط‎ ۰٠١١ ورءوس المسائل ص‎ ٠٤١ /۲ تحفة الفقهاء‎ )٤( 

(0) سورة البقرة» آية: ۲۳۷ . 

(0) في أ: فالتوكلة واجبة» وفي ب: فالتوصل باللمس واجبة . 

)۷( في ب وج : يحمل . 

(۸) في ب: کأنه. 

)٩(‏ فی أً: ملا. 

)٠١(‏ الدارقطني في سننه /٣‏ ۷ بلفظ : «من كشفإخمار امرأة ونظر إليها فقد 
وجب الصداق» دخل بها أو لم يدخل بها»» وقال في التعليق المغني عليه: في - 


تقويم النظر 1۷0 


غير المسيس بالمسيس» وقال عمر رضي الله عنه لعنين" قرر عليه المهر: ما 
ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم ؟ نبه على أن الواجب عليهن التسليم لا 
غير . 

الدليل من المعقول : 

لنا: 


خلوة حلت عن المسيس فلا تقرر المهر كالفاسدة» وعلى هذانسلم أن 
النكاح معاوضة» ويلزمهم سقوط المهر على قياس المعاوضات» فإن البضع 
الذي هو المعوض بزعمهم قد عاد إلبها سليًا. 

لهم: 

أتت بالتسليم الواجب عليها فينبغي أن يتأكد الواجب لها من العوض 
كمالو سلم الدارالمستأجرة » وذلك لأن الواجب عليهاتسليم هو غاية 
وسعها فاستحقت ما لها با عليها لتتحقق” المقابلة» والمعاوضة تثبت" لكل 
حقًا على الآخر» ثم الزوج بسبيل" من تقرير حقه بالوطء”“ في جب أن 


- إسناده ابن لهيعة مع إرساله» وقال: لكن آخرجه أبو داود في المراسيل من طريق 
ابن ثوبان ورجاله ثقات . وكذا في تلخیص الحبیر ۳/ ۱۹۳ . 

)١(‏ فى أً: لعتبان» وهو خطأً. 

)۲( فی ب : مادنهن . 

)۳( السنن الكبرى للبيهقى ۷/ »۲١٩-٥‏ ومصنف ابن آبي شيبة ۲۳١ /٤‏ 
ومختصر المزني ص ۱۸۳ . 

(6) في ب : خلوه عن المستشنى فلا يقهر . 

(0) في ب : تتحقق . 

(7) فی ب : یثبت . 

)۷( في ب : بسبیله . 

(۸) في ب وج و أً: بالوطی . 


۱۷٦‏ تقويم النظر 


تكون""' المرأة بسبيل من تقرير حقها بالتمكن" كيلا يضربها . 
مالك : إذا خلا بها وادعت الدخول فالقول قولها" . 


أحمد: ف . 


التكملة: 


الطريق في تقرير حقها أن ترفعه إلى الحاكم فيجبره على الوطء كما قالوا 
في زوجة المجبوب » وقلنا في زوجة المولى» ثم التسليم والتسلم متلازمان» 
فلما لم يوجد (التسليم لم يوجد)" التسلم» والفرق بين الإإجارة ومسألتنا 
أن يفهم أن الاستيفاء يتضمن حصول الغرض للمستأجر وفواته في حق 
المؤجر» والمقتضي لقرار العوض فواته في حق المكري” تحقيقًا لمعنى الحبر 
وقد تحقق الفوات عند التمكين" » أما هاهنا فبالخلوة لا يفوتها شىء لأن 
منفعة البضع لا تفوت" إلا بالاستيفاءء وكذلك الحر إذاأجر نفسه فهو 
بالتمكين يعطل نفسه» والضابط أن فوات المعقود عليه فى جهة" الوفاء 


(1) في ب : أن يكون للمرأة. 

(۲) في ب : التمكين» وفي ج: بالتمكين. 

)۳( الإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۱ 

() المغنى لابن قدامة .۷۲٤ /١‏ 

() ما بين القوسين ساقط من ب. 

0( في ب وج : المكترى . 

(۷) في ب : التمكن . 

. في ب : يفوت‎ (A) 

)٩(‏ فى ب: من جهة الوقاء. 
هوامش هذه المسألة: 
الوطء فى الدبر لا يحصل به إحلال؛ لأنها ما ذاقت العسيلة ولا الإحصان؛ لأنه 
فضيلة تعلق بوطء كامل وهذا غير كامل» ولا يحصل إبقاء حق المولى والعنة» لأن - 


تقويم النظر YY‏ 


جميعًا في سائر العقود ولا يوجد في النكاح إلا عند الاستيفاء . 
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ذلك لحق المرأة وحقها بالوطء في القبل وبكارتها باقية فإذنها صماتها" . 


زیر بن أسلم ونافع" قالا: وطء النساء في أدبارهن مہا . 
وهو مذهب الإمامية” . 
نقل عن مالك أنه قال : ما أدركت أحدا أقتدي به فى دينى يشك أن وطء النساء في 


أدبارهن حلال» والعراقيون من أصحابه ينكرون ذلك" . 


i aT 


(۱) مغني ابن قدامة ۷/ ۲۳ . 

(۲) هو زيد بن أسلم» مولى عمر بن الخطاب» أبو أسامة» من المتقنين» فقيه عابد علامة» لقي ابن 
عمر وجماعة» وكان له حلقة للفتوى والعلم بالمدينة . قال أبو حازم: لقد رأينا في حلقة زيد 
ابن أسلم أربعين فقيهاء أدنى خحصلة فينا التواسي با في أيديناء له تفسير القرآن يرويه ابنه 
عبد الرحمن . توفي سنة ست وئلائين ومائة . 
(کتاب مشاهیر علماء الأمصار ص ۰۸۰ والعبر ۱/ ٤٤٤‏ شذرات الذهب ۱/ .)١۱١۹٤‏ 

(۳) هو نافع الديلمي مولى عبد الله بن عمر» أبو عبد اللهء فقيه المدينةء كان من جلة التابعين» بعثه 
عمر بن عبد العزيز إلى مصر يعلمهم السنن» روى عن عائشة وأبي هريرة. كان من سبي 
أبرشهر» من المتقنين» توفي سنة ١١١‏ ه» وفي كتاب مشاهير علماء الأمصار ص ٠۸ء‏ مات 
سنة ۱١۹‏ ه. (شذرات الذهب ٠١٤ /١‏ والعبر .)١١١۳ /١‏ 

(6) المغني لابن قدامة ۷/ ۲۲ . 

)٥(‏ المختصر النافع للحلي ص 1۹١‏ وقال : فيه روايتان : أشهرهما الجواز على الكراهية » ومثله في 
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ۲/ ۲۷۰ . 

. ۲۲ /۷ ومغني ابن قدامة‎ ۲۹٠١ /٠١ تكملة المجموع للمطيعي‎ )١( 


۷۸ تقويم النظر 

اللسألة التاسعة والأربعون بعد المائتين : رمط" . 

إذا وهبت المرأة صداقها من زوجها. 

امذهب : يرجع عليها بقيمة نصف المهر" في القول المنصور" . 

عندهم : لا يرجع وهو القول الثاني . 

الدليل من المنقول : 

لنا: 

الآية العزيزة" . 

وجه الدليل أنه أثبت الرجوع إلى النصف إن أمكن» وأجمعت الأمة 
على أنه إن لم يكن رجع إلى القيمة . 

لهم : .. 


(۱) في ب لد ۰۳٤‏ وكذا في خاص أ . 

(۲) فى ب: الصداق . 

(۳) روضة الطالبين ۷/ ١٠ء‏ وحلية العلماء ٤۸٠ /٠‏ . 

() روضة الطالبين ۷/ ٠۳١١‏ والهداية مع البناية /٤‏ ۲۲۰-۲۱۹ . 

. المقصود قوله تعالى : «وإن طلقتموهن... 4 الاية‎ )٥( 

(0) بياض فى ب وج وبخط مغيار في أ» ونصه : «إذا اختلف"' الزوجان في قبض 
الصداق فقال أبو حنيفة والشافعي : في بعض البلاد التي يكون العرف فيها تعجيل 
الصداق قبل الدخحول كما كان بالمدينة إذا اختلفا بعد الدخول فالقول قول الزوج› 
ون کان قبله فالقول قولها"» . 


. وليس فيه وأحمد بعد الشافعي‎ ١۳۷ /۲ الإفصاح‎ )١( 
. في النسخة أ: القول لهاء وما أثبته هو ما في الإفصاح‎ )۲( 


تقويم النظر ۱۷۹ 


الدليل من المعقول : 

لنا: 

مطلقة غير ممسوسة فشبت"" للزوج عليها نصف المهر بإثبات الله تعالى 
عند الطلاق» ولو كان عين" المهر تالفة كان له قيمة النصف» والخارج عن 
ملكها كالتالف في هذا المعنى فلا ينع ذلك عوده إلى ملكه كما لو وهبته"" 
من أجنبي ووهبه لها وكما لو ابتاعه منهاء ولا ينع ذلك عوده إليها مجاتا 
كمالو وهبت لعبد الزوج . 


لهم : 

الصداق عاد إليه منها فلا يرجع إليها عند الطلاق بشيء كما لو كان ديتا 
فأبرأته منه» ذلك لأنا لو خلينا والقياس كنا إما أن نرد الصداق كله إذا“ عاد 
اللعوض إليها سليماً أو نقرره كله لأن الزوج يسقط" ملكه كالعتاق في ملك 
اليمين لكن الشرع حكم برد النصف وقرر النصف ثم كان (تقرير النصف"“ 
مسندا) إلى أصل العقد فكان الرد كذلك فملكها النصف غير متقرر"“ . 

مالك : ف . 


(۱) في ب: ثبت . 

(۲) في ب : غير . 

(۳) في ب : وهبه. 

)٤(‏ فی ب: مجازاً. 

)0( في ب: ٳذا. 

(0) في أ: مسقوط . 

(۷) في ب: تقریر مستند. 

(۸) في ب : مقرر. 

(۹) الإإشراف على مسائل الخلاف ١١١/۲‏ . 


۸۰ تقويم النظر 


ا لخصم هو المدعي كون الهبة من الزوج مانعا من الرجوع فعليه الدليل» 
فإن قيل : إنغا يعدل إلى القيمة عند فقد"" العين وعين الصداق قائمة في يده 
فليمسكه عن جهة الصداق» ذلك لأن الهبة موقوفة فإن سلمت العاقبة عن 
الطلاق سلم ما قدرناه من هبة وإن طلق انصرف إلى جهة الصداق كالزكاة 
تعجل قبل مضي الحول فنحكم بكونها زكاة (بشرط سلامة"“ النصاب)» 
فإن لم يسلم كانت صدقة» الحواب : إن إمساكه عن جهة الصداق يعارضه 
إمسكاه عن جهة الاتهاب فما المرجح؟ وبا لجحملة لا نسلم عود الصداق إليه» 
فإن معناه عود ملك الصداق لا عينه” بدليل المسائل المذكورة» والطلاق لا 
يفسخ" عقد النكاح ولا عقد الصداق حتى ينتقض الملك فيه» وإنغاهو 
إسقاط ملك البضع» ولكن الشرع أثبت للزوج ملكا جديدًا في نصف 
الصداق لكونه بذل ال مال في طلب مقصود ولم يحصل له مقصوده» ونعلم" 
ظاهرا أن الزوج إغا يقدم على الطلاق لضرورة فنجبره" على المهر مع فوات 
القصود إضرارا به فأعطاه نصف المهر وقد تعذر هاهنا بخروح الصداق عن 
ملكها فرجع إلى القيمة . 

(۱) مغني ابن قدامة VTY¥T1 / ١‏ والمبدع /٤‏ ۹ . 
(۳) في أً: نقد. 

(۳) في ب : فیحکم . 

(6) ما بين القوسين في ب : سلامة بالنصاب . 

(0) في ب : لا عود عینه . 

(7) في ب : لا نفتح . 

(۷) في ب : ویعلم . 

(۸) في ب : لتخیره کل المهر. 


تقويم النظر ۸۱ 
المسألة الخمسون بعد المائتين: رن . 
إذا تزوجها على ثوب هروي . 
المذهب : فسدت التسمية ووجب” مهر المثل" . 
عندهم : التسمية صحيحة ويجب الوسط“ . 
الدليل من المنقول : 
لا .7 
لهم :. O,‏ 
الدليل من المعقول : 
لنا: 
الملسمى مجهول فيفسد» ويجب مهر المثل كمالو قال : ثوبًا أو حيوانا 


(۱) في ب: له ۵ وکذا في خاص أ. 


(۳) روضة الطالبین ۷/ ۲٠٤‏ . 

. ٠١١ /۳ الاختيار مع المختار‎ )٤( 

)٥(‏ بياض في ب وج» وبخط مغاير في أ» ونصه: «هل تملك المرأة الصداق بالعقد أم 
لا؟ فقال أبو حنيفة والشافعى وأحمد: تملكه» وقال مالك : لا يستقر ملكها له إلا 
بالدخول أو موت الزوج ومالم يدخل بها أو يت عنهافهو مراعى لا تستحقه 
بمجرد العقدء وإغا تستحق نصفه»' . 

(0) بياض فى ب وج وبخط مغيار فى أ ونصه : «وأما اعتبار مهر المثل فقال أبو حنيفة : 
يعتبر بقراباتها من العصبات خاصة» وقال مالك : يعتبر بأحوال المرأة في جمالها 
وشرفها ومالها دون نسائهاء وقال الشافعي : يعتبر بأقربائها من عصباتها دون 
غيرهن» وعن أحمد مثله»" . 

(۱) الإفصاح لابن هبيرة ۲/ ٦‏ وفبه أو يوت بدلا من أو يت .' 

() الإفصاح لابن هبيرة ۲/ ۱۳۷ بتصرف بسيط . 


1۸۲ تقويم النظر 
مطلقین » وتأثيره“ أن السمى يراد" للوصول إليه وجهله ينع لاختلاف" 
الصفات فيتعارض” الوصف غيره. 

تسمية مال لا بازاء مال فصح مع جهالة الوصف كتسمية الشرع 
الزكوات وأسنان“ الديات» ذلك لأن البضع ليس مالاً. 

وتأثيره أن العقد يصير التزامً“ مال ؛ لأنه عدم بالإضافة" إلى 
المعاوضة وابتداء التزام " المال صحيح من الجهالة» دليله"' :اللإقرار 
بالمجهول . 

مالك : وافق آبا حنيفة"' . 


3 
أحمد ٠‏ ف" ' . 


(۱) في ب: وناشزه. 

(۲) في ب: یزاد. 

(۳) فی ب: لا خلاف. 

(©) الصفات: ساقطة من ب. 
(۵) فی ب : متعارض . 

0( فی ب : تسمية مال بإزاء مال . 
(۷) فی ب: أو ستان الذباب. 
(۸) فی ب: إلزامًا. 

(۹) في أ: الإضافة. 

)١(‏ في ب : الزام. 

(۱۱() في ب : دلیل . 

۲ الإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ١١١‏ . 
(۳) الكافي لابن قدامة ۳/ ۸٦‏ . 


تقويم النظر A۳‏ 

التكملة: 

فمنع دعواهم أنه ليس بال ونسلمها وندعي التقوم ولا نسلم أنه 
التزام ابتداء إذ قد بذله في مقابلة شيء وإذا كان متقومًا فالقيمة الشرعية 
أولى» ولو صح ما قالوه من النزول على الوسط صح أن يزوجه إحدى بناته 
إذا کان له ثلاث کبری ووسطى وصغرى ويصرف إلى الوسطى» ولوجب" 
أن يصح“ التسلم* على هذا الوجهء فإن قالوا: الصداق أحد عوضي" 
النكاح» فصح مجھولاً كالبضع فنقلت" فلا يصح“ غير معين كالبضع ؛ 
ولأنه ليس" إذالم يعتبر في أحد العوضين لم يعتبر في الآخر كالقبض في 
السلم والمعتبر الوصف”' » فإن قالوا: جهالة مهر ال مخل أكثرء فالجواب : 
مهر المثل يجب بتلف البضع عليها بعقد النكاح وما يجب بالإتلاف يصح" 
أن يكون مجهولاً وهاهنا عوض يجب بالشرط والتسمية فلا يصح" 
مجهولاً كالعوض في البيع والإجارة. 


(۱) في أ : يمنع . 

(۲) في ب: الزام. 

(۳) في ب : ویوجب . 

(6) في أ: يقبح . 

. في ب : السلم‎ )٥( 

)7( في ب : عوض . 

(۷) في ب : فنقلب فقول . 

(۸) في ب : فلا يصح مجهولاً غير معن . 
(4) في ب : لمس. 

. في ب : والتعيين والوصف‎ )٠١( 
. في ب : فیصح‎ )۱١( 

(۱۲) في ب: فلم. 


A٤‏ تقويم النظر 


هوامش هذه المسألة: 

ابن أبي ليلى : يعتبر مهر المثل بالاأم والخالات . 

الأصل في المحعة قوله تعالى : [ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره 4“ 
فعندنا أنها واجبة"» وعندهم مستحبة. والنص ورد في المفوضة إذا طلقت قبل 
الفرض وا مسيس حيث ليس لها نصف مهر . 


(۱) البناية في شرح الهداية ۲٤۹ /٤‏ وحلية العلماء ٤٩۳ /٦‏ . 
(۳) سورة البقرة» آية: ۲۳١‏ . 

(۳) تكملة المجموع لأمطيعي /٠١‏ ۷“ وحلية العلماء٠/ 0٥٠١‏ . 
(6) الکتاب مع شرحه اللباب ۲/ ۱۹۸ . 

. ۲٠١ /٠١ المهذب مع التكملة‎ )١( 


تقويم النظر 1A0‏ 


لوحة ٦۲‏ من الخطوطة اأ : 

إذا خالعت في مرضها فمهر المثل من رأس الال وما زاد من الثلث"" 
خلاقًا له" وقوله تعالی : [ لعدتهن 4 أي في عدتهن أ والعدة: الطهر 
الذي لم يصبها فيه . قال الله تعحالى : ل وتضع الموازين القسط ليوم 
القيامة 4 أي في يوم القيامة' “. واعلم أن النبي عليه السلام طلق حفصة 
ثم راجعها". واعلم أن الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه وطلاق 
الحائض” مكروه" ٠‏ وطلاق المولي ومن قضى عليه الحكمان واجب""'» 
وطلاق الموافقة مکر و ٤‏ وطلاق من بينهما"' نبو 7 مستحب '» 
ومسألة حل الجمع بين الطلقات ‏ تنبني على فهم هذه القاعدة وهي معنى 


. 00۸ /٠ روضة الطاليين ۷/ ۳۸۷ وحلية العلماء‎ )١( 

. 1١ /٦ والمبسوط‎ “٠.١ /٣ المختار مع الاختيار‎ )۲( 

(۳) سورة الطلاق› اية: .١‏ 

(6) في ب: أي عدتهن بإسقاط «في» » وانظر: أحكام القرآن لابن العربي 
A2 /6‏ 

. ٤۷ سورة الاأنبياءء آية:‎ )٥( 

. ٤١ /۲ تفسير ناصر الدين البيضاوي مع لصحف‎ )١( 

)۷( البيهقي في سننه في الخلع والطلاق ۷/ ٠۲۲‏ والنسائي في سننه: باب الرجعة 
T/7‏ 

(۸) فی ب : وطلاق الحیض فمکروه . 

(۹) المهذب مع تكملة المجموع ۳۹١ /۱١‏ وسماه محرمًا. 

. ٠۸ /۷ وحلية العلماء‎ ۴۹١ /٠١ المهذب مع تكملة المجموع‎ )١٠( 

.٠۹١ /۱١ المهذب مع تكملة الملجموع‎ )١( 

(۱۲) بينهما: ساقطة من ب. 

(۳) في ب : بنوة. 

. في ب : ينبني‎ )۱٤( 


۱۸٦‏ تقويم النظر 


المشروع وغير المشروع» وقبول المشروع يطلق بمعنى المباح ومقابله غير 
المشروع بمعنى المحظور والمكروه» وقد يطلق المشروع جعنى الموضوع شرعا 
سببا أو حكما أو شرطًاء ويقابله" غير المشروع بمعنى المعرض عنه الملغى" 
في حق الأحكام إذ قد" يقسم الشرع إلى شرع الإباحة والإطلاق» وإلى 
شرع الوضع والاعتبار» ثم الوضع يقسم إلى ما وضع على وفق المصلحة 
العامة والحكمة” الكلية وتسمى عزية"؛ وإلى ماوضع على خلاف 
الأصل لحاجة أو ضرورة خاصة فتسمى رخصة» وننظر هذه المسألة إلى 
مسألة التخلي" من جهة كون النكاح عندهم سنة فنقيضه بدعة» ونقول : 
النكاح تأباه الحرية» واعلم أن من لم يدخل بها ليس في طلاقهاسنة ولا 
بدعة وكذلك من دخل بها“ إذا كانت حاملاً أو صغيرة أو آيسة" » وإغغا 
السنة والبدعة في طلاق المدخول بها إذا كانت حائلاً من ذوات الأقراءء فإذا 
قال لإإحدى من لا سنة ولا بدعة فى طلاقها: أنت طالق للسنة أو للبدعة 
وقع في الحال' ٤‏ واعلم أن العدد ليس فيه سنة ولا بدعة عندناء وإغا 


(۱) فی ب : فقول . 

(۲) فی ب: أو يقابله. 

(۳) فى أ» ب: الملغا. 

€3 في ا: فاد قد نقسم . 

() في ب: والحکم . 

. في ب : غريه‎ )٨( 

(۷) فى ب : البحلى . 

(۸) فی أ: أو كانت . 

.۷ /۸ وروضة الطالبين‎ ۴٤ /٠١ المهذب مع تكملة الجموع‎ )٩4( 
. في ب: کال‎ )۱۰( 


(۱۱) المهذب مع تكملة المجموع CYT /٠١‏ . 


تقويم النظر A۷‏ 


تتعلق السنة والبدعة بالوقت» فإذا قال“ أنت طالق ثلاتًا للسنة» فإن كانت 
في زمان السنة أعني طهرا لم يصبها فيه وقعت الثلاث» وإن كانت في 
زمان البدعة لم يقع عليها شيء في زمان السنة» وإن قال: إذا حضت”“ 
فأنت طالق فهذا قد أوقع”“ طلاق البدعة وآثم به“ . 

وإن قال: إذا طهرت فأنت طالق» فقد أوقع طلاق السنة» وإذا قال : 
أنت طالق ملء مكة أو ملء الدنيا وقعت واحدة» لأن الطلاق حكم فإذا 
وقع وقع في جميع الدنيا" » قال أبو حنيفة : تقع“ بائنة" » إذا قال : انت 
طالق أكثر الطلاق وقع ثلانًا لأن الطلاق وقع ثلاتًا؛ لأن الطلاق يوصف 
بالكثرة". إذا قال : أنت طالق أكمل الطلاق وقعت واحدة سنة". إذا قال 
لها: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت : إن بدأتك بالكلام فعبدي حر 
فكلمها وكلمته لم تطلق ولم يقع العتق"' » إذا قال لها وهي واقفة في ماء 


جار : إن وقفت في هذا الماء فأنت طالق وإن حرجت فأنت طالق فوقفت أو 


(۱) فی ب : فإذا قال لها . 

(۲) المهذب مع تكملة المجموع VT /٠١‏ 

(۳) في ب : حضیت . 

. في ب: وقع‎ )٤( 

. ٤۸۳ /٠١ المهذب مع تكملة المجموع‎ )٥( 

»( المهذب مع تكملة المجموع ٤۷۸ /٠١‏ وحلية العلماء ۷/ VT‏ 

(۷) روضة الطالبين ۸/ ۷ والمهذب مع التكملة ٤٥١ /٠١‏ وحلية العلماء 
.V€/۷‏ 

(۸) في ب : يقع ثانية . 

(4) المختار مع الاختيار ۳/ ١٠ء‏ وحلية العلماء ۷/ .۷٤‏ 

O_o /٠١ المهذب مع تكملة المجموع‎ )٠١( 

. ٥۳۲ /٠١ في المهذب مع تكملة الملجموع‎ )۱١( 


۸۸ تقويم النظر 


خحرجت لم تطلق» لأن الماء الذي أشار إليه لم تقف فيه » إذا قال : نت 
طالق إن شئت فقالت : قد شئت إن شئت فقال : قد شئت لم تطلق . لأن 
المشيئة خبر عما في نفسها" من الإرادة وذلك لا يتعلق“ بشرط ؛ لأنه إخبار 
عن فعل ماض فلم تقع”' مشيئتها بوجوب مشيئته ؛ ولأنها أخرت الجواب 
ويجب على الفور" . 


(1) المهذب مع تكملة اللجموع /٠١‏ ١۳٥۔۳۷٥‏ . 
(۲) المهذب مع تكملة الجموع ٠٤١ /٠١‏ . 

(۳) في ب : نفسهما. 

. في ب : تتعلق‎ )٤( 

(٥)‏ في ب : فلم يقع مشبها بوجود. 

(0) في ب : الفورة. 


N N Ne 


تقويم النظر ۸۹ 


مسائل الخلح والطلاق 


المسألة الحادية والخمسون بعد المائتين: را" . 


ماهو الخلع"'؟. 

المذهب : فسخ على المنصور حتى لو تكرر لم يحتج إلى محلل" . 
عندهم : طلاق وهو القول الآخر“ . 

الدليل من المنقول : 

لیا ...7 . 


ا . »( 


(۱) في ب : لو ۰۳٣‏ وكذافي خاص أ. 

(۲) الخلع : أن يفارق امرأته على عوض تبذله له وفائدته : تخلصها من الزوج على 
وجه لا رجعة له عليها إلا برضاهاء وعقد جديد. كما في المطلع ص ٣۳١‏ . 

)۳( اللهذب مع تكملة اللجموع ۳٤١-٠ /٠١‏ والتنبيه ص ۰۱۷١‏ وحلية العلماء 
/٦‏ 01. 

. ١۷١ /١ وتحفة الفقهاء ۲/ 1۹۹4ء والمبسوط‎ .١ /٣ المختار مع الاختيار‎ )٤( 

() بياض في ب وج» وبخط مغاير في أً» ونصه : «الخلع هل هو فسخ أو طلاق؟ قال 
أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين : هو طلاق بائن» وعن أحمد رواية 
أخرى أنه فسخ وليس بطلاق » وعن الشافعي كالمذهبين»' . 

(0) بياض في ب وج» وبخط مغاير في أ» ونصه : «هل يلك الأب أن يخالع عن ابنته 
الصغيرة بشيء من مالها؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يملكهء وقال 
مالك : بملکه»" . 


(۱) الإفصاح لابن هبيرة۲/ ٠٤٤‏ . 
(1) الإأفصاح لابن هبيرة ۲/ 1٤١‏ . 


1۹۰ تقويم النظر 


الدليل من المعقول : 
لنا: 
فرقة تعرب عن صريح الطلاق ونيته » فكانت فسخاء كما إذا اشترى 
المملوكة (إذاعتقت" الأمة تحت عبد فاختارت الفراق) والخلع يشعر 
(بجعنى الفسخ) كخلع العظم والثوب» وعلى هذا" القول لو نوى به 
الطلاق لم يصح لكونه صريحا في معنى الفسخ » وقد تقول : هو ظاهر 
في الفسخ” وبالنية يصرف إلى الطلاق . 
فرقة متعلقة بسبب يختص النکاح› فکانت طلاقًا کما لو طلقها على 
مال؛ ولأآنه لو كان فسخًا ما صار بالنية طلاقًا كما أن الطلاق لا يصير بالنية 
مالك : ف“ 
أحمد: ق" . 
)١(‏ في ب : وأعتقت الأمة تحت عبده أو حارت الفراق . 
() في ب : لمعنى النسخ. 
(۳) في ب: هذاالقول. 
(۵) في ب : يیحتص . 
)7( الإأشراف على مسائل الخلاف ۲/ ٠٠١‏ . والقوانين الفقهية ص ٠١٤١‏ والتفريع 
۸١ ۲‏ والشر الکییر ردیر مع حاشیة الاسوقي عا ۷/١‏ ۷ والمنتقی 
للباجي /٤‏ 1۷ 
ومغتي ابن قدامة ۷/ 0. 


)€3 في ب : 


قالوا: لو كان فسخًا لسقط المهر قبل المسيس وبعده» قلنا: يسقط المهر 
فى الحانبين» بيانه أن الممسوسة إذا اختلعت سقط مهرها لكن لزمه مهر المغل 
بالوطء ولابد من معيار فيه فكان المعيار ما تراضيا عليه» وكذلك في غير 
المسوسة» فإنها تستحق المتعة عند الطلاق» فكان نصف المسمى متعة النكاح 
وقد سقط المهر کلهء قالوا: لو کان فسخا'' لا جاز على عوض جدید کسائر 
العقود. قلنا: ليس مال الخلع عوضاء وإنغا هو مال قد أثر عيتا" للزوج في 
الخلع» وبذلك نطق الكتاب العزيز فالخلع فسخ» وال مال" زائد لطلب 
الخلاص والمسألة دقيقة لأن قبول العقد للفسخ يحتاج إلى دليل من نص ولا 
نص» أو بقياس على عقد قابل للفسخ يدعي أنه مشبه لعقد النكاح في علة 
قبول الفسخ» وللقياس مسلكان. أحدهما: القياس على ما ثبت في النكاح 
من آنواع القطع وهو ثلاثة : الطلاق وارتفاع النكاح ضرورة الرضاع وأمثالهء 
وأنواع الخيار كما في الجب والعنة والمعتقة تحت العبد» والمسلك الآخر 
قياس النكاح على العقود" الثابتة » والحرف أن النكاح عندنا قابل للفسخ . 


(۱) في ج: نسخا. 
(۲) في ب وج: عيبا . 
(۳) في ب وج: فسخ المال زايدا طلب . 
(0) من أ: سقطت (والمعتقة). 
(0) فى ب وأً: المعقود. 
هوامش هذه المسألة: 
فائدة ا لحلاف إن قلنا: هو فسخ لم ينتقص به عدد الطلقات ولا يحتاج إلى نية 
الطلاق» وبا لجملة أنه متى كان بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع ونوى به الطلاق“ كان 
طلاقًا . 
داود : لا يصح الخلع إلا عندالخصام" . 
)١(‏ حلية العلماء١/ ٥٤١‏ "٣)٤ه.‏ 
(۲) المغني لابن قدامة ۷/ ٥٤‏ . 


۹۲ تقويم النظر 
طاوس : لا يجوز أن يأخذ أكثر عا أعطاها" . 
الحسن البصري : لا يجوز الخلع إلا عند سلطان" . 


الزهري : الزوج با لحيار بين إمساك العوض ولارجعة» أو رده 


والرجعة“ 


AS aS 


)١(‏ المغنى لابن قدامة ۷/ ٠۳‏ وحلية العلماء ٥٤۳ /١‏ وعبدالرزاق فى مصنفه 
7 0 ۲ وتكملة اللجموع .٠۳٠١ /۱١‏ 

(۲) المغنى لابن قدامة ۷/ ٠۲‏ وعبد الرزاق فى مصنفه ٤۹٥ /١‏ وحلية العلماء 
o‏ ۰ | 

(۳) المغني لابن قدامة ۷/ ٥۹‏ وتكملة المطيعي للمجموع ٠١ /٠١‏ وحلية العلماء 
/0. 


تقويم النظر 1۹۳ 
المسألة التانية والخمسون بعد المائتين : رنب . 
هل يلح المختلعة طلاق؟ 
اذهب : لا > وإن کانت معتدة 
عندهم : يلحقها الصريح دون الكناية" . 
الدليل من المنقول : 
لنا: 
قال عليه السلام: «اختلعة لا يلحقها صريح الطلاق› وإن كانت في 
0( 
العدة) . 


لهم: 
قال تعالی : [ الطلاق مرتان 4 إلى قوله : ل[ إن خفتم ألا يقيما حدود الله 
فلا جتاح علَيهما فيما افتدت به 4 إلى قوله : ل فإن طلَقَها فلا تحل له من 


(۱) في ب: لز ۳۷ وكذافيٰ خاص ا. 

(۲( المهذب مع تكملة اللجموع /٠١‏ 00 

(۳) الجوهر النقي ۷/ ۳١۷‏ وعزاه لأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وابن المسيب 
وشريح وطاوس والزهري» والمبسوط ,٥۵ /١‏ وتحفة الفقهاء ۲/ ۱۸0٥‏ 
ورءوس المسائل ص ٤٠٥‏ 

(6) البيهقي في سننه في : باب المختلعة لا يلحقها الطلاق ۷/ ٠۳١١۷‏ عن ابن عبا 
وابن الزبير رضي الله عنهم أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجهاء قالا: لا يلزمها 
طلاق ؛ لأنه طلق ما لا يلك . قال: وجعناه رواه سفيان الثوري عن ابن جريج وهو قول 
الحسن البصري» وابن أبي شيبة في مصنفه ۵/ ۰۱۲۰.۱۱۹ وهو قول ابن عباس 
وابن الزبير. 

(9) سورة البقرة» آية: ۲۲۹ . 


1۹٤‏ تقويم النظر 


بعد 4 شرع الخلع عقيب الطلاق الرجعي» وبين أن الطلاق الثلاث” إذا 
وقع فوت الحل» وقال عليه السلام: «الختلعة يلحقها الطلاق صريحًا ما 


(۳ 


دامت فى العدة) ٠‏ . 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

الطلاق شرع لقطع النكاح» ولا نكاح في المحل فلا يقع الطلاق كالمعتدة 
عن الشبهة والمفسوخ نكاحهاء دليل المقدمة الأولى : أن من طلق انقطع نكاحه» 
دليل المقدمة الثانية : أن الخلع فسخ ولا وجود للمفسوخ بعد الفسخ . 

لم يوضع الطلاق لإزالة الملك فلا تفتقر صحته إلى ملك ونقول: 
طلاق صدر من آهله في محل تحت“ ولايته فی فنعقد کا أمللقة الثانية في حق 
الرجعية“ ٠‏ وذلك لأن حكم الطلاق الحرمة لا إزالة“ النكاح» فإنه مراد 


. ومن ب: سقط : اله من بعد » ومن ج: سقط : من بعد‎ ۲٠١ : سورة البقرة» آية‎ )١( 

(۲) في أً: الثالث . 

(۳) الحوهر النقي على سنن البيهقي ۷/ ٠۳١۷‏ ونصه: «عن يحيى بن كثير قال: كان 
عمران ن حصن وابن مسعود يقولان في التي تفتدي من زوجها: لها طلاق ما 
كانت في عدتها» وقال : رجال هذا السند على شرط الجماعة. وابن أبي شيبة في 
مصنفه /٩‏ ۱۱۷۔۱۱۹ . 

(6) في أ: للفسوخ . 

(0) في ب : يفتقر . 

(7) في ب وج : تجب ولایته . 

)۷( فى ب وج : البائنة . 

(A)‏ فی ب : الرجعة. 

(4) في ب وج : لإزالة. 


تقويم النظر 1۹40 


الشرع فلا نفهم"" له مزيلاًء والعدة من آثار" النكاح» فإن فيه ملك حل 
وملك يد والعدة إبقاء ملك اليد. 

مالك : ف° 

أحمد: ق . 

التكملة: 

العتمد أن الطلاق تصرف تليك" يلك النكاح ويستفاد منه فينقطع 
العدة من حقوق النكاح بدليل ثبوت النسب والنفقة والسكنى» فإن انتفى 
النكاح من وجه فهو باق من وجه» فليكن ملك الطلاق آخر ما يرتفع تغليبًا 
لحانب الحظر› فلنا: هلا طردتم ذلك في الخلع والإيلاء والظهارء فهذه 
نقوض صريحة» وينتقض بالعدة في حق من انفسخ نكاحها بالردة» ثم 
العدة وجبت عندنا لحق الماء المحترم لا حقا للنكاح» فعدة الوطء بالشبهة 
والنفقة منوعة إلا فى حق الحامل لأجل الحمل والسبب هو عندنا من أثر 
النكاح السابق حتى إذا تراخحت الولادة لم تحتمل" العلوق إلا في العدة لم 
تشبت""» وأما السكنى فمسلم وهو حكم عدة وجبت عقب" الطلاق لا 


(۱) في ب وج : يفهم . 

(۲) فى أً: أمر. 

)۳( الإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ,٦‏ والتفریع ۲/ ۸۱. 
)٤(‏ مغنی ابن قدامة ۷/ 0٩‏ . 

. في أ: تصرف بلك‎ )٥( 

(0) في ب: يحتمل» وفي ج: يحتمل . 

(۷) في ب: ثبت . 


. في ب وج: عقیب‎ (A) 


۱۹٦‏ تقويم النظطر 


حكم النكاح» وأما سكنى النكاح فقد انقطع بدليل أن وجوب السكنى في 
النكاح يسقط برضا" الزوجة وهذا لا يسقط . 

والحرف أن ملك الطلاق يثبت بناء على النكاح؛ لأنه قاطع" له» هذا 
عندناء وعندهم يثبت ابتداء كالبيع وأمثاله . 


(۲) في آ: ما طلع . 
هوامش هذه المسألة : 
أبو ثور : إذا كان بلفظ الطلاق ثبتت الرجعة . 


قال الحسن البصري : إن طلقها في المجلس لحقها . 


)١(‏ المغني لابن قدامة ۷/ ٥۹‏ وعزاه له » والمهذب مع تكملة الملجموع ١ /٠١‏ وحلية العلماء 
1 0. 
(۲) المهذب مع تكملة المجموع ٠٠٠١ /٠١‏ . 


تقويم النظر 1۹۷ 
الملسألة الغالثة والخمسون بعد المائتين : ر 
اذهب : باطل" . 


عندهم : صحیح“ . 
الدليل من المنقول : 

لنا: 

قال النبي عليه السلام: رلا طلاق قبل النكاح» . 
لهم : .0 


(1) في ب : لح (۳۸)» وكذا في خاص أ. 

(۲) الوجيز ۲/ 1۹ ٥۸‏ وروضة الطالبين ۸/ 1۸ . 

)۳( اللختار مع الاختيار ٠ /١‏ .,. ورءوس المسائل ص ٤٨۷‏ » والمبسوط ٠۲۷ /٦‏ . 

(6) رواه البزار من طريقه بلفظ : «لا طلاق قبل .نكاح ولا عتق قبل ملك» كمافي 
التلخیص الحبیر ۳/ ۰۲۱١‏ والبیهقی فی سننه ۷/ ۳۱۸ . 

)٥(‏ بياض في ب وج» وبخط مغاير في أ» ونصه : «إذا علق طلاقها بصفة مثل أن 
يقول : إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم إنه أبانها ثم عاد وتزوجها ووجدت الصفة 
وهى دخحول الدار فقال أبو حنيفة ومالك : إن كان الطلاق الذي أبانها به 
دون الثلاث عادت اليمين" في النكاح الثاني وحنث بوجود الصفة» وإن كانت 
ثلانًالم تعد اليمين » وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدهما: تعود» والأخرى: لا 


تعود» . 


. في أ : إليهن‎ )١( 

(۲) الإفصاح لابن هبيرة ۲/ ٠‏ , وآخر العبارة ناقص فهو كما يلي : وللشافعي ثلاثة أقوال : 
أحدها: كمذهبهماء والآخر : تعود عليه اليمين ويقع عليها الطلاق سواء بانت بالطلاق الثلاث 
أو با دونهاء والقول الثالث : لا يعود اليمين على كل حال . 


۱۹۸ تقويم النظر 


الدليل من المعقول : 

لنا: 

من لا بيلك الطلاق المباشر لا تنعقد له صفة الطلاق» دليله : الصبى 
والمجنون' » والتعليق تمهيد سبب الطلاق" » لأن قوله: أنت طالق سبب 
وقد ذکره» فإذا قال: إن" دخلت الدار فقد اتی بکلام آخر يعمل به“ 
للحاجة فيكون شرطًا دخل على الحكم لا على السبب فما أعدم قوله: أنت 
تعالى» ذلك لأنها شرط وجزاء عقد على نفسه به أمرًا ماء وكذلك تكون 
الأيان فهو يتصرف في نفسه فلا" يفتقر إلى سوى محلها وهو نفس 
الحالف . 

مالك :إن عين ذلك بمدة صح وإلا لغ" . 

أحمد : وافق في الطلاق» وفي العتق روايتان" . 

التكملة: 

معنى التطليق إيقاع الطلاق» ومساق كلامهم أن التطليق تصرف في 
)١(‏ فيب : المجنون بدون واو العطف . 
(۲) في أً: لا قوله. 
)۳( في ب وج: إِذا. 
(€) «به» : ساقطة من ب وج. 
)٥(‏ في ب وج : ولا. 
(0) القوانين الفقهية ص ٠١٤١‏ . 


(۷) هداية ابی الخطاب ۲/ ٠١‏ . 


تقويم النظر ۱۹4 


الطلاق مقدر شرعي شرع بناء لا ابتداءء فإنه شرع لقطع النكاح» فكان شرعه 
قبله عبثاء ويتأيد بالتعليق المطلق» فإنهم وافقوا على آنه لا يقع » صورته: أن 
يقول لأجنبية : إن دخلت الدارء فأنت طالق» وإغا لم يصح لانتفاء الملك وإلا 
هو أهل لإيقاع الطلاق والصيخة مفيدة" » ولم يعدم سوى الولاية» وإن 
سلمنا أن التعليق يمين لكن نقول: شرط صحته كونه" في ملك» والحاصل أن 
وقوع الطلاق مبني على انعقاد اليمين وانعقاده مشروط بكون الطلاق معلوم 
الوقوع وهو محل النزاع . إلزام لو قال لأجنبية : تزوجتك على ألف وطلقتك 
على مائة فقالت : تزوجت وقبلت الطلاق انعقد التزويح ولم يقع الطلاق› 
والخصم يدعي ملك التعليق قبل النكاح فهو المطالب بالحجة. 

والحرف : أن عندنا التصرف في الطلاق دون ملكه لا يتصور» وعندهم 
التعليق ليس طلاقًا في الحال » وإغا يصير"" طلاقًا عند وجود الصفة . 


)١(‏ فى أً: مقيدة. 
(۲( فی أ: لکونه. 
(۳( في ا: الم يصر» بدل: ايصيرا. 
هوامش هذه المسألة: 
صورته في العام : كل امرأة أتزوجها أو كل عبد أملكه طالق أو حر" » وفضي 
ا لخاص تزوجت فلانة وملكت فلات أو في القبيلة الفلانية” . 
قال ا لحسن البصري : إذا قال : إذا طلعت الشمس أو جاء الليل فأنت طالق طلقت 
في الحال لن النکاح لا یکون موقَتا بالزمان» ألا ترى أنه لا يصح أن يتزوجها شهرا . 
للإمامية : كل طلاق يعلق على شرط لا يقع" . 


(1) رءوس المسائل ص ٤١۷‏ . 

(9) المغني لابن فدامة ۷/ ١١٠٠ء‏ وعزاه لسعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتادة ويحيى 
الأنصاري وربيعة ومالك. 

(۳) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ۳/ ٥١‏ ۳/ ٤٠ء‏ والمختصر النافع ص ۲۲۲ . 


المسألة الرابعة والخمسون بعد المائتين : رند“ 

المذهب : مباح والأولى التدرج فيهن" 

عندهم : بدعة" 

الدليل من المنقول : 

لنا: 

قوله تعالى : لا جاح علیكم إن طأقعم التساء ما لم تمس وهن 4 
وقوله تعالی  :‏ فطلقوهن لعدتهن ° > وقوله تعالى : # وإن يتفرقا يغن“ 
الله کلا من سعته 4 كما قال : (فانكحوا چ0 . 

قيل للنبي عليه السلام: إن فلانًا طلق زوجته ألمًاء فقال: «بانت منه 
بشلاث في معصية الله" » وطلق رجل زوجته بین يديه ثلانًا فخضب»› 
وقال : «أتلعبون بلكتاب الله ؟ !» » وقال : «تزوجوا ولا تطلقواء فإنه يهتز 


(۱) في ب: لط ۳۹ وكذافي خاص أ. 

(۲) روضة الطالبين ۸/ ۹ ورءوس المسائل ص۸٠٠٤‏ . 

)۳( المختار مع الاختيار ۳/ ٠۲١‏ ورءوس المسائل ص ٤٠۸‏ والمبسوط ٤/١‏ . 

. ۲۳١ سورة البقرة» أية:‎ )٤( 

١ سورة الطلاق» آية:‎ )٠( 

(0) في ا وج: يغني» وهو لحن . 

(۷) سورة النساءء آية: ٠١١‏ . 

(۸) سورة النساءء آية: ۳. 

(۹) البيهقي في سننه في الخلع والطلاق ۷/ ۳۳۲ بلفظ قريب منه عن ابن عباس . 

)٠١(‏ رواه النسائي في سننه في الطلاق : باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ 
٠ 1/7‏ وقال صاحب بلوع المرام ص ۲۲٤‏ : قال النسائي : رواته 
موثقون» والمحلى ٤٦١ /١١‏ . 


تقويم النظر ۲۰۱ 


له عرش الرحمن» ٠‏ «وأبغض المباحات إلى الله الطلاق » » وقال تعالى : 
ل الطلاق مرتان. . . 4 الآية . 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

الطلقات الثلاث علو كة ومشروعة»› فلم يكره إيقاعها جملة كطلاق 
الأربع نسوة» دليل المشروعية الآيات» ونقول: طلقات جاز تفريقها على 
الأقراء فجاز تفريقها على أيام قرء“ واحد كطلقات أربع نسوة» وتقريره أن 
املك دليل الإباحة. 


لهم : 

أصل الطلاق محظور بدليل الآثار المروية وهو نظير النكاح المستحب 
فكان مكروها والواحدة رخص فيها فبقينا" في الزائد على الأصل» وكون 
الشرع شرع الطلاق سببًا ورتب عليه حكمًا لا يدل على حله بدليل الزنى 
والسرقة والظهار» فإنه نصبها أسبابًا للأّحكام وهي محرمة . 

مالك :ف" . 


: وقال العجلوني‎ ٠۳٠١ /١ عن علي» وكشف الخفاء‎ ١ /۲ الفردوس ممأثور الخطاب‎ )١( 
› وذكره في ترجمة عمرو بن جميع‎ 1۹١ /١١ قال الصغاني : موضوع» وتاريخ بغداد‎ 
. ٦١١/۹ ورمز له بالضعف» وكنز العمال‎ ۲٤۳ /۳ والحجامع الصغیر‎ 

(1) البيهقي في سننه في الخلع والطلاق ۷/ ٠۳۲۲‏ عن ابن عمر» وكنز العمال 
۹ بلفظ مقارب له . 

(۳) سورة البقرة» آية: ۲۲۹ . 

. فى أ: قرو‎ )٤( 

)6( فی ب : فبقینا. 

0( الإشراف على مسائل الخلاف ۲ ١‏ والشرح الكبير للدردير مع حاشية 
الدسوقي عليه ۲/ ٠٠١‏ والقوانين الفقهية ص ٠٠١‏ . 


أحمد: روایتان . 

التكملة: 

يدلون على كراهية الطلاق بتحريه فى زمان الحيض والطهر الذى 
جامعها فيه إذ الحيض زمان النفرة والطهر الذي جامعها فيه زمان فتور 
الشهوة والطلقة الواحدة تحقق الحلاص» والزائد عليها واقع في محل 
الاستغناء“ . الحواب : نعم الطلاق على خلاف قياس النكاح ولكن النكاح 
على خحلاف الأصل لأن الحرية في المحل تأباه» فكان الطلاق ردا إلى الأصل 
كالعتاق في ملك اليمين» نعم يتقرب بالعتاق ؛ لأنه إسقاط لمحض حق العبد 
والطلاق لا يتقرب” به فإن النكاح يتعلق بحق الشرع والنبي عليه السلام 
طلق عند الحاجة» ويتأيد بتكميل المبعض وتأبيد الموقت وتصحيح” المعلق 
والمبهم وكل هذايناقض ما قرروه» والأسباب تنقسم إلى ما شرع للعباد 
وإلى ما شرع عليهم» ويتبين ذلك في الثمرات› فإن ا لحد مما شرع سببه 
عليهم» والملك في البيع تما شرع سببه لهم» وبالجحملة شرع الطلاق عندنا 
شرع العزائم كالبيع » وعندهم شرع على منهاج الرخص . 
(۱) المقنع مع المبدع ۷/ ١‏ وهداية أبي الخطاب ۲/ ٠٤‏ ومغني ابن قدامة 

1/۷ 


(۲( في ب وج : الاستغنى . 
هوامش هذه المسألة: 
الظاهريون: الثلاث محرمة“ . 
الإمامية: الطلاق بعد الطلاق» وإن كان في طهرين لا يقع إلا أن يتخلل 

بالرجعة"» ولا يقع الطلاق في الحيض " > ولايقع في الطلاق المبهم" . 

(1) البناية في شرح الهداية /٤‏ ۳۷۲ وحلية العلماء ۷/ ۲۲ . 


)۲( اللختصر النافع ص ٠۲۲۳‏ والبناية في شرح الهداية /٤‏ ۳۷۲ . 
)۳( شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ۳/ ١٠١٠ء‏ والمختصر النافع ص ۲۲۱ . 


تقويم النظر ٣‏ 
المسألة الخامسة والخمسون رعد المائتين : رنه . 


الكنايات" هل تقطع"" الرجعة؟ . 
المذهب :لا . 
عندهم : تقطع بقوله : اعتدي واستبرئي رحمك وآنت واحدة" . 


الدليل من المنقول : 
لیا ...۳ 


(۱) في ب م ٤١‏ وكذا في خاص أ. 

() الكنايات: جمع كناية وهي ماهو مستترء المراد من قولهم : كنيت أو كنوت 
الشيء إذا سترتهء كمافي البناية شرح الهداية ٤۷١ /٤‏ والصريح: ماهو 
مكشوف المراد . البناية شرح الهداية ٤۷١ /٤‏ . 

(۳) في ب: يقع . 

.۲۸ /۸ روضة الطالبین‎ )٤( 

() في ب وج: ينقطع . 

)١(‏ الظاهر أن العبارة هكذا: «تقطع إلا بقوله : اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة 
کمایدل على ذلك : النتف ۱/ ۳۲۱۔۳۲۲ والکتاب مع اللباب ۲/ ۲۲۲ 
۳ والمختار مع الاختیار ۳/ ٠١١‏ والفتاوى الهندية ٠۷١ /١‏ والهداية مع 
البناية ٤۷١ /٤‏ . 

(۷) بیاض فی ب وج» وبخط مغاير فى أ» ونصه : «الكنايات الظاهرة متى كان معها 
دلالة حال أو نوى الطلاق وقع الثلاث سواء" نواه أو نوى دونه » وسواء" كان 
مدخولاً بھا أو غير" مدخول بها»" . 


(1) في أ: سوی. 
(۲) الصواب : «أم». 


لهم : .0 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

الواقع بالكناية طلاق» وحكم الطلاق الرجعة» دليل الدعوى أن عندنا 
الجهة في رفع" النكاح الطلاق”. وعندهم : الطلاق أبيح للحاجة ويندفع 

بلفظه» والواقع طلاق بدليل آنه ينتقص به العدد فقد وجد سبب حق الرجعة 

بشرطه سليحًا عن معارض فيجب إثباته؛ لأن سببها النكاح المتأكد ما فيه 
من الألفة . 


الزوج بيلك الإبانة » والمحل يقبلهاء وله أهلية التصرف بالعقل والبلوغ 
فصح كما لو كان قبل المسيس وبعد العدةء وبالخلع أيضا يلكهاء ولا نظر إلى 
اللعوض”“ في تمليك ما ليس له والمعنى آنه مالك للنكاح » فملك إسقاطه. 
مالك : الكنايات الظاهرة يقع بها الثلاث“ 
(۱) بياض في ب وج» وبخط مغاير في أ» ونصه : وآما الكنايات الباطتة الخفية إذا 


أتى لها وهي نحو قوله : اخرجي واذهبي وأنت مخلاة" فة 
كالكنايات الظاهرة إن لم ينو عدأ وقعت واحدة مبينة؛ وإن نوئ الغلاث وقعت 


الغلاث » وإن نوى اثنتين وقعت واحدة»" . 
(۲) في ب: وقع . 
(۳) الطلاق : ساقطة من ب وج. 
(6) في أ: العوض 
)٥(‏ اللإشراف على مسائل الحلاف ۲/ ۱۲۹ . 
(۲) فى أ: الثلاثة . 
(۳) الإفصاح ۲/ .٠١١‏ 


تقويم النظر ۲۰0 


أحمد : الكنايات الظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة» والخفية يقع بها ما 


انعقد الإجماع على أن الرجعة لا تنقطع" بقو له : نت طالق ولا تغصل 
البينونةء فلا يخلو” إما إن كان ذلك من حيث أن البينونة غير ملو كة له“ أو 
من حيث أن اللفظ قاصر» ولا قصور في اللفظ بدليل حصولها بججرد 
الطلاق قبل المسيس وإنباء اللفظ عن" موضوعه في اللسان لا تختلف"" 
بالمسيس وعدمه» وأدل الألفاظ على مضادة النكاح الطلاق» ونمنع" أن 
القياس يقتضي انقطاع الرجعة بعد الطلاق» ونفرق" بين الطلاق والعتق 
والإبراء' بكون الشرع يتشوف إلى العتق وأمثاله ولا يتشوف إلى الطلاق 
لكن إلى ضده» ويلزمهم""' ما سلموه من الكنايات الثفلاث"" ونعتذر" 


(۱) الفروع ۳۲۸/١‏ والمقنع مع المبدع ۷/ ۲۷۸ ۰ وم مغني ابن قدامة ۷/ ۱۲۷ 1 
(۲) في أ: تنعقد » وفي ب : ينقطع . 

(۳) فی ج: یخلوا» ومن ب سقطت : «يخلو) . 
() له: سقطت من أ. 

(9) في ب : لیس . 

(1) فى أ: غير موضوعة . 

(۷) فى أ: تختلف. 

(۸) في ب: ينع 

. في ب: ویفرق‎ )٩( 

. في ب الا نری» وفي ج: الا بری‎ )۱١( 
. في ب وج : ونلزمهم‎ )۱١( 

(۱۲) الثلاث : ساقطة من ب . 

(۱۳) في ب : ويعتذر» وفي ب وج: عن ما. 


۲۰٦‏ تقويم النظر 


عما قبل المسيس بكون النكاح ما تأكد» ونعتذر" عن الخلع بأنا لو جوزنا له 
الرجوع أضررنا بالمرآة» ولا نسلم أن الصادر إبانة بل طلاق» بيانه : أن اللفظ 
إذا جعل كناية عن غيره فال مذكور حقيقة هو المنوي المكنى عنه دون الاوز“ 
فإن من نادى آدميًا بليدا يا حمار كان المنادى الآدمي» يدل عليه أن نية 
الطلاق لابد منها فإذا تبين أن الواقع طلاق ثم الرجعة"" عقيبه مجمع° 
عليهاء ولا يعنيهم الاسترواح إلى لفظ الإبانة. 

والحرف : أن عندنا اللإبانة بعد المسيس غير مملوكة له بغير عوض ولا 
استیفاء" ‏ عدد» وعندهم: هي ملوكة . 


)۱( في ب : ويعتذر. 
(۲) في ب وج: اللفظ . 
)( في ب وج : الرجعية. 
(0) في أ: فجمع . 
)٥(‏ في اً: بعينهم » وفي ب : نعنيهم . 
(1) في ج : استیفی . 
هوامش هذه المسألة: 
الكنايات : بائن» بتة» بتلةء حرام» خلية» برية» الحقي بأهلك» حبلك على 


غارىكڭ›» ادهبی ۰ تقنعی » اعتدي ٠‏ وما جرى هذاالمجرى'" . 


(۱) الفروع /٩‏ ۰۳۸۷-۳۸۲ والإشراف على مسائل الخلاف ۲/ 1۱۲۹ء وروضة الطالبین ۸/ ۲١‏ 
۷“ والمهذب مع تكملة اللجموع /٠١‏ ۹ , والجامع الصغير محمد ص ۱۹۸ ۰ ۱1۹٠ء‏ 
والمختار مع الاختيار /٣‏ ۱۳۳-۲ والکتاب مع اللباب ۲/ ۲۲٤-۲۲۲‏ ومغني ابن قدامة 
٠۱۳۲-١ /۷‏ والفتاوى الخانية مع الهندية ٤1۹ ۷ /١‏ والفتاوى الهندية ۳۷٤ /١‏ 
۷ 
ومعنى هذه الألفاظ : بائن : مفارقة » من البين وهو الفراق . 
خلية : خالية عن الزوج فارغة منه. 
برية : بريئة عما يجب من حقوقي . 


N IM DM 
AT TT 


)1( 


(۲) 
(۳) 
(٤( 


قال القاضى أبو الطيب الماسرجسى" : إذا قال : زودينى احتمل الطلاق لأن الزاد 
EIS‏ فر . 
قال محمد: إذا قال : ليست لي بامرأة ونوى الطلاق لم يقع ؛ لآنه خبر هو كاذب 


.۳ 
فه . 


الإمامية : لا يقع الطلاق إلا بقوله : آنت طالق مع النية . 


وبتة : القطع» وبتلة مثلهاء ومنه التبتل : أي الانقطاع عن النكاح» وسميت البتول لانقطاعها 


عن الأزواج» وسميت فاطمة البتول: لانقطاعها عن نساء زمانها ديا وفضلاً وحسبًا . 

وحبلك على غاربك: أي امضي حيث شئت» والتعبير هناعن الدابة يكون مقودها على 
غاربهاء» وهو ما بين السنام والعنق ولا قائد لها فتذهب حيث شاءت بغير مسك لها . 

وتقنعي : أي غطي رأسك» وقيل : استتري مني ولا يحل لي نظرك. كمافي تكملة الجموع 
الثانية ٤١١/١١‏ . 

في أ: الماسرخسي» وهو تصحيف» ولعل العبارة: قال القاضي أبو الطيب الطبري عن شيخه 
الاسر جسي» وهو أبو الحسن محمد بن علي بن سهل بن مصلح الماسرجسي» كان إماما من 
الفقهاء الشافعيةء من أعلم الناس بالمذهب وفروع المسائل» تفقه بخراسان والعراق والحجاز» 
وصحب أبا إسحاق المروزي إلى أن مات» وسمع الحديث من خاله المؤمل بن الحسن بن عيسى 
وأصحاب المزني وأصحاب يونس بن عبد الأعلى وغيرهم» سمع منه الحاكم والقاضي أبو 
الطيب الطبري وغيرهماء وتوفي سنة ۳۸٤‏ ه عن ست وسبعين سنة . 

(اللباب في تهذيب الأنساب ۳/ ٤۸‏ والأنساب للسمعاني 1۷١ /١‏ وطبقات الفقهاء 
للشیرازي ص ۰۱۱١‏ ووفیات الأعیان لابن خلکان /٤‏ ۲۰۲). 

لم أعثر عليه . 

حلية العلماء ۷/ ۳١‏ وعزاه لأبى يوسف ومحمد. 

اللختصر النافع ص ۲۲۱ . [ 


۲۰۸ تقويم النظر 


لوحة ٠۳‏ من الخطوطة اأ : 

إذا كتب"' بالطلاق فإن تلفظ "به وقع» وإن تلفظ به ولم ینو لم یق" 
خلاقًا لأحمد^“؛ لأن (الكتابة تحتمل) تجويد الخط وتجربة القلمء وإذا 
كتب آنت طالق ثم استمد وكتب إذا وصل إليك كتابي نظرت» فإن فعل 
ذلك لحاجته""' إلى الاستمداد لم يقع الطلاق إلا بوصول الكتاب» وإن فعل 
ذلك من غير حاجة وقع الطلاق في الحال" » ولم يتعلق بالشرط» وهذا 
مشل أن يقول: آنت طالق ثم يسكت ثم يقول : إن دخلت الدار» فإنه لا 
يتعلق بالشرط › ولو سكت لانقطاع نفسه ثم ذكر الشرط تعلق به» واعلم أن 
من أصل الشافعي أن كل قبول في تمليك » فإغا هو على الفور» واعلم أنه 
إذا قال : نت طالق ثلاتًا إلا ثلانًا وقع الثلاث لأن من شرط المستشنى أن يبقى 
بعده شيء من المستشنى منه » إذا قال : أنت طالق ول آخر الشهر قيل : يقع 
في السادس عشز» وقيل : أول اليوم الأخير" » إذا قال : آنت طالق في 
شهر قبل ما بعد قبله رمضان» الأظهر آنه شوال؛ لأنه أوقع الطلاق في شهر 
وصفه بأن قال : قبل" ما بعد قبله رمضان» ذلك" يقتضي أن قبله 


(۱) في ب : کنت. 

)۳( روضة الطالبين ۸/ ٠١‏ وحلية العلماء ۷/ 0١‏ . 
(6) المغنی لابن قدامة ۷/ ۲۳۹ . 

. فى ب : الكناية يحتمل‎ )٥( 

)١(‏ فى ب: لحاجة. 

(۷) روضة الطالبين ۸/ ٤٠١‏ . 

(۸) روضة الطالبین ۸/ ٩۲‏ . 

(۹) روضة الطاليين ۸/ ١۷١1ء‏ وحلية العلماء ۷/ ۸۷. 
)۱١(‏ قال: سقطت من ب . 

(11() فی ب : قیل . 

(۱۳) في ب: وذلك. 


تقويم النظر ۰۹ 
رمضان لأن ما بعد قبل الشهز هو الشهر نفسه وقبله رمضان" . 
وإذ قال : إذا طلقتك فأنت طالق وقع طلقتان" . 
مسألة : إذا قال لها في حال الخضب كناية من كنايات الطلاق لم يقع 
. )۳( و ٠ NE ۰ or‏ .ك e»‏ . 
حتی ينوي و ل أبو حنيفة : يقع في ثلاثة مواضع من غير نية وهي : 
اختاري» واعتدى» وأمرك بيدك . لنا: أن كل لفظ فى الرضا معناه معناه 
مسألة : إذا قال : نت بائن ونوى طلقتين وقع خلاقًا لهم" . 
لنا: آن من ملك إيقاع طلقتين ملك إيقاعهما بقوله : نت بائن كار تحته 
أمة» قولهم : إن هذا اللفظ غير محتمل للعدد" » وإغا أوقعنا الثلاث لأآن 
الثلاث إحدى البينونتين واللفظ محتمل لها فأوقعناها من طريق المعنى لا من 
طريق العدد» لا يصح؛ لأن لفظ بائن يحتمل ما يفسر به . 
(1) روضة الطالبين ۸/ ١١٠١ء‏ وتكملة المجموع 0٥٠٤ /٠١‏ . 
(۲) روضة الطالبين ۸/ 1۲۸ وهذا فيما إذا كانت مدخولاً بهاء أما إذالم يدخل بها 
فتقع المنجزة وتحصل البينونة . 
(۳) حلية العلماء ۷/ .٣٣‏ 
() تحفة الفقهاء ۲/ ۱۸١‏ وذكرها تسعة ألفاظ منها: نت بائن وأنت علي حرام 
وخلية وبريئة وبتة» واستبرئي رحمك . والهداية للمرغيناني ٠۲٤١ /١‏ واستشنى 
ثلانًا هي : اعتدى واستبرئي رحمك وأنت واحدة فيقع بها الطلاق الرجعي ولا 
يقع إلا واحدة. 
)٥(‏ المهذب مع تكملة المجموع ٤۳۸ /٠١‏ . 
(( اللختار مع الاختيار /٣‏ ۳.؛. ونصه: «ولو نوى الثنتين فواحدة)» والإشراف 
على مذهب العلماء ۱١۸-۱١۹۷ /٤‏ . 
(۷) في أ: العدد. 


1۰ تقويم النظر 
مسألة : إذا قال : إذالم أطلقك فأنت طالق فمضى زمان ييكنه أن يطلقها 
فيه فلم" يطلق وقع عليها الطلاق . 
وقال بو حنيفة : هو على التراخي إلى الموت» والشافعي ينظر إلى 
أن إذا طرف زمان فهي مغل متی» وأبو حنيفة ينظر إلى احتمالها 
للشرط فهي عنده مثل (ان وقد تجازی) بمتى» قال الشاعر : 
متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير" نار عندها خير موقد" 
وله در القائل : تلك نار موسى . 
مسألة : إذا قال لامرأته: أنت علي حرام ونوى تحريها بغير طلاق لزمته 
كفارة يين» وكذلك إذا قال ذلك لأمته" » قال أبو حنيفة : هي يمين يصير 
بها مولا من زوجته حالغا في آم 0 > لنا آنه كناية في الطلاق فلا 
تنعقد تنعقد"' بها اليمين بال تعالى كسائر الكنايات» وتعلق الكفارة بها لا يزم 


(۱) في ب : : ولم. 

(۲) روضة الطالبين ۸/ .١۳۳‏ وحلية العلماء ۷/ ۸۲. 

(۳) على : ساقطة من ب . 

. في ب: طرف‎ )٩( 

)٥(‏ في ب: أن وقد يجازا. 

(0) في اً: حر 

(۷) البيت للحطيئة كما في التبصرة والتذكرة للصيمري ٤١١ /١‏ وابن يعيش في 
شرح المفصل ۲/ 61 ۸ ٥۲ » ٤٥/۷,‏ ولسان العرب ۲/ ۰۷۸۸ وعزاه 

(۸) روضة الطالبين / ۲۸ وحلية العلماء ۷/ ٤0-٤٤‏ . 

)٩(‏ في ب : خالقنا. 

. ٠۹۷ /۲ تحفة الفقهاء‎ )٠١( 

)۱١(‏ في ب : يعتقد. 


تقويم النظر ا 
فإن الكفارة تتعلق عندهم بالحنث لا باللفظ . 

أبو حنيفة : هو يمين يتعلق بالحنث بها الكفارة" » لنا: انه لفظ لم يذكر فيه 
اسم الله تعالی فلم یکن مِينًا) . 


)۱( ما بين القوسين ساقط من أً. 
(۲) تحفة الفقهاء ۲/ ٠۹۷‏ . 


اډ 4اا 4ل 


1۲ تقويم النظر 
اللسألة السادسة والخمسون بعد المائتين: رتو" . 
أيصح استعمال الطلاق وكناياته في العتاق؟ . 
المذهب : نع 
عندهم :لا" . 


الدليل من المنقول: 
لاء ...° : 


لهم : ...0 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

(نوى بلفظ"' يحتمله فيقع ما نوى كاستعمال العتاق في الطلاق) 


(۱) فی ب : ما١٤‏ وکذافی خاص أً. 

٠ . ٤ /۲ الوجيز‎ (۲) 

(۳) الوجيز ۲/ ٠٠٤‏ واللإشراف على مسائل ا لحلاف ۲/ ٠١١‏ وعزاه لهم وجعله 
موافقًا فى قوله : لا سلطان لى عليك» ولا ملك لى عليك . 

(6) بیاض فی ب وج» وبخط مغاير فى أ» ونصه: «إذا قال: أنت طالق مثل عدد الماء 
والتراب فقال أبو حنيفة : هو واحدة تبين بهاء وقال الشافعي وأحمد: هي ثلاث“ . 
٠ )٥(‏ الطلاق.في حال استقامة الزوجين مكروه غير مستحب عند الثلاثة» وعند 

أبي حنيفة"" هو حرام مع استقامة ا لجال“ . 
)٨(‏ في ب : نوی بلفظه مايحتمله فيقع مانوى باستعمال الطلاق في العتاق› 
وكذافي ج. 


)۱( الإفصاح ۲/ 1٤۸‏ وفيه : وقال مالك والشافعي وأحمد. 
() الإفصاح ۲/ ٠٤١‏ . 


تقويم النظر 1۳ 


وتقريره أن املك قيد" في الملحل» وحجر على المملوك (والطلاق يشعر” بإسقاط 

ملك اليمين). والطلاق يسقط بإسقاط الحجر" » والطلاق إسقاط ملك 

النكاح" واستعمال" المسقط في محل قابل للسقوط من أقرب وجوه المجاز. 
شرط تصحيح" الملجاز هو الاتصال بين اللفظين والمقاربة في المعنى 

الخاص وقد انتهى من الطلاق والعتاق لغة وشرعاء فإن حكم اللمظين شرعا 

مدلولهما' '' لغة والرق ضعف والعتق قوة» عتق الطائر إذا كبر ونبت"' 

جناحه» وثوب رقيق : أي ضعيف النسجح» ومعنى الطلاق غير ذلك . 
مالك" : 


£ 


أحمد"' : 
التكملة: 
نسلم أن النكاح رق» وأن الطلاق حل» أما خيالهم في ملك اليمين أنه 


(۱( في ب وج : قیل . 

(۲) فى ب وج: «يسقط» بدل: «يشعر . 

. يسقط : ساقطة من أ‎ )٤( 

. فى أ: إسقاط‎ )٥( 

(1) بعد: «الحجر» في ب وج: «والعتاق إسقاط ملك اليمين»» وهي ساقطة من أ. 
(۷( في أ : والطلاق ملك النكاح . 

(۸) في ب : واستعمل . 

(4) في ب : بصحیح . 

(۱۰) فی ب : مدلولها. 

(۱۱) فی ب: وبنت حباحة. 

(۱۲) الاشراف على مسائل الخلاف ۲/ ١١١٠ء‏ وهو موافق للشافعية . 
(1۳( الإفصاح ۲/ ۸. 


1٤‏ تقويم النظر 


يعتمد ضعمًا' في امحل والعتق يحدث قوة فهو باطل» فإن علة 
الاستقلال" في الموضعين هي الإنسانية والملك فيها على خلاف الأصل› 
وعند الزوال يظهر الاستقلال بالعلة الأصليةء ودعواهم أن الشرع أبطل في 
الرقيق ثمرة الإنسانية وألحقه بالبهائم مصادم للإجماع» فإنه"" آهل 
العبادات» وله مالكية النكاح واليمين حتى يصح منهم إنشاء التمليكات 
كلهاء نعم لا يستقل الملك عليه فتلقاه السيد لانع الرق» وعندنا يتملك 
المولى» نعم . يفترقان في أمرين : أحدهما أن ملك اليمين يثبت إلزامًَا من 
الشرع وملك النكاح بالتزام من المرأة وهذا لا يغير حقيقة الشيء» والآخر 
أن العبد" في ملك اليمين أعم ليحصل مقصود الملك بخلاف النكاح» فإن 
حق الزوج (فضل" بهذا القدر من العبد)ء وإذا تبين أن الملكين على خلاف 
الأصل فيستثنى فى كل واحد من الأصل بقدر الحاجة . 
(۱) في ب: صنعاً. 
(۲) في ب : الاستقلال . 
(۳) في ب وج: وأنه أهل العبادات . 
)٥(‏ في أ: يغبر. 
(7) في ب وج : القيد. 
(۷) في ب وج : حصل بهذا القدر من القيد. 
هوامش هذه المسألة: 
صريح الطلاق" : الطلاق» الفراق» السراح" خلافالهم في الفراق - 
)١(‏ معنى الطلاق : الإطلاق من العقدة المعقودة » يقال: أطلقت الرجل من حبسه» وانطلق 
الرجل» وعدا طلقا أو طلقينء كل ذلك من أصل واحد» ويقال: هذا الشيء حلال طلق : أي 
مسرحة» كما في حلية الفقهاء ص ٠۷۲‏ . 


(۲) روضة الطالبين ۸/ ٠٠‏ والفروع /١‏ ۳۷۹ وهداية أبي الخطاب ۲/ ٦ء‏ ومختصرالمزني 


2 SN AM 


والسراح. . 
زيد : إذا خير الرجل زوجته فإن اخحتارته فهي طلقة» وإن اخحتارت نفسها 
(Des Js;‏ 
فثالاث `. 


2 2 e 


(1( المختار مع الاختيار /٣‏ ٥,؛,‏ والهدایة للمرغینانی ۱/ ۲۳۰ . 
(۲) البيهقي في سننه في الخلع والطلاق باب ما جاء في التخيير ۷/ ٠۳٠١‏ وابن أبي شيبة في الكتاب 
اللمنف ه/ ٠١١-٠١‏ وتكملة الطيعي للمجموع /٠١‏ ۲ ونسبه لزید بن ثابت . 


۲۱٦‏ تقويم النظر 
المسألة السابعة والخمسون بعد المائتين: رنر" . 
إذا قال : أنت طالق ونوى عدداً. 
المذهب: وقع" . 
عندهم : تقع واحدة" . 
الدليل من المنقول : 


لاء ...© , 
لهم: ... . 
الدليل من المعقول : 
لنا: 


نوی بلفظه ما يجوز أن يراد به فصحت نيته كنية الثلاث فى قوله: أنت 


(۱) في ب: مب ٤۲‏ » وكذا في خاص أ. 

(۲) روضة الطالبين ۸/ ١۷ء‏ وحلية العلماء ۷/ ٠۳‏ . 

(۳) فى ب وج : حلاف وانظر المسألة فى : النتف فى الفتاوى للسعدي /١‏ ۳۲۷ 
والهداية /١‏ ۳۱ ۰ ۰ 

(6) بياض في ب وج» وبخط مغاير في أ» ونصه: «إغا الأعمال بالنيات» يقع عليه 
ما نوی دون غیره» والله سبحانه أعلم . 

)٥(‏ بياض في ب وج» وبخط مغير في أً» ونصه : «أما الطلاق الثلاث بكلمة واحدة 
أو في طهر واحد يقع ولم يختلفوا في ذلك كلهم» ثم اختلفوابعد وقوعه 
ونفوذه". هل هو طلاق سنة أو طلاق بدعة؟ فقال أبو حنيفة» ومالك : هو 
بدعة» وقال الشافعي : هو طلاق سنة» وعن أحمد روايتان كال مذهبين»" . 

(۱) البخاري في صحيحه : باب كيف كان بدء الوحي ۱/ ۰۲ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


)۲( في أ: ونقوده» وهو تصحيف . 
(۳) الإفصاح ۲/ ٠١۸‏ . 


تقويم النظر 1۷ 


بائن» ونقول"' : الطلاق فعل يفتقر إلى فاعل ومفعول به» والكل مجمل 
يحسن الاستفسار" عنه إن لم يذكر» فإذا ثبت الإجمال» وهو محتمل 


لهم: 

قوله: أنت طالق وصف المرأة بصفة» والذات الموصوفة متحدة“ 
فتتحد الصفة القائمة بهاء فكانت نيته لغوا وقد نوى ما لا يحتمله لفظه 
فبطل کما لو قال : اسقنی ونوی الطلاق . 

مالك : . ..” . ۰ 

أحمد : خالف" إلا أن يقول: آنت طالق للسنة" أو طلقي نفسك› 
فإنه إذا نوی الثلاث وقعت . 

التكملة: 

حقيقة المسألة يتضح بالبحث عن وجه تأثير النية في اللفظ › ولا أثر لها 
إلا في تعيين أحد الاحتمالات" سواء كانت متقابلة كاللفظ المشترك أو كان 


(۱) فی ب: ویقول. 

)۲( فی ب : الاستنشا. 

)۳( فی ب : متخذة. 

(€) في ب : فتتخذ . 

(۵) فی ب وج: فقد. 

)7( فی ب وج : وفاق» وانظر المسألة فى : الإإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ٠١۷‏ . 
)۷( هداية أبى ا لخطاب cA /Y‏ وفی ب وج خلاف» وقد أثبت ما في : «أ» . 

.-٥ /٣ مغني ابن قدامة ۷/ ۷ وشرح منتهی الإرادات‎ (A) 

(۹) في أً: الإجمالات. 


1۸ تقويم النظر 


(أحدها)' آظهر مع التأويلات» أما اللفظ النص"" لا تعمل فيه النية» نعم 
ربا يقترن باللفظ احتمالات لعان لازمة كالزمان والمكان (فالنية إلى 
الصلاة) والصوم وسائر الأفعال» فلو نوى بعض الأزمنة بلفظ الفعل ما وقع 
فمعتقد الخصم أن الطلقات التي ينوي عددها لازم اللفظ » ونحن نعتقدها 
مدلول اللفظ» ويلزمهم إذا قال: أنت طالق وأشار بأصابعه الثلاث» فإنه 
يقع ولو لم يكن مدلول اللفظ ماوقع بالإشارة» ويلزمهم" مالو قال 
لوكيله: طلق زوجتي ونوى"' الثلاث فقال الوكيل: طلقت» فإنه يقع 
الثلاث وهذا لا جواب"" عنه» ويلزمهم إذا قال : نت طالق" ثلانًاء فإنه 
يقع› وقوله : «ثلانًا» تفسیر" لشيء' لأْجله کان منصوبً"“ . 


)١(‏ من أً: سقط أحدها. 
(۲) في أً: بالنص . 
(۳) في ب: بالنسبة إلى الطلاهء وفي ج: بالنسبة. 
(€( في ب وج : بمعتقد. 
)٥(‏ في ج: ونلزمهم . 
(1) في ب : وفي . 
)۷( في ب : وهذا الجواب عنه وفي ج : وهذا جواب عنه. 
(۸) طالق : مكررة في ج. 
)٩(‏ في أ: نغير . 
(۱۰) فی ب وج : لبنی . 
(۱۱) فی ب : منصوتًا . 
هوامش هذه المسالة: 
قال عطاء : إذا قال لغير المدخحول بها: أنت طالق ثلانًا لا يقع إلا واحدة؛ لأنها 
بانت بقوله : أنت طالق . 


)۱( البيهقي في سننه في الخلع والطلاق : باب ما جاء في طلاق التي لم يدخل بها ۷/ 0٥‏ وابن 
ابی شيبة فى مصنفه /١‏ 7“ ونسبه لطاوس وعطاء» وحلية العلماء ۷/ 0¥ 


= قال الأوزاعى : إذا قال لغير المدخحول بها: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» 
نت طالق"" » يقع الثلاث" . 


)1( في ب : مكررة ثلاث مرات لا أربع . 
٥۸ ۷‏ وعزاه لهم ولربيعة وابن أبي ليلى . 


۰ تقويم النظر 
المسألة النامنة والخمسون بعد المائتين : رنح" 

إذا قال : آنا منك طالق ونوى الطلاق 

المذهب : وقع . 

عندهم : ف 7 

الدليل من المنقول : 

لنا: 

قال الله تعالی : ل فانکحوا ما طَاب کم )۳ » وقال : > حت تكح 
زوجا غیره 4 ° وقال: لفلا تعضلوهن أن ينکحن ۳4 وجه الدليل : 
تسميتهما متناكحين فالحكم يعمهما فحكم الطلاق أيضا يعمهما . 


ا )4( 


(۱) في ب: مج ٤۳‏ وكذا في حاص أً. 

)۲( التنبيه للشيرازي ص ٠۷١‏ وحلية العلماء ۷/ ۲۹ . 

(۳) المختار مع الاختيار ۳/ ۱۲۹ والهداية مع البناية ٠٤١١ /٤‏ ورءوس المسائل 
ص۲١٤۰‏ والمبسوط /٦‏ ۷۸. 

(6) سورة النساءء آية: ۳ . 

(۷) في ب وج وأً: ولا تعضلوهن . 

(۸) سورة البقرةء آية: ۲۳۲ . 

)4( بياض في ب وج» وبخط مغاير في أ» ونصه : : «(الطلاق ف في الحيض لمدخول بها 
والطهر المجامع فيه محرم إلا أنه يقع»" . 


. ٠٤١ /۲ الإفصاح‎ )( 


۲1 
تقويم النظر 


الدليل من المعقول : 

لہا : ۰ 

الطلاق واقع بكل لفظ محتمل""' وهذا محتمل ولا يتقاصر عن قوله : 
اعتدى أوالحقي" بأهلك» فإنه عبر" بالسبب عن المسبب وهاهنا قد صرح 
(فإن عليه) بالنكاح” نوع تكلف وحجرا" لحقها فحسن أن يقول: أنا 
منك طالق . 

لهم: 

تصرف أخطأ محله فلغاء ذلك لأن الرجل ليس محا للنكاح فإن 
النكاح" رق“ وله الحبس والمنع. 

مالك : ق . 

أحمد: ف" . 

التكملة: 

المراد بالطلاق الخلاص العرفي" "فهو كقوله : آنا منك باين» وهذا لازم 
(۱) في ب : فیحتمل . 
() في أ: وال حقي . 
(۳) في ب: غير . 


)4( في ب : فإنه عليه . 


(1) في ب وج : وحجر. 

)۷( فإن النكاح : ساقطة من ب وج . 

(۸) فی ب: اق . 

(۹) الإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ٠۳١١‏ . 
)٠١(‏ هداية بي الخطاب ۲/ ٩‏ . 

. في أ: العربي‎ )١( 


۲ تقويم النظر 


لهم» وجمیع ما سلموه من قوله: اعتدى والحقي بأهلك ليس من ضرورة 
الطلاق » فإن آلزمونا إذا قال لزوجته" : أنا منك حر ففيه لنا منع » فنقول : 
يقع الطلاق مع النية فإن ألزمونا إذا قال : أحللت أختك» فالجواب : أن 
هذه المسألة غير منصوصة فنقول : يقع الطلاق حملا على قوله: 
اعتدي» وكل ما يذكرونه من هذه المسائل نشبهه" بالمسائل التي اجتمعنا 
عليهاء فإن" فرقوا بينها فرقناء وبا لحملة نطالبهم بالفرق بينها وبين قوله : 
اعتدي» ونفرق"" با یفرقون به» وکونها في حبسه" لا یدل على ملك کما 
آنه في حبس * الزوجات الأربع عن خامسة وفي حبس“ زوجته عن 
أختها. 


)١(‏ لزوجته: ساقطة من ب وج. 
(۲) في أ: منظومة. 

(۳) في ب : فيقول . 

)٤(‏ في أ: يشبهه. 

() في ب: وإن. 

() في ب : ویفرق . 

)۷( في ب وج : جنسه. 


(۸) في ب وج : جنس . 
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تقويم النظر ۳ 
المسألة التاسعة والخمسون بعد المائتين : رزط . 
إضافة الطلاق إلى جزء معين . 
المذهب: وقع وسرى" . 
عندهم : لا إلا أن يضيفه إلى الوجه والرأس والرقبة والفرح" . 
الدليل من المنقول : 
لنا: ...۳ , 
لهم 


قوله تعالى : [ فطلقوهن 4 وجه الدليل : أن المضمر هر جماعة النساء 
لا لأجزائهن" » فإنها تابعة فأصالة" الطلاق فيها“ لا يجوز . 


(۱) في ب مد ٠٤٤‏ وکذافی حاص أ. 

)۲( التنبیه ص ۰٠۷١‏ والوجیز ۲| ۷ وحلية العلماء ۷/ ۲۷ . 

() المختار مع الاختيار ۳/ ٠١١‏ والهداية مع البناية ٠٤٠۷-٠٠٤ /٤‏ ورءوس 
المسائل ص ٤١١‏ والمبسوط .۸٩۹ /٦‏ 

(6) بياض في ب وج٠‏ وبخط مغير في أ» ونصه : «إذا أشار بالطلاق إلى ما لا ينفصل 
منها في حال السلامة كاليد والرجل والإصبع » فقال أبو حنيفة : لا يقع إلا أن 
يضيفه إلى أحد خمسة أعضاء كالوجه والرأس والرقبة والظهر والفرج وكالحزء 
الشائع كالربع والنصف» وأما ما ينفصل في حال السلامة كالسن والظفر والشعرء 
فلا يقع عنده» . 

(9) سورة الطلاق» آية: ١‏ . 

(7) فی ب : لاأجرتهن . 

(۷) فی ب : فاماله. 

(A)‏ فيه“ : مكررة في أ. 


. ٠١١۷ /۲ الإفصاح‎ )۱( 


۲٤‏ تقويم النظر 


الدليل من المعقول : 
لنا: 


محل النكاح » فكان محل الطلاق كالوجه والرأس» لأن المرأة محل 
فأجزاؤها محل» والبعض"' في محل الطلاق كالبعض في الطلاق» وبعض 
الطلاق كل» كذلك بعض المحل كل في محلية الواقع وصار كالجزء 
الشائع" . 


اليد ليست محلا للطلاق فلغت بيانه : أنها ليست محلا للنكاح وإغا 
محل النكاح المرأة. 

مالل" ` 

أحمد : يقع إذا أضاف إلى عضو لا تبقى الحياة مع انفصاله . 

التكملة: 


الزمان والمكان والجزء الشائع » وصورته أن تقول" : آنت طالق في هذا 


(1) فی ب : فالمحل . 

() الشائع : ساقطة من أ.' 

(۳) اللإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۲١۳٠ء‏ ونصه : «إذا قال : يدك أو رجلك أو 
شعرك طلاق طلقت»» والشرح الصغير للدردير مع بلغة السالك a /١‏ 
ومختصر خلیل ص ٠٤١١-۱٤١١‏ . 

() المقنع مع المبدع ۷/ ° وشرح منتهى الإرادات IE /٣‏ 
وهداية أبي الخطاب ۲/ ١١‏ ومغني ابن قدامة ۷/ ۲٤۲‏ . 

() في ج: تتجزی» وفي ب : تتحزی . 

. في أ: يقول‎ )١( 


تقويم النظر ۲0 


الشهر في هذه الدار» أو نصفك طالق أو نصف طلقة» ونقول: أي فرق بين 
ن يقول : نصفك طالق أو نصفك الأعلى طالق أو الأسفل أو الأيسر أو 
الأين؟! فإن سلموافي الأعلى والأسفل ترقينا في العشر وعشر العشر 
ويكون الأمر فيه راجعا إلى حد الإصبع مثلاًء فإن منعوا إذا قل الجزء“ 
نطالبهم بالمرد» فإن قالوا: يكون من مقاصد النكاح والتناسل يلزمهم" إذا 
قال: جميع بدنك سوى فرجك» وأرشق صيغة في البيان أن من قال 
لزوجته : إن مسستك فأنت طالق فمس يدها طلقت إجماعا فنقول : إن لم 
تكن اليد الملمسوسة منهاء فلا يقع الطلاق المعلق عليهاء وإن کان منها 
فليقع" الطلاق المنجز المضاف إليهاء فإن آلزمونا بقاء اسم المرأة بعد زوال اليد 
فذلك لأن الاسم الموضوع بإزاء“ الجملة فصار كالعسكر إذا انفصل منه عشرة 
مثلاًء فإن اسم العسكر باق عليه وإن كان النفر (المنفصل جزءا) منه . 


(1) في أ: الجزؤ. 

(۳) في ج: نلزمهم . 

() في ب وج: يمتنع . 

(6) في : بانا. 

)٥(‏ في أ: المنفصلين وسقط : «جزء»» وفي ب : جزء» والصواب جزءا كما أثبته ؛ 
لأنه خبر كان . ۰ 
هامش هذه المسألة : 
الإمامية : إذا أضاف الطلاق إلى جزء منهالم يقم . 
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(1) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ۳/ ١٠ء‏ والمختصر النافعم ص ۲۲۱ . 


۲۲٦‏ تقويم النظر 


المسألة الستون بعد المائتين : رس . 
طلاق المكره وعتاقه وينه 


امذهب : لايقع شيء من ذلك" . 


عندهم : يقع الجميع" . 
الدليل من المنقول : 
لاء ...2 . 


لهم: 
قوله تعالی  :‏ والمطلقات يتربُصن بأنفسهن 4 وقوله تعالى : لف فان 
طلَقَها فلا تحل لَه من بعد چ . 


(۱) في ب مه ۰٤٥‏ وكذا في حاص أ. 

(۲) التنبيه ص ٠۷۳‏ والوجيز ۲/ .٥۷‏ وحلية العلماء ۷/ ۲ وتخریج الفروع 
على اللأصول ص ۲۸١‏ . 

(۳) المختار مع الاختيار ۳/ ٠٠١‏ والهداية ۱/ ۲۲۹. 

)٤(‏ بياض في ب وج» وبخط مغاير في أ» ونصه: «وأما طلاق المكره وعتاقه وجميع 
انه فقال أبو حنيفة : يقع عليه» وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يقع إذا نطق به 
دافعاعن نفسه» واختلفواذ فى التوعد الذي يكون معه إكراه» فقال أبو حنيفة 
ومالك والشافعي : التوعد في ا لحملة إكراه سواء كان من الحاكم أو من غيره» 
وعن أحمد ثلاث روايات : أحدها: كمذهبهم» والأخرى : لايكون إكراها إلا 
مع القتل أو القطع أو قطع الطريق» . 

(0) سورة البقرة» أية: ۲۲۸ . 

(0) سورة‌البقرة» آية: ۲۳۰ . 


. ٠٠١١ /۲ الإفصاح‎ )۱( 


تقويم النظر ۲۷ 


الدليل من المعقول : 
لنا: 


حق معصوم فلا يقطع بسبب من المستحق كرها كحق الشفعة» لأن 
عصمة الملك وحرمته تقتضي” إبقاء ملكه له ما دام يؤثر بقاؤه والمعنى جلي 
في المناسبة؛ لأنه يتم به حسم" مادة الظلم والملك المعحصوم لا ينقطع إلا 
بسبب صادر منه مضاف إليه من وجه (وإلى المكره من وجه)“ . 


لهم : 

طلاق صدر من أهله تحت ولايته فنفذ كطلاق الهازل لأن التصرفات 
الشرعية أسباب الأحكام على وزان التصرفات الحسية بالنسبة إلى آثارهاء 
وفي اعتبار قول الآدمي بیان شرفه وتميزه عن غيره من الحيوان سيما وهذه 
التصرفات المتنازع" فيهالم يشرع طريق فسخها وردها بخلاف البيع 
والإجارة. 

مالك : ق" . 


£ 


أحمد : وافق وقال : الوعيد ليس بإكراه” . 


(۱) في ب : لحق . 

(۲) في ب : يقتضي . 

)۳( في ب : جسم . 

)€( في أ: إلى وجه المكره من وجه . 

() في أً: إلا في . 

(0) في أً: المنازع فيها لم تشرع . 

(۷) الإشراف على مسائل ا لحلاف ۲/ ١١٠١ء‏ والشرح الصغير للدردير مع بلغة 
السالك ٤٠٥١ /١‏ . 

(۸) مغني ابن قدامة ۷/ ۱۱۸ . 


۲۸ تقويم النظر 

التكملة: 

نسائلهم ما يعنون باسم" الطلاق» أيعنون به الصيغة اللغويةء أم 
الصيغة المعتبرة شرعا؟ أما اللفظ اللغوي فمسلم وجوده لكن لم" قالوا: 
ينقطع النكاح به والصيغة الشرعية لم توجد" والانعقاد والاعتبار وصفان 
شرعيان للفظ الملحسوس ثم المعتبر المنعقد ينتهض سببًا ينصب الشرع؟ 
وبيان هذه الآلفاظ أن الشارع جعل البيع سببًا مثلاًء والبيع اسم مجموع 
من" حروف انتظمت کلمة ثم مجموع کلمات انتظمت كلامًا فلا" اجتماع 
لها في الجنس"" فاعتبار الشرع معناه إمساك الجزء" الأول في تقريره 
وكذلك في" سائر الأجزاء فقتصرف الشرع في كلمتي الإيجاب والقبول 
يربط إحداهما" '" بالأخرى"' ٠‏ ومثل ذلك في الطلاق يحتاج إلى الاعتبار 


(۱) في ب وج : بلفظ . 
(۲) فی أً: لا. 
)۳( في ب : يوجد. 
(9) في ب وج : مجموع حروف . 
(7) في ب وج : ولا. 
(۷) في ب وج : الحسن باعتبار . 
(A)‏ في ب : الحر. 
)٩۹(‏ في : ساقطة من ب وج. 
)۱٠(‏ في ب : أحدهما. 
)۱١(‏ في ب : للأخرى . 
هوامش هذه المسألة: 
وكذلك نکاحه“ . 


(۱) الوجیز ۲/ ۰٥۷‏ وتخریج الفروع على الأصول ص ۲۸٦‏ . 


الشرعي فما الدليل على الاعتبار؟ والشرع يراعي المصالح ولا مصلحة في 


هلا . 
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وطلاق السك ان وظهاره صحيحان خلاقًا للمزني . 
قال داود والمزني وربيعة وأبو ثور : لا يقع طلاق السكران" . 


(۱) الوجیز ۲/ ٥۷‏ والوجيز ۲/ ۷۸ ومختصر المزني ص ٠۲٠۲‏ وحلية العلماء ۷/ ١٠ء‏ والأم 
.YV1 /o‏ 

(۲) الوجيز ۲/ ۷ والإشراف على مسائل ا لحلاف ۲/ ٠١١‏ وعزاه للمزني وداود وبعض 
أصحاب أبي حنيفة» ومغني ابن قدامة ۷/ ٠٠١‏ وعزاه لربيعة وأبي ثور والمزني وغيرهمء 
وحلة العلماء ۷۹/ .٠١‏ 


۳ تقويم النظر 


اللوحة ٦ ٤‏ من الخطوطة ا : 
(قال : متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاتًاء اختلف 
الأصحاب فى ذلك ؛ ذهب ابن الحداد والقفال والقاضى أبو الطيب إلى 
أنه" وقع عليها الطلاق . 
وذهبت طائفة إلى آنه يقع الطلاق المباشر دون المعلق بصفة » قال ابن 
القاص : وإن طلق امرأته بصفة وقع الطلاق لمجيء الصفة إلا واحد وهو“ 
إذا قال لامرأته : نت طالق اليوم ثلانًا إن طلقتك غدا واحدة (وطلقها غد 
واحدة)" ۰ وقعت دون الثلاث وحكي هذا عن ابن سريج" › فإنه قال : 
إذا قال لغير المدخول بها: إذا طلقتك فأنت طالق أخرى قبل التى أوقعها“ 
عليك"' وطلقها وقعت التي أوقعها ولم تقع”' الأخرى ؛ لآنه لو وقعت لم 
تقع” "هذه التي أوقعهاء وذهبت طائفة إلى أنه يقع الطلاق المباشر وتام 
الثلاث من المعلق بصفة" وبه قال الخصم» فأمامن قال : لايقع عليها 
طلاق ‏ ' صلا تعلق بأنه إن وقع عليها ما أوقعه وجب" أن يقع الطلاق 
(۱) «قال»: ساقطة من ب . 
9) في أ: إلى أنه إذاوقع . 
)۳( حلة العلماء ۷/ ٠١١-٠٥‏ والمهذب مع تكملة الملجموع /٠١‏ 0۹ والتكملة 
0| 00., 
(٥)‏ وهو: سقطت من ب . 
() ما بين القوسين ساقط من ب . 
(Vv)‏ فيي ب : شریح › وهو خحطاً. 
() في ب : أوقعتها. 
(4) من أً: سقط : «وطلقها». 
(۱۰) في ب : يقع . 
(1۱) فی ب : «(طلا) . 
)1۲( في ب : وجب . 


تقويم النظر ۳۱ 


المعلق به لآن الشرط إذا حصل وجب حصول المشروط › وإذا وقع قبله ثلانًا 
لم يقع ما أوقعه؛ لأنه لا يلك أكثر من ثلاث وإذالم يقع ما أوقعه (لم 
يقع)'' الثلاث فإثبات هذا الطلاق يؤدى إلى نفيه فلم يجز إثباته 
وإيقاعه)"" قالوا: وهذامثل ما قاله الشافعي : إذا زوج الرجل عبده من 
حرة بصداق ضمنه لها ثم باعها العبد بالصداق قبل الدخول لم يصح البيع ؛ 
لأنه لو صح ملكت زوجها وإذا ملكته انفسخ النكاح وإذا انفسخ س قط 
مهرهاء لأن الفسخ كان من جهتها قبل الدخول فإذا" سقط المهر بطل 
البيع ؛ لأنه هو عرضه فأفسد البيع لأن ثبوته يؤدي إلى نفيه كذلك هاهناء 
ومن قال: يقع“ المنجز خاصة» قال : المنجز” طلاق أوقعه على زوجته 
وهو من بيلك الطلاق فوقع » فأما" المعلق به فإيقاعه يؤدي إلى نفيه ونفي 
المباشرء فيجب آلا يقع ويحسن أن يعلق هذا الطلاق على مشيئة الله تعالى 
ويقول: متى وقع على امرأتي طلاقي دون أن أستخير الله تعالى" » فهي 
طالق قبله ثلاتًاء وإذا قال : أنت طالق إن شاء الله وقع في الحال بخلاف إن 
وإذا قال طالق مريضة لم يقع إلا إذا مرضت» لأن الحال بمنزلة الظرف للفعل 
فلا يقع قبلها“ » ولو قال : مريضة كان كما لو نصب ويكون لحتاء واللحن 


(1) لم يقع : ساقطة من ب . 

() المنهاج مع مغني المحتاج ۳/ ۳۲۳۔٣٤۲٠.‏ 
(۳) في ب وج: وإذا. 

(6) في ب: تقع المنجر. 

(0) فى ب : المنجز. 

(7) فى ب: وأما. 

)۷( «تعالى»: ساقطة من ب . 

(۸) في ب : عليها. 


۳۲ ۰ تقويم النظر 


لا يغير المعنى» قال البندنيجي : إن كان نحويا وقع الطلاق في الحال لأن 
مريضة صفة لها وهذا غير صحيح لأن مريضة نكرة وهي معرفة"» 
(“وإذا قال : نت طالق )٥( ٠‏ الاح (۳) قال الطبري : تطلق ج (۳) وجهه : 
أن ٥‏ لا تکون طلاقًا» وإنا یکون الموقع منھا ج (۳) فإِذا استشنی (ج (۳) فإن 
كان استثنى الجحميع » فلم يصح الاستثناء ووقع الموقع قال أكثر الأصحاب : 
یقع ب (۲)» ولو قال : أنت طالق ٠‏ الأب وقع على قول الطبري”“ | ). 


ولو) طلقها في مرض مخوف وقيل : قبل ن يعافى"“ لا يقع في أحد القولين . 
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(1) النبدبحي : في ب . 

(۲) فی ب: وهذه. 

(۳) حلية العلماء ۷/ ٠٠٠١٠٠١٤‏ . 

. ٠١ /۷ وحلية العلماء‎ ٦۲ /۲ روضة الطالبين ۸/ ٤۹ء والوجيز‎ )٤( 
ما بين القوسين ممسوح من أً.‎ )0( 

(0) في ب : تعافى» وفي أً: يعافا. 


تقويم النظر Y۳‏ 


من مسائل الطلاق 

المسألة الحادية والستون بعد المائتين : رسا" . 

إذا طلقها واحدة أو ثنتين ونكحت غيره ثم عادت إليه بنكاح جديد . 

المذهب : كان له عليها ما بقي من الطلقات"“ 

عندهم : بيلك علیها ثلانًا کما لو نکحت غيره بعد الثلاث" 

الدليل من المنقول : 

لنا: 

قوله تعالی : طالطّلاق مرتان. .. الآية» وجه الدليل قوله : لفان 
طلَقها فلا تحل له من بعد حتیٰ تنکح زوجا غير 4 » وهذامطلق وحتی 
للغاية فيقتضي ما يكون له غاية (والذي يكون له غاية التحري » ولا حرم في 
الطلقة الواحدة) . 

قال النبي عليه السلام : «لعن الله لحلل وامحلل له » وجه الدليل : أنه 
(۱) في ب مو = ٤٦‏ وكذافي خاص أً. 

التكملة١١/ ٤٥‏ . 
(۳) الکتاب مع اللباب ۲/ ۲۳۹ ۲٤٠١‏ ورءوس المسائل ص ٤۲١‏ والمبسوط ٩١/٦‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة› آية: ۲۲۹ . 
)٥(‏ سورة البقرةء آية: ۲٠۰‏ . 
)١(‏ ما بين القوسين في ب هكذا: «التحري في الطلقة الواحدة» . 
(۷) النسائي في سننه الکبری /٦‏ ۹١٤۱ء‏ بلفظ : العن رسول اله عل عه الواشمة 

والموتشمة والواصلة والموصولة وأآكل الربا وموكله والمحلل والمحلل له». 

وقال: حديث حسن صحيح . 


٤‏ تقويم النظر 


سماه محللا كالييض والمسود فمن وجد وجد أثره. 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

لم يجد الزوج الثاني محل العمل» فلا يعمل؛ لأنه لا حاجة إليهء إغا 
ا لحاجة عند الثلاث وهي مطلقة ثلااء فلا تحل إلا بعد الإصابة "من زوج 
آخر كما لو لم يتحلل النكاح» ذلك لأن الطلقات الثلاث محذورة" لما فيه 
من إيغار قلب” المرأة وفوات النكاح الذي هو متعلق بالمقاصد. 

لهم : 

وجد الزوج الثاني محل عمله فعمل» بيانه أنه محلل“ » وإثبات الحل 
له أصل في الشرع كالطلقات الثلاث› فإن الزوج رفع التحري» والمناسبة أن 
وزجر عن الإتيان بهذا الفعل . 
مالك : ق" . 


(VW) < 
ف‎ 


هذا نوع ت شف 


قبل وطء الزوج الثاني لم يبق له إلا ملك الباقي» والأصل استصحاب 


)١(‏ في أ: إضافة زوج» وهو خطأً. 

(۲) في ب : محذڏور. 

(۳) في ب : قبل . 

. في ب وج : محل‎ )٤( 

() في كل النسخ: تشفى . | 

(0) اللإشراف على مسائل الخلاف ۲۳/ ۱۳۷ . 

(۷) هداية أبي ا لخطاب ۲/ ٠٤١‏ في إحدى الروايتين . 


تقويم النظر Yo‏ 


الحال في الحكم إلى طريان مخير» والمغير هو الوطء» ولا يصير" مغيرا إلا 
بجعل"" الشرع ولا يعرف ذلك إلا بنص أو قياس على منصوص ولا نص 
إلا بعد ثلاث ولم يفهم منه التغيير" بل فهم منه كونه غاية التحري كانتهاء 
تحر الوطء للصيام“ بمضي اليوم» فإذالم يكن تحر لم يعقل انتهاءء 
والوطء لا يناسب التحليل وأي مناسبة بين أن يخالط زيد زوجته فتحل 
لعمروء فإذا انتفت المناسبة انتفى التأثير فبقي غاية محضة» فإن قالوا: 
يناسب لكونه عقوبة قلنا: أولاً: لايكون عقوبة على مباح فإن تفريق 
الطلاق على الأقراء هو السنة عندهم » فكيف يعاقب عليها؟ وهب أنه 
عقوبة» فإنا يكون عقوبة بعد الثلاث فأما قبلها فلا»ء وصار كما لو قطع يد 
شخص ثم سرق لا يكون القطع المتقدم عقوبة على السرقة المتأخرة" » فإن 
العقوبات لا تتقدم" على الجرائم . 


(۱) في ب وج: يضمر . 
(۲) في ب : يجعل . 
)۳( في ب : التعبير. 
)€( في ب وج : للصائم . 
)٥(‏ في ب : المتأخر. 
(7) في ب : يتقدم . 
هوامش هذه المسألة: 
كل حالف بطلاق أو بغيره فالنية نيته إلا أن يكون الحاكم هو الذي يحلفه فإن النية 
نية الحاكم لأن اليمين تتعلق بظاهر اللفظ عند الحاكم . 
مسألة : وردت من عمان» صورتها: رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه يحج السنة 
فأفتاه بعض من ذهب إلى أنه لا يقع الطلاق في المسألة التي ذكرها بأن يقول 
لامرآته : إن حنشت في بيني فأنت طالق قبل ذلك ثلانًا فإذا قال ذلك ومضت السنة 
ولم يحج لم تطلق » وامتنع من ذلك قوم وفرقوا بينها وبين السريجية بأن هاهنا 
انعقدت يينه على الحج» فلا يلك حلها وتلك المسألة علق بها ما حلهاقبل أن 


۳٦‏ تقويم النظر 


- يعقدها وقضى القاضي أبو الطيب بحل اليمين جريًا على القياس . 
الإمامية : من طلق امرأته تسع تطليقات يتخللها تحليلان حرمت عليه أبدا" . 


(1) تكملة المطيعي على المهذب مع المجموع ٥١١ /٠١‏ . 
)۲( شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ۲/ ۳ والمختصر النافع ص ۲٠۳‏ . 


تقويم النظر YTV‏ 
الملسألة الغانية والستون بعد المائتين : رسب . 
عاذا تعتبر عدة الطلاق؟ . ۰ 
المذهب : بالر جال" والحر يطلق ثلاتًا وإن كان تحته أمة" . 
علداهم : بالنسا ° . 


الدليل من المنقول : 

لنا: 

قال النبي عليه السلام : «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ثم قد 
وفينا في جانب المرآة بالعدة» فيجب أن نفي في جانب الرجل بالطلاق . 
وقال عليه السلام: «يطلق العبد طلقتين وتعتد المرأة بقرءين» . 


لهم 


قوله عليه السلام : «طلاق الأمة ثنتان» وعدتها حيضتان» . 


(۱) فی ب مز = ٤۷‏ وکذافی خاص أً. 

(۲) في ب وج: فالحر. ٠‏ 

.٥۸ /۲ الوجیز‎ )۳( 

() المختار مع الاختیار ۳/ ١١۲٠ء‏ ورءوس المسائل ص ٤١١‏ . 

)٥(‏ الدارقطنى والبيهقى من حديث ابن مسعود مرفوعا كما فى التلخيص الحبير 
۲/۳ والییهقی من سنه ۷/ ۳۷۰. 

() الدارقطنی فی سننه /٤‏ ۳۹۔۰٠٤‏ . 

(V۷)‏ الدارقطنی فی سننه /٤‏ ۸ عن ابن عمر» وقال المعلق عليه: رواه‌ابن ماجه 
والبزار في مسنده » والطبراني في معجمه وقال : بين ا مؤلف ما فيه من علة قادحة 
وقال أيضًا: فيه عطية العوفي» وهو ضعيف. والبيهقي في سننه في الرجعة 
۷“ » وقال: تفرد به عمر بن شبيب ال مسلي مرفوعًا» وان ضعيقَا . 


۳۸ تقويم النظر 


الدليل من المعقول : 

لنا: 

ملك يختلف بالرق والحرية فاعتبر فيه جانب"' امالك قياسًا على ملك 
النكاح» فإن الحر بالإجماع ينكح أربعًا والعبد اثنتين"" » ذلك لأن الحرية 
تشعر بال طلاق والتوسعة في الإملاك والرق ينبى عن الضيق . والطلاق 
شرع لحاجة الزوج أصلاً وعدد ولذلك فوض إليه فیناسب أن يعتبر فيه جانبه 
كالقسم لما شرع لحاجتها اعتبر جانبها. 

لهم: 

الطلاق لإزالة الحل والحل نعمة وكرامة إذالنكاح يعتمده وهو عقد 
مصلحة من الجانبين وحظ الرقيق في النعم والكرامات دون حظ الأحرار 
فكان حال الأمة دون" الحرة ولهذا امتنع نكاح الأمة إلا في حال عدم الحرة 
أر علولها وتغارتا في القسم والعدة قضاء محق الل القتضى لا لصيانة* الاء 
بدليل عدة الوفاء. 

مالك : ق“ 


أحمد: ق" . 


(1) في ب : لجانب . 

(۲) في ب : اثنين . 

(۳) في أً: العتق . 

(6) في ب : دون حال الحرة. 

)٥(‏ في اً: لانصبابه. 

. ٠١١۔۱۳١‎ /۲ الإ٘شراف على مسائل الحلاف‎ )١( 
. ۳۹۵ /٩ کتاب الفروع‎ )۷( 


تقويم النظر ۳۹ 


يقولون في الزوج إذا كان عبدا: إن" ما أهملناه بل وفينا" بحق 
التنصيف في النكاح » فوجب أن يكون في هذا النصف مثل الحر» الجواب : 
عن العدة أن التعبد" فيها غالب حتى وجبت مع تيقن البراءة فالتحقت 
بالتكاليف واعتبر فيها جانب المكلف بها. ومنقولهم رواه مظاهر“ بن" 
أسلم وهو متروك» ثم ننزله على الأمة إذا كانت عند عبد وهو الأكثر 
وقوعا» ومثل هذا متعين للجمع بين الأحاديث المتعارضة . 
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(1) في أ: أياما. 

)۲( في ب وج : وقت الحق . 

)۳( في ب : التعبد» وفي ج: البعيد. 

(6) هو مظاهر بن أسلم المخزومي المدني» روى عن القاسم بن محمد وسعيد المقبري» 
وروی عنه ابن جریج وسلیمان بن موسی والثوري وسعید بن سنان وأبو عاصم 
النيل» قال إسحاق بن منصور عن ابن معين : ليس بشيء مع أنه رجل لا يعرف» 
وقال أبو حا : منكر الحديث ضعيف الحديث» وقال أبو داود: رجل مجهول 
وحديثه في طلاق الأمة منكر» وقال الترمذي: لا يعرف له في العلم غير هذا 
ا لحدیث وهو غریب لا نعرفه إلا من حدیثه . تهذیب التهذیب /٠۰‏ ۱۸۳ . 


هامش هذه المسألة: 


قال داود : يحل للعبد أربع نسوة . 
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)۱( مغني ابن قدامة /٦‏ 0°(« ونسبه لداود» وحلية العلماء «۳۹٦ /٠‏ وعزاه لأبي ثور وداود. 


e‏ تقويم النظر 
المسألة الغالغة والستون بعد المائتين: رس 
المبتوتة في مرض الموت . 
الذهب: لاترث" في أصح القولين“. 
عندهم : ترث في العدة وهو القول الآخر* 
الدليل من المنقول : 
لا: ...7 . 


روي أن عثمان رضى الله عنه ورث زوجة عبد الرحمن بن عوف منهء 
وكان طلقها فى مرض الموت" ٠‏ وقال: من فر من كتاب الله رد إليه" 


(۱) في ب : :مح = ٤۸‏ وكذافي خاص أ . 

(۲) في ب : يرث » وهو خحطا . 

)۳( التنبيه ص 1۸۲ ٠‏ وروضة الطالبين ۸/ ۷۲ 

(6) الهداية مع البناية ٥1۹ /٤‏ والمختار مع الاختيار /٣‏ ۳ ورءوس امساتل 
ص۱۸٤۰‏ والمبسوط ٠١٤١ /١‏ . 

(9) بياض في ب وج: وبخط مغاير في أ» ونصه : «المبتوتة في المرض المعصل بالموت 
ترث عند أبي حنيفة ومالك وأحمد, إلا أن أبا حنيفة يشترط ألا تكون طلبت هى 
الطلاق» وعن الشافعي قولان: أحدهما: لا ترث وهي الأظهرء والثاني: ترث 
قول الجحماعة» . 

0( البيهقي في سننه في الخلع والطلاق ۷/ ۲ ومالك في موطئه كما في المنتقى 
.Ao /t‏ 

(۷) المبسوط ۱١١ /١‏ عن ابن سيرين . 


(۱)( الإفصاح لابن هبيرة /١‏ 000€ . 


تقويم النظر 3 
وانتشر هذا القضاء فى الصحابة (فكان إجماعا) . 


الدليل من المعقول : 

لنا: 

لم يوجد سبب الاستحقاق فلا يرث كما لو انقضت العدة» وکطلاق 
الصحة لأن السبب النكاح» والطلاق قاطع ولا مانع منه؛ لأنه مباح في 
المرض» فلو خلينا" والقياس ما جعلنا النكاح مورتًاء فإن زمان الإرث بعد 
اموت ولا نكاح حينذ لکن الشرع نصبه سببًا یکون" عند نهایته وهاهنا قد 
انقطع . 

النكاح قائم في حق الإرث فصار كما قبل الطلاق» ذلك لأن حقها 
تعلق با له لأن المرض سبب” التعلق» فإذا طلقها فقد رام إبطال سبب 
حقهاء فلا يصح ولو عتق عبده في مرضه لم يصح متهم في إبطال حقها. 

مالك : ف“ 

أحمد: ف" . 

التكملة: 

دعواهم الإجماع لا مطمع فيه فانه نقل" عن زید بن ثابت قال : لو کان 
)١(‏ في أ: سقط ما بين القوسين . 
(۲) في ب : ولو حلينا» وفي ج : ولو خلينا. 
)۳( في ب وج : ویکون . 


(0)( الإأشراف على مسائل الخلاف AYY /Y‏ والمنتقى للباجي / .A0‏ 
(0) هداية أبى الخطاب ۲/ ٤١‏ . 


(۷) في أ: نعل . 


YY‏ تقويم النظر 


الأمر إلي ما ورثتها ولو سلم سكوت الضد" ما كان إجماعاء فإن الحكم في 

موضع الاجتهاد وللإمام أن يجتهد» ثم قد روي أنه كان بعد انقضاء العدة 

ولا يكن قياس حالة البطلان على حالة عدمهء فإن ع لها أن تغسله ولا 

تخسله هاهناء ثم الإرث في محل الإجماع على خلاف القياس فكيف يقاس 

علره؟ والمعتمد أن سبب إرثها النكاحء وقد أثبت بالطلاق الثلاث» ولذلك 

انقطع إرث الزوج منها ولم يبق إلا العدة وعلقتها" لا تصلح للتوريث 

بدليل حالة الصحة وحالة سؤالها" وبدليل جانب الزوج وما تعلقوابه من 

التهمة لا أثر له ويبطل يالو طلقها قبل الدخول وبا بعد العدة وبالو كان 

ابن عم مکاشح فتبنی لقيطًا أو نكح على زوجته ثلانًا أو نفى ولده 

باللعان" » فإن كل ذلك نافذ مع التهمة ومنع العتاق والهبة ليس لحق 

الوارث بل لقوله عليه السلام: «لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم 

عالة»“ وعبد الرحمن بن عوف طلق زوجته لسؤالها" . 

(1) في آ: الكل . 

(Y)‏ في ب وج : سواها. 

)٥(‏ في أً: باللسان. 

0 البخاري في صحيحه في الوصايا ۳/ 1, ومسلم في صحيحه في الوصية : 
باب الوصية بالثلث ۳/ ۲؛؛, وابن ماجه في سننه في الو صايا : باب الوصية 
بالثلث ۲/ 40٤-۹۰۳‏ . 


(۷) المبسوط ٠١١ /٦‏ . 
هرامش هذه المسألة : 


() هو أبو الحسين بن القاسم الطبري» مصنف الإفصاح» تفقه ببغداد على ابن أبي هريرة» ودرس 
بها بعده» وصنف في الأصول والحدل والخلاف» وهو أول من صنف في الحلاف المجردء 


N e 


= ترث وإن تزوجت" . 


( 


قال زفر : إن طلقها مريضًا ثم صح ثم مرض ومات وهي معتدة ورثت' 


2 H3 5 
2 2 0 


= وكتابه فيه يسمى المحرر » وكتابه الإفصاح الذي يعرف به أيضا وهو شرح على المختصر متوسط 
عزيز الوجود» سكن بغداد ومات بها سنة خمسين وثلشمائة ونسبته إلى طبرستان بفتح الباء. 
(طبقات الشافعية للأسنوي ۲/ ,٤‏ والعبر ۲/ ۰۲۸٦‏ وتاریخ بخداد ۸/ ۰۸۷ وطبقات 
السبكي ۳/ ٠۲۸٠‏ وتهذيب الأسماء واللغات ۲/ ٠۲١١‏ والبداية والنهاية /۱١‏ ۲۳۸)ء 
وطبقات الفقهاء ص ۱٠١‏ واسمه عنده الحسن . 

(1( تكملة المجموع /٠١‏ ١٠٥0ء‏ ولم يعزه. 

(۲) اللإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ٠‏ . وعزاه لزفرء والهداية مع البناية /٤‏ 0۸۳ . 


٤‏ ۰ تقويم النظر 
المسألة الرابعة والستون بعد المائتين: رسد . 
بماذا تحصل الرجعة" . 
المذهب : بالقول فقط" . 
عندهم : بالوطء أو النظر إلى الفرج» ونزولها عليه وهو نائم» ولمسه 
ایاها 8 )6( 
إياها بسهوه . 
الدليل من المنقول : 
لاء ...7 


لهم: 


قال الله تبارك وتعالى : ل[ فإمساك بمعروف 4 » وقال تعالى : 


(۱) في ب: مط = ۰٤۹‏ وكذا في خاص أ. 

(۲) قال في لسان العرب /١‏ ١۲٠١ء‏ مادة رجع: ارتجع المرأة وراجعهامراجعة 
ورجاعًا: رجعها إلى نفسه بعد الطلاق» والاسم الرجعة والرجعة يقال: طلق 
فلان فلانة طلاقًا يلك فيه الرجعة والرجعة والفتح أفصح . وشرعاً: إعادة مطلقة 
غیر بائن إلى ما كانت عليه بغیر عقد» كما في کشاف القناع /٥‏ ۲۷۷ . 

() التنبيه ص ۸۲ء وحلية العلماء ۷/ ١١٠٠ء‏ والأم “٤ /١‏ وتخريح الفروع 
على الصول ص ۲۹۵ . 

() تحفة الفقهاء ۲/ ۱۷۸-٠۷۷‏ وهذاالنص ساقط من (ب)» والهداية ٦/۲‏ . 

(9) بياض في ب وج» وبخط مغاير في أ ونصه : «الوطء في الطلاق الرجعي يصير 

حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين عنه» ولا يفتقر مع ذلك إلى 
قول ولا نية» وقال مالك : إن نوى الرجعة به له ذلك» وقال الشافعي : لا تصح 
الرجعة إلا بالقول» . 

(7) سورة البقرة»› آية: ۲۲۹ . 


)۱( في أ: أبو. 
۳ الإفصاح ۲/ .٠١۸‏ 


E 


3 وبعولتهن أحق برڏهن 4“ . 
الدليل من المعقول : 
لنا: 


الرجعة سبب"' يقتضي ملك البضع› فلا يصح ڊ بغير القول كالنكاح»› 
ولسنا نقيس سببًا بسبب» بل ندعي أن محل النزاع غير محل الوفاق› 
ذلك لأن الطلاق قاطع حكم النكاح والوطء ليس بثابة القول» فإنه محتمل 
وشرف البضع (ينبي عن ترتيبه) على فعل محتمل ويدل على صل الكلام 
أن الإشهاد على الرجعة مأمور به إيجابًا واستحبابًا فلا شهادة على الوطء . 

المأمور به الإمساك» رالوطء إمساك» فإن قوله: أمسكت في حكم 
الوعد» تحقيقه” بالفعل فاعتبار" نفس الفعل أولى» وذلك لأن الطلاق لا 
يزيل الملك بل يفوت الحل فيفوت الملك ضرورة" » ثم لو قلنا: إنه يزيل 
املك فشرطه انقضاء العدة والرجعة تمنع تام الأنقضاء والسبب دون شرطه 

مالك : إن نوى بذلك الرجعة حصلت” . 

. ۲۲۸ سورة البقرة› آية:‎ )١( 
. «سبب»: ساقط من ب‎ )۲( 
. في ب: ینهی عن ترببه» وفي ج: ینهی‎ )( 
في ب : وتحقيقه.‎ 2 
في ب وج : واعتبار.‎ (7) 
في ب : بضرورة.‎ )۷( 
. 10/۲ 


٦‏ تقويم النظر 


أحمد : وافق الخص.” . 

التكملة: ۰ 

تفرض" في اللمس ونقول: فعل من قادر على القول فلا تحصل به 
الرجعة كالخلوةء مع أن الخلوة على أصلهم نازلة منزلة الوطء في إيجاب 
العدة وتقرير المهسر» ولا شك فى أن لها دلالة على الرجعة كاللمس» أو 
نفرض" في نزولها عليه أو تقول" : فعل من لا تحصل" له الرجعة بقوله 
فلا تؤثر ” كاللمس من جهتها وهو نائم » قال الشافعي رحمه الله : لا نتبع إلا 
اللفظ الموضوع للدلالة على الرضا الذي هو نص فيه لايحتمل غيره» فإن 
الوطء مغلا يدل على إرادة"“ (الوطء" لا إرادة) النكاح» أما إذا أسلم عن 
أختين فو طى أحدهما أو أبهم الطلاق والعتاق ووطى فلا نسلم فيهما"" . 

واعلم أن من مذهبنا أن الرجعة ابتداء حل (لااستدامة حل)" قال 
الشافعي : ولا لم يكن نكاح ولا طلاق إلا بالقول لم تكن" رجعة إلا 


(1) مغني ابن قدامة ۷/ ۲۸۳ وهذاغير النصوص عن أحمد بل أحد الوجهين 
اللذين ذكرهماابن حامد. وهداية أبي الخطاب ۲/ ٤١‏ . 


(۲) في ب : يفرض . 

(۳) في ب : يحصل . 

. في ب: ويفرض‎ )٤( 

(9) في ب وج : ونقول. 

(0) في ب : يحل . 

(۷) في ب وج : يؤثر. 

(۸) في ب : إراقة» وهو سهو . 
(۹) ما بین القوسين ساقط من ب وج. 
)۱١(‏ فى أً: فيها. 

(۱۱) ما بين القوسين ساقط من أ. 
(۱۲) في ب وج: یکن . 


بالقول وهذا تنبيه على أن الفعل ليس في معنى القول في الأبضاع لأن مبناها 
على الاحتياط . 


۸ تقويم النظر 
المسألة الخامسة والستون بعد المائتين : رسه" . 


وطء الرجعية . 


المذهب : حرام" ۰ 


اعندهم: ف 


الدليل من المنقول : 


الدليل من المعقول : 
لنا: 
ملك العقد عليه سبب الزوال» فلايفيد حل الوطء كالملك (فى 


(۱) في ب: ن = ٠۰‏ وكذا في خاص أً. 

(۲) التنبيه ص ١1۱۸ء‏ وحلية العلماء ۷/ ١۲٠ء‏ وتخريج الفروع على الأصول 
ص٤۲۹‏ . 

(۳) المختار مع الاختيار ۳/ ٠٤١‏ والهداية /١‏ ۹ والمبسوط /١‏ ۱۹ء ورءوس 
المسائل ص ٤١١‏ . 

(6( بياض في ب وج» وبخط مغاير في أء ونصه: «هل يحرم وطءالمطلقة الرجعية أم 
وأحمد في الرواية الأخرى: هو محرم» . 

)٥(‏ بياض في ب وج: وبخط مغاير في أ ونصه: «هل من شرط الرجعة الشهادة آم 
لا؟ قال أبو حنيفة» ومالك وأحمد: ليس من شرطها الشهادة بل هي مستحبة» 
وقال الشافعى فى أحد قوليه : الشهادة شرط فيهاء وعن أحمد مثله»" . 


. ٠١۸ /۲ الإفصاح‎ )۱( 


تقويم النظر ۲۹ 
اللكاتبة)' ومنهاج إثبات السببية في المسألتين واحد. فإن ملك النكاح 
واليمين ينقطع بعد الطلاق والكتابة وملك الإنسان لا ينقطع إلا بسبب من 
جهته ولم يصدر منه"" سوى الطلاق» والأصل في الأبضاع الحرمة والحل 
عارض بخلاف الآموال » ولهذا“ يطلب في كل امرأة دليل الحل وفي كل 
مال دليل الحرمة . 

لهم: 

بقاء الملك دليل بقاء الحل» ودليل بقاءا ملك وقوع الطلاق القاني ولا 
يجوز أن يدعي زوال الملك وبقاء العقد» فإنهما متلازمان ولهذالم يصح فيه 
شرط الخيار المنافي للملك ويدل عليه ظهار الرجعية» فإنه يصح مع نا“ 
حكمه التحري» وكذلك قوله : «أنت علي حرام» ينعقد ويو جب الكفارة» 
وتحري المحرمة محال . 

مالك : ق" . 

أحمد : روایتان" . 

التكملة: 

سلموا أنه تحرم الخلوة بها والمسافرة" بها لا على قصد الارتجاع» ومهما 
حرمت الخلوة فالوطء" أولى؛ لأنها لأجله تحرم» ونقول: الطلاق في 
)١(‏ في المكاتبة : سقط من ب. 
(۲) في ب : المسيس . 
)۳( في ب : ما. 
)٤(‏ في ب : وهذا. 
)٥(‏ في ب : أنه حكمة . 
() اللإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۱۳۸۔۱۳۹ . 
(۷) هداية أبي الٰخطاب ۲/ ١٤۔١٤‏ . 
(۸) في ب : والمسافر . 
)٩(‏ في ب وج: بالوطی . 


10۰° تقويم النظر 


الأصل ضد النكاح › ولو كانت بعد الطلاق كما كانت قبله لما احتسب عليها 
بالعدة» لأن الإجماع منعقد على أن العدة جعلت قضاء لحق النكاح أو 
الوطء» فلا يقع في صلب" النكاح» وإغاتقع بعد اختلاله» ولذلك إذا 
قال: مهمااستنقيت براءة رحمك فأنت طالق» فإذا طلقت لزمها 
الاستئناف» وإذا أبانها وشرعت في العدة ثم نكحها انقطعت العدة الواقعة 
بعد البينونة» حتى لو مضت بقية المدة في صلب النكاح وطلقها في النكاح 
بعد المسيس يلزمها العودة إلى العدة' بعد الطلاق وما" مضى فى صلب 
النكاح تعتد" به والرجعية" عندهم جارية في صلب النكاح . 


(۲) في ب: الغد. 
)( في ب وج : ومهما. 
(€( في ب وج : لا يعتد به . 


(6) في ب وج : والرجعة. 


ET FS 


تقويم النظر ۲0۱ 


اللوحة ٠٠‏ من الخطوطة اأ : 

إذا وطى المولي هل جب" عليه الكفارة؟ قولان" : الجديد تج" » 
وبه قال العراقى ٠‏ وإذا (طلبت” المرأة الفيئة) أو الطلاق لزمه أحدهماء فإن 
لم يفئ فهل يطلق الحاكم عليه » قال في القدي : لا يطلق عليه وإغا يضيق“ 
عليه حتی يطلق› وفى الحديد: يطلق عليه . والطلاق الواجب على 
المولي رجعي »> وله قال مالل“ وأحمد“ خلائًا لھ ¢ فإنهم قالوا : 
يقع بائتا"”" بانقضاء العدة» إذا قال لزوجاته : والله لا أقربكن» قيل: يكون 
موليًا من الجميع» وقيل: إغايكون موليًا من التي تبقى أخيرً إذا وطى 
صواحبها"' ۰ إذا قال: أنت علي كأمي إن" آراد به التوقير لم يكن ظهارا» 
وكذا"" إن قال : مثل أختي فإن راد التحري كان ظهاراء وإن أطلق* "لم يكن 
(۲) المهذب مع التكملة ۸١ /١١‏ وحلية العلماء ۷/ ٠٤۸‏ . 
(۳) في ب: وإذا طلب الفيئة . 
)0( المهذب مع تكملة الملجموع /١١‏ ۹-۱ وحلية العلماء ۷/ 0۰ . 
() المهذب مع تكملة الملجموع ٩۲ /۱١‏ . 
(۷) الاإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ٠٤١۳‏ . 
(۸) هداية أبی الخطاب ۲/ ٤۷‏ . 
)٩4(‏ تحفة الفقهاء ۲/ ٠٠٠۵‏ . ۱ 
(۱۰) في ب: ٿانيا. ٠٠‏ 
)١١(‏ روضة الطاليين ۸/ CYTA_. TTY‏ وحلية العلماء ۷/ »۱٥١٤‏ وتکملة 
(٠‏ في أً: وإِن أراد به. 
)۱٤(‏ في ب وج : طلق . 


YoY‏ تقويم النظر 


ظهار" واعلم أن الكفارة تجب بالظهار» والعود أن يسكها زمانًا ييكنه فيه 
الطلاق فلا يطلقها" » قال مالك" » وأحمد : العود: العزم على 
الوطء. قال أبو حنيفة : الكفارة شرط إباحة الوطء وليست واجبة عليه» فإن 
وطى قبل أن يكفر فقد فعل محرماء ولم تجب” عليه الكفارة ويقال له: لا 
يحل لك الوطء ثانا حتى قكفر" » وجاء في تفسير قوله تعالى : م 
يعودون لما قالوا)” . يعني والذين كانت عادتهم أن يقولوا هذا القول 
قطعوه" بالإسلام ثم يعودون لثله» وجه آخر: ثم يعودون لا قالوا جعنى 
يتداركون ما قالوا كمايقال: عاد عنت" على ما أفسد أي تداركه 
بالإصلاح . 

«واعلم أن من شرط الفرع ألا يكون معلوم الحكم بالنص (فإنه إذا علم 
بالنص) ' » وعدينا إليه ما يخالفه لم يجز وإن عدينا إليه ما يوافقه فهو 
عہ ث٩‏ > قالوا: فالرقبة"" منصوص عليها في كفارة الظهار وكفارة القتل 
واستعمال النصين من غير قياس نمكن فلم قستم”" أحدهما على الآخر؟ 
0( المهذب مع تكملة المطيعي للمجموع /١١‏ ۹ . 
(۲) روضة الطالیین ۸/ .۲۷١‏ 
(۳) الاإاشراف على مسائل الخلاف ۲/ ٠٠١‏ . 
(6) هداية أبي ا لخطاب ۲/ ٤۸‏ . 


(0) فی ب : یجب . 

(0) الکتاب مع اللباس ۲/ ۸٤۲۔۹٤۲‏ . 
(۷) سورة المجادلةء آية: ۳. 

(۸) في ب : ثم قطعوه . 

)٩(‏ في أ: عنث. 

. ما بین القوسین مکرر فی (ب»‎ )۱۰٩( 
۰  .تنع:ب فی‎ )۱1( 

(۱۳) فى ب: كالرقبة . 

(1۳( في ب : قسم . 


تقويم النظر YoY‏ 


والجواب آنا" تعرضنا لحكم النص با منصوص عليه فيما هو عام فيه » وذلك 
جائز بیانه" أن قوله: ل فتحرير رقبة 4 ليس نصا فى أن الان ۹ 
یشترط لکنه يشعر به لعموم | لصيغة" ونحن عرفناه بالقياس و حملنا الرقبة 
المطلقة على الرقبة السليمة بطريق التخصيص كما حملا السارق المطلق“ 
کی ا ا ر ر ی أن تكون علة الأصل بائنة " في): 
اتی بم تأخرالیی ت والتحقيق فيه أنه اید أن ينقد“ لانقا 
الوضوء الى الية دلالة سوى التيمم فتعضد ٠‏ تلك الدلالة بدلالة أخرى: 
فإذا اعتقدنا" عليه دلیلاً لم تنم الاستدلال بالتیمم"'“ وصار کما تبین أن 
العالم يدل على قدم الصانع لكن ليس وجود الصانع حاصلاً بهذا الدليلء 
ومن شرطه ألا يقاس الفرع بالأصل في التخفيف والتغليظ والثبوت 
والسقوط› والتحقيق أنه متى كانت العلة الجامعة للفرع والأصل مناسبة 
لم" تنل بالافتراق)٩‏ . 

(۱) في ب: اناما . 

(۳) سورة المجادلةء آية: ٠٠١‏ 

)٤(‏ أن: ساقطة من أً. 

)٥(‏ في أً: لا مكررة. 

(0) في أ: الصنعة. 

(۷) في أً: والمطلق . 

(۸) في ب : أن يكون علة الأصل ثانية . 

)٩(‏ في ب: وأن يعتقد 

)۱١(‏ في ب : فبقصد. 

(۱۱) في ب : اعتدنا. 

(70) بالتيمم : سقط من أ . 

في ب: لم ينل . 

9( المستصفى للغزالي ۲/ .۳۳٠.۳۳۰‏ 


الإيلاء والظهار والكفارة 
المسألة السادسة والستون بعد المائتين : رشو" . 


امول" 
المذهب : بعد المدة يوقف على الفيئة" أو الطلاق" . 


(0. 


عندهم : يقع الطلاق مضي المدة 
الدليل من المنقول : 
لیا : 


قال الله تعالى : لإ لأذين يلون من تسائهم تربص أربعة أشَهر 4 وجه 
الدليل : تسميته إيلاء لا طلاقًاء وتقديره بالمدة فمن جعله طلاقًا فعليه الدليل . 


لهم: 


قال الله تعالى  :‏ للّذين يؤلون من تسائهم تربص أربعة أشهر 4 » وجه 


(۱) في ب: نا = ٩۱‏ وكذا في خاص أ . 

(9) المولي: اسم فاعل من آلى يؤلي إيلاء: إذا حلف» ومثله : تألى وائتلى» والألية : 
اليمين» والإيلاء شرعا: حلف الزوج القادر على الوطء بالله تعالى» أو صفة من 
صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر» كما في المطلع 
ص ۳٤۳‏ . 

(۳) الفيء: هو الرجوع إلى الجحماع الذي حلف ألا يفعله» كما في الزاهر ص ۳۳۲ . 

. فى أً: والطلاق‎ )٤( 

)0( المهذب مع تكملة الجموع للمطيعي /٠١‏ ۱ والام /٥‏ ۲۷۱. 

(7) الکتاب مع اللباب ۲/ ۲٤١‏ ورءوس المسائل ص ۰٤۲۳‏ والمبسوط ۷/ ۲١‏ . 

(۷) سورة البقرةء آية : ٠۲۲٠١‏ والتربص : التأنى » والانتظار والتأخر مقلوب التصبرء 
كما في الصحاح ۳/ ١٤١٠ء‏ مادة: «ربص». 

(۸) سورة البقرة» آية: ۲۲٢‏ . 


تقويم النظر Yo0‏ 


الدليل : أنه قدره بأربعة أشهر فمن زاد على مدة التربص فقد زاد على النص . 
باربعه اسهر فمن ر بس 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان الإيلاء طلاق ال جاهلية فزاد الشرع 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

حلف على منع" حق من حقوق النکاح» فلا ينقطع به نكاحه كالحلف 
على منع النفقة» وفي الصورتين الطلاق لدفع الضررء وإنغا قدر الشرع المدة 
في الإيلاء فلا تصرف" فيه . 

الطلاق يزيل الملك فيحرم الوطء» واليمين يحرم" الفعل فجاز أن يقوم 
مقامه» يدل عليه آن من حلف” لا يطأً أجنبية ثم نكحها لم يكن إيلاء وتحقق 
الضرر الذي تخيلتم” دفعه لا يختلف بتقدم السبب وتأخره كالعنة فهو 
طلاق والشرع فسخ ينجزه بالأجل ليكون مخلصًا للزوج وكذلك" لو 
حلف ثلاثة آشهر (ثم ثلاثة أشهر)" لم يكن إيلاء والضرر قائم فعرف كونه 
طلاقًا لا ضررً. 


)۲( في ب : يصرف . 

)۳( في ب وج : بحرم . 

() في أً: جلد. 

)٥(‏ في ا : تخیلتموه. 

)7( في ا : ولذلك . 

(۷) مابين القوسين ساقط من أ . 


۲0٦‏ تقويم النظر 


مالك : وافق القول الجديد » وقال: الحالف بغير الله مول" . 

أحمد : إن حلف بغير الله لا يكون مول" . 

التكملة: 

قول“ ابن عباس : حكاية حكم الجاهلية لا يلزم اتباعه» وقوله: زاد فيه 
أجلاً حكاية عن اعتقاده» وذلك لا يلزمناء ولا نسلم أن اليمين يحرم 
الحلوف عليه أما“ اختصاص الإيلاء بالنكاح» فذلك لأن المدفوع مضرة 
تعققت بالقول والفعل جميعاء فإنه آذاها" باللسان ثم بالامتناع » فإذا سبق 
القول النكاح لم يكن إيذاء" بالقول ودليل اعتبار القول بالإيلاء"" أنه بعد 
المدة (لو عجز عن" الوطء)ء وفاء بالقول صح» ومسألة الإيلاء ثلاثة أشهر 
منوعة» وعلى التسليم نقول" : المشروع"" هو الطلاق بعد أربعة أشهر 
بحكم”" اليمين السابقة فقد انحلت لثلاثة أشهر واليمين الثانية لم تتم 


(۱) الإشراف على مسائل ا لحلاف ۲/ ۲١٤٠ء‏ والتفریع ۲/ ۰4۳-۹١١‏ والبداية مع 
الهداية ۷/ ٩٩‏ . 

(۲( بداية المجتهد مع الهداية في تخريج أحاديثها ۷/ ۷ . 

(۳) هداية أبي الخطاب ۲/ ٤٦‏ ومغني ابن قدامة ۷/ ۲۹۹ . 

. فی أً: قال‎ )٤( 

() فى أً: وأما. 

(1) فى أ: اداها. 

(۷) في أ: ابدا. 

(۸) في ب وج : في الإيلاء. 

(4) في ب وج : أو عجز الوطء. 

)۱١(‏ في ب: بقول. 

. في أ: الشروع‎ )١١( 

(۱۲) في أ: حكم . 


تقويم النظر oV‏ 


مدتهاء فكان غير المشروع لا يبقى إلا أن هذاإذااعتبر صار حيلة في 
الملضارة*“ والشرع لم يحسم باب الحيل كحيلة إزالة الملك في إسقاط الزكاة 
وحيل التخلص” من الزنى وإسقاط القطع بانفراد أحد اللصين بالنقب 
وذلك لأن القواعد بنيت على المقاصد الكلية ثم لا تنفك قاعدة من حيلة 
تنقضي بها عهدتهاء وبا لحملة مستندنا إلى حقيقة الإيلاء وصورته فإنه بين 
وصيغته إخبار عن الانكفاف عن الفعل فصار كما لو أضافه إلى إطعامه ومن 
حيث المعنى إيجاب الكفارة فيه مع الحنث هذا ظاهره وباطنه» فمن" ادعى 
کونه طلاقًا فعلیه الدلیل ^ . 


)١(‏ في أً: المضادة. 

(۲) في أً: التلخيص . 

)۳( في ب : بن . 

)٤(‏ فی ب وج : البيان. 
هوامش هذه المسالة: 
المجادلة: هي خولة"" بنت ثعلبة زوج أوس” بن الصامت . 
الإيلاء: الحلف قال كثر * : 


(1) هي خولة بنت ثعلبة بن أصرم الأنصارية زوجة أوس بن الصامت» روى حديثها يوسف بن 
عبد الله بن سلام . من ربات الفصاحة والبلاغة. 
(خحلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص ٤۹١‏ » وأعلام النساء /١‏ ۳۸۲). 

() هو أوس بن الصامت الأنصاري» أخو عبادة» صحابي له حديثان وهو الذي ظاهر من امرأت 
روی عنه عطاء ولم یدرکه» مات أیام عثمان . 
(خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص .)٤١‏ 

(۳) الزاهر ص ۳۳١‏ . 

() هو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامرء الخزاعي» أبو صخر» شاعر» متيم مشهور» من 
أهل المدينةء أكثر إقامته بمصرء وفد على عبد الملك بن مروان» فازدرى منظره ولا عرف أده 
رفع مجلسه فاختص به وببني مروان یکرمونه» يقال له : كثير عزة. توفي بالمدينة» وله ديوان 
شعر. 
(الأعلام للزركلي /٥‏ ۰۲۱۹ وشذرات الذهب ۱/ .)١١۲-٠۳١‏ 


3 ك 
ST a‏ 


0 


= قليل الآلايا حافظ ليمينه وإن صدرت منه الألية برت" 
هو الذي يحلف بالله على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر" » وإن حلف 
بالطلاق أو العتاق فقو لان" : 

قال ابن عباس : لايكون موليًا حتى يحلف على ترك الوطء أبدا أو مطلق“ 
ویکون فی حال غضب . 

قال النخعي وقتادة” : إذا حلف لا يطؤها" يومًا أو أ 
قال أبو ثور: يقع طلاقًا بائ“ . 


قل أو أکثر کان مول" . 


(1) مجمل اللغة /١‏ ١١٠٠ء‏ وفيه: «وإن سبقت» بدلا من «وإن صدرت)»ء ونسبه المعلق لكثير في 
دیوانه ٠۲٠‏ والمطلع ص ٠٤۳‏ كالمجمل . 

.٠۲۳ المطلع‎ )۲( 

(۳) مغني ابن قدامة ۷/ ۲۹۸ ولا یکون إیلاء . 

. ٠١١ /۷ المغنى لابن قدامة‎ )٤( 

(0) هو قتادة بن دعامة السدوسي» أبو الخطاب البصري الأكمه» أحد الأئمة الأعلام» حافظ 
مدلس» روى عن أنس وابن المسيب وابن سيرين وخلق» وروى عنه أيوب وحميد وحسين 
المعلم والأوزاعي وشعبة وعلقمة» قال ابن المسيب : ما أتانا عراقي أحفظ من قتادة» وقال ابن 
سيرين : قتادة أحفظ الناس» وقال ابن مهدي : قتادة أحفظ من خحمسين مثل حميد. توفي سنة 
۷ وقد احتج به أرباب الصحاح . 
(خلاصة تذهیب تهذیب الکمال ص ٠۳٠١‏ وشذرات الذهب /١‏ ۳١٠٠ء‏ والعبر »١١١/١‏ 
وسير أعلام النبلاء /١‏ ۲۹۹ وميزان الاعتدال ۳/ ۳۸١‏ والبداية والنهاية ۹/ »۳٠۳‏ 
وطبقات المفسرین ۲/ ۰٤۷‏ ونکت الهيمان ص *۲۳). 

)٩(‏ فی أً: يظاها. 

(۷) حلية العلماء ۷/ ۱؛, ومغنی ابن قدامة ۷/ ۳۰۰ . 

(۸) في أ: ثانياء وانظر المسألة في بداية الجتهد ۲/ ۷٦‏ 


تقويم النظر 10۹ 

المسألة السابعة والستون بعد المائتين: رسز" . 

ظهار الذمي . 

المذهب : صحيح" . 

عندهم: لا . 

الدليل من المنقول : 

لنا: 

قال الله تعالى : ط والّذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا 
فتحرير رقبة من قبل أن يماسا 4 . 


قال النبي عليه السلام في صخر" البياضي حين ظاهر ثم وطى : 


(۱) في ب : نب» وکذا فی خاص أ . 

(۲) الظهار : مشتق من الظهر وإغا قالوا: كظهر الأم دون بطن وفخذ؛ لأن الظهر 
موضع الركوب» والمرأة مركوب الزوج كمافي تحرير ألفاظ التنبيه للنووي 
ص۲۷۰۹ . 

.۲۷١ /٥ الوجیز ۲/ ۷۸ والأم‎ )۳( 

. ۲۱٤ ومختصر الطحاوي ص‎ “١ /٦ 

.١ سورة المجادلةء آية:‎ )٥( 

)١(‏ هو سلمة بن صخر بن سليمان بن الصمة الأنصاري الخزرجي البياضي الذي ظاهر 
من امرآته» روى عنه ابن المسيب وسليمان بن يسار»ء قال البخاري: لم يسمع منه 
له عندهم حدیث . 
(خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص .)٠٤١۸‏ 


۰ تقويم النظر 


«استغفر ربك ولا تعد حتى تكفر» » وجه الدليل أن حكم الظهار حرمة 

مؤفتة" فلو صححتاها من الكافر كانت الحرمة غير مؤفتة لأن الكفارة ل 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

التحري لا يصلح حكمًا للظهار ؛ لأنه تحقيق غرض المظاهر» والكفارة أيضًا 
لا تصلح؛ لأنها ماحية له» والحكم لا يحو السبب » فحكمه إِذا التأثيم والكفارة 
شرط حل الوطء» ونسبة الكفارة إلى الظهار نسبة التوبة إلى الذنب› والكافر 
أهل أن يأثم ولا ينافي حاله اشتراط الكفارة كاشتراط الشهادة في نكاحه . 

لهم : 

الكفارة عبادة» وهي حكم الظهار» والكافر ليس هلا للعبادة» دليل 
كونها عبادة بأدائها بالصوم بدلاً من العتق ومبدلاً عن الإطعاء“ والشيء لا 
يخلو عنه بدله ومبدله ويفتقر إلى نية ويعقب بالثواب ومحو" الإاثم 
ويفوض أداؤها إلى المكلف والعقوبات يستوفيها السلطان. 


: والترمذي في جامعه في الطلاق‎ ٠1٦٦ /۲ أبو داود في سننه : باب في الظهار‎ )١( 
وقال: حدیٹ حسن غریب‎ ۴ /٣ باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر‎ 
۲٤١ /۳ ونصب الراية للزيلعي‎ »۴٠۲ /۱ صحیح» وصحیح سنن ابن ماجه‎ 
وعزاه لأصحاب السنن الأربعة.‎ ۷ 

(۲) في ب : موقية . 

(۳) في ب: الأحكام. 

)٤(‏ في ب : یخلوا. 

)٥(‏ في ب: ويحوا. 


تقويم النظر ۹۱ 


الوجوب يتلقى من خطاب الإيجاب لكونه تكليمًاء والشروط 
والأسباب تتلقى من خطاب الوضع بقصور أحد الخطابين عن الكافر لا 
يبقى"" سببه وهو الإسلام لا يقتضى قصور الخطاب الآخر عنه » فالكفارة 
واجبة على المسلم بإسلامه عند ظهاره وهي مشروطة في حل وطئه وهما 
حكمان"“ من جهتين والكافر يثبت في حقه بأحد الحكمين وهو الاشتراط 
فصار كنصب البيع ونصب الشهادة في النكاح وجميع ماحققوه من 
متشابه" العبادات موجودة في كفارة الفطر وقد قضوا بأنها عقوبة حتى 
أسقطوها بالشبهات» فلم يوجبوا على المفطر أيامًا إلا كفارة واحدة ونقوها 
عمن جامع في صدر"' النهار ثم مرض أو سافر في آخره ثم الكفارة قسم 
بنفسها لا عقوبة ولا عبادةء لأن العبادة ما وجب ابتداء ابتلاء والكفارة 


مه 


تبنى" على أسباب غير مشروعة والعقوبة ما شرعت زاجرة والكفارة فى 


محل انتفاء“ الزجر كاليمين والحنث فالكفارة كاسمها ستارة لأثر الفعل» 


(1) القوانين الفقهية ص ٠٠٠١‏ والإشراف ۲/ ٠٤١‏ . والمنتقى للباجى ٠١ /٤‏ . 
(۲) شرح منتهی الإرادات ۴/ ۱۹۸ والمغني ۷/ ۳۳۸ وکشاف القناع .٠۰۲ /١‏ 
(۳) فی آً: يبقا. 

(©) فى أً: حكما. 

. في ب : مشابه‎ )٥( 

(7) صدر: سقطت من ب . 

(۷) في ب : تنبني . 

(۸) في ب : انتفی . 


۲ تقويم النظر 


والنية في الكفارة للتمييز لا للقربة» ويكن أن نقول“ : وجب عليه الصوم 
وهو بسبيل من أدائه بشرط تقد الإسلام كالصلاة في حق المحدث . 
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(۱) في ب: يقول . 
هوامش هذه المسألة: 
الظهار: أنيقول: أنت علي كظهر أمي› ومثله أن يقول: عندي أو مني أو 
معى» كذلك لو قال : بدنك أو جسمك أو ذاتك” » ومتى شبه عضو منها بظهر 
امه کان ظهارا وإذا شبهها بعضو من أعضاء أمه كان ظهاراء وكذلك لو شبه 
عضو منها بعضو من أمه . 
قال الداركى : إذا قال : أنت كظهر أمى لا يكون مظاهرًا؛ إذ ليس فيه ما يدل علي 
أنه فی حقه” . ٠‏ 
قال أبو علي بن أبي هريرة : إذا قال : أنت علي كروح“ أمي لا يكون مظاهرا"» 
قال ابن القاسم : إذا قال : أنت علي كظهر أمي يكون مظاهرً . 


.۲۷۷ /٥ والأم‎ ۳٤۲ /۷ والمغني‎ ۲٠۲ /۸ روضة الطالبین‎ )١( 

(۲) روضة الطالبين ۸/ ۳١٠۲ء‏ وحلية العلماء ۷/ ٠١١.١١۴١‏ . 

(۳) المغني ۷/ ۳٤١‏ وعزاه لبعض الشافعية» وحلية العلماء ۷/ ٠١١‏ . 
)٤(‏ في ب: نحروج . 

.۳۸ /٤يجابلل والنتقى‎ ١٤١ /۲ الإشراف‎ )٥( 


تقويم النظر ۳ 

المسألة الثامنة والستون بعد المائتين : رسح” . 

إذا وطى المظاهر عنها في أثناء شهرى" الصوه” . 

(OD uu e ۲ 

عندهم : ينقطع ويلزمه الاستئناف كيف وطى” . 

الدليل من المنقول : 

لہا: 

قال الله تعالى : ل فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا 4 » وجه 
الدليل : أن" المأمور به شهران متتابعان وقد أتى به» والوطء ليلا لو قدح في 
)۸^( »| م .. 111° . . 
التتابع “ دون إفساد الصوم لقدح الزنى"' ليلا فإذا لم ينقطع بالزنى لم 
ينقطع بوطء ' الزوجة . 


قال الل تعالی : ظ فُصیام شھرین متتابعین من قبل أن يماسا 4 وجه 


(۱) في ب: څح» وكذا في خاص آ. 

(۲) في ب: شهر وهو خطاً. 

() الوجیز ۲/ ۰۸٤‏ وتكملة الملجموع للمطيعي /١١‏ ۹ 

. ٠١ /۲ والهداية‎ ۷٠٤ /٤ والهداية مع البناية‎ ,٥ /۳ الوجيز لتعليل المختار‎ )٥( 
. ٤ سورة المجادلة آية:‎ )( 

)۷( أن : سقطت من أ . 

(۸) في ب : التبايع وهو سهو . 

)٩(‏ في اء ب : الزنا. 

)١(‏ في اً: فاذ. 


٤‏ تقويم النظر 


الدليل أن المأمور به“ » وطء قبل المسيس فيفهم" منه التعرية والتخلية (فإذا 
عجز عن التقديم لم يعجز عن التخلية)" . 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

الملستدي أسعد حالاً من المستأنف > ونظیره قوله تعالی : وسح 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 4 ۽ فلو شرع في صلاة حمر 
فغربت الشمس أمر بالإتمام لا بالاستئناف» ولو فرضنا فيما لو جامع" في 
ليلة تسع وخحمسين کان" وقوع تسع وخمسين يوما"“ قبل المسيس أولى من 
وقوع الجميع بعده"“ 

لهم : 

الكفارة لا تستقر في الذمة» نعم إذا أراد الوطء حيل بينهما إلى أوان 
إخراج الكفارة زجراء ولا يتم غرض”" الزجر إلا ما ذكرنا فأنتم فهمتم 


(۱) وطء : سقط من أً. 

(۲) في ب : ففهم . 

۳ ما بين القوسين في ب هکذا: «والحجر عن التقديم لم يعجز عن التحلية وإن 
عجز) . 

)€( في أ وب: فسیح › وهو خطاً. . 

. ۳۹ سورةق» آية:‎ )٥( 

0( في أً: راجع جامع . 

(۷) في ب : فان وقوع تسع وخحمسین . 

(۸) فی أ: وما. 

)٩(‏ فی أً: بعد. 

. في ب: عرض‎ )۱١( 


تقويم النظر 10 


أثر الجناية) » ونحن نفهم إتمام غرض” الزجر . 


بالتقديم (تمحيص 

مالك : وافق أبا حنيفة" . 

أحمد: روایتان . 

التكملة: 

النظر إلى شائبة الزجر يناقض ما قرروه على أن كل ما يتخيل” من 
الشائبتين فقد تأدى بإخراج الكفارة فهي الزاجرة وهي الممحصة» فإن قالوا: 
المفهوم من التتابع صيام الليل» والنهار غير أن ضرورة البشرية رخصت في 
الفطر ليلا فبقي الصوم حكمًا كالمعتكف شهرا عن نذره» فإنه يخرج لقضاء 
حاجته ضرورة ويبقى حكم الاعتكاف حالة الخروج حتى لو وطى بطل 
الاعتكاف» والجواب : تقدير بقاء الصوم ليلا محال لأن الشارع ما جعل 


(۱) في ب : ما بين القوسين هكذا: «وتمحيص أثر الخيانة) . 

(۲) فی ب : عرض . 

( القوانين الفقهية ص ١١٠-١١٠ء‏ والإشراف للقاضى عبد الوهاب ۲/ «oY‏ 
وبداية المجتهد ۲/ ۸۳. والنتقى للباجى ٤‏ . ۰ 

€3 المغني ۷/ CTIA-T1Y‏ وهداية أبي الخطاب ۲/ ١‏ وکشاف القناع cT /o‏ 
في رواية الانقطاع . 

. فی ب: تتخیل‎ )٥( 
هوامش هذه المسألة:‎ 
الإمامية : لايقع الظهار إلا في طهر لا جماع فيه" عحضر من شاهدین" ۰ ولا‎ 
يصح بيمين" ولا بشرط ولا مع الإبهام» ولا يقع إلا بلفظ الظهار» ومتى ظاهر‎ 
. ثم جامع قبل آن یکفر فعلیه کفارتان"‎ 


(۱) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ٤ /٣‏ والمختصر النافع ص ۲۲۹ . 
(۲) شرائع الإسلام ۳/ 1۲٦١‏ والمختصر النافع ص ۲۲۹ . 
(۳) المختصر النافع في فقه الإمامية ص ۲۲۹ وشرائع الإسلام ٠١ /٣‏ . 


58 تقويم النظر 


الليل محل الصوم والفطر فيه عزية كالصوم في نهار رمضان بدليل تحر 
الوصال والرخصة لا يحرم تركهاء ألا ترى أن المعتكف لو لازم المسجد ولم 
يخرج للضرورة حتى أرهقت جاز ذلك ثم لو وطى غير المظاهر عنها جاز 
وكونه بالليل لم يبطل التتابع » وشأن الرخص الاقتصار على حد الحاجة. 


تقويم النظر 1Y‏ 
المسألة التاسعة والستون بعد المائتين : رسط . 
إعتاق الرقبة الكافرة. 
المذهب : لا تجزي عن الكفارة"“ . 


() 


عندهم : يجزي إلا عن كفارة القتل 

الدليل من المنقول : 

لنا: 

قال الل“ تعالی : ط فتحریر رة چ . 

أمر بالتحرير ولم يات به لأن الكافر لا يقبل آثر العتق» فإن رقه قائم 
(يبقاء نفسه) وهو الكفر والرق ثابت فى الكفار بدار الحرب» ولهذا ثبت 
في حق النساء» وإن لم يقاتلن . 

قال الله تعالى : ل فتحرير رقبة 4 . 

وجه الدليل أنه أمر بتحرير رقبة مطلقة فزيادة وصف الإييان يحتاج إلى 

r. Wud. 

دليل والزيادة على النص نسخ فامتنع بالقياس . 
(۱) في ب وخاص آ: ند = ٥٤‏ . 

(۲) الوجیز ۲/ ۸١‏ والتنبيه ص ۸۷ء والأم ۲۸١ /١‏ وحلية العلماء ۷/ ۱۸۳ . 
(۳) الاختيارلتعليل المختار ۳/ ۳١٠١ء ٠۲١ /١‏ والبناية ٠۷٠٤-۷٠۲ /٤‏ والنتف 
١‏ ومختصر الطحاوي ص ۰۲١۳‏ والمىسوط ۷/ ۲› والهداية ۲/ ›»٠۱۹‏ 

وحلية العلماء ۷/ ۱۸۳ . 
)٤(‏ في ب : قوله تعالی . 
)٥(‏ سورة النساء» آية : ۹۲ والمجادلةء آية : ۳» وفى النساء زيادة وصف بالا يان . 
(0) في ب : تبعا لبقیته . 
)۷( تخريج الفروع على الأصول ص ٠١‏ وعزاء للحنفية » وعند الشافعية ليست نسخا. 


1۸ تقويم النظر 


الدليل من المعقول : 

لنا: 

تحرير في تکفیر فاڈ شترط فيه" الإيان قياسًا على كفارة القتل » والعلة 
ا لجامعة كون الإيان يناسب” إسداء النعم وصار كالزكاة» فإن مصرفها 
اللسلمون لهذه النسبة" . 

لهم: 

آتى بجا أمر به الدليل عليه أنه أمر بمطلق الرقبة» ولايلزم اشتراط 
السلامة. فإن المطلق يحمل على الكامل والعيب نقصان الأجزاء المحسوسة 
التي كانت الرقبة رقبة بمجموعهاء ولا يلزم زوال العقل والتضرر في سائر 
القوى» فإنها ملحقة بالأجزاء بدليل تكميل الضمان» ولا يلزم المرتد فإنه 
هالك حكمًاء وبا لجملة: العتق إسقاط وقد وجد. 

مالك :ق . 

أحمد: ق" . 
التكملة: 
ليس في اشتراط الإيان نسخ؛ لأن النسخ" إثبات ما دل الكتاب على 


(۱) فی ب : فاشترط الإ يان فبه. 


(۲) فی ب: تناسب . 

(۳) في ب: السببية . 

)٤(‏ فى ب: والبصر. 

)٥(‏ القوانين الفقهية ص ٠٠١‏ والإشراف للقاضى عبد الوهاب ٠١١ /١‏ والنتقى 
٠٤١ /٤‏ وبداية الملجتهد ۲/ ۸۳. ۰ 

(0) هداية أبي الخطاب ۲/ ٠٠١‏ في إحدى الروايتين ويجزي في الأخرى والمغني 
۷/ 04 فى ظاهر المذهب . 

)¥( لأن النسخ : ساقطة من أ. 


تقويم النظر ۲۹۹ 


نفيه أو نفي مادل على ثبوته والإيان مسكوت عنه في كفارة اليمين 
والظهار» فلم يكن إثباته نسخاء نعم لو لم يدل دليل" على اشتراط الان 
لأجزأ" الكافر لأن في الكتاب العزيز إيجاب الرقبة من غير ذكر الإيان» فهر 
بيان لا نسخ ثم جميع مسائل التقييد نقض" عليهم› فإن مطلق لفظ الرقبة 
يطلق على المعيب والمجنون والمرتد حتى لو قال : رقابي أحرار عتق الجميع › 
فإدًا هي قيود أثبتناها بأدلة » وبا لجملة : لا ينكر الخصم أن الشرع قصد بالعتاق 
تخليص” العبد من الرق» وأن هذا يناسب اللإسلام ولو كان المقصود الإسقاط 
لحصل بقتل العبد» فإن قالوا: فى القتل عدوان فرضناه في عبد وجب للسيد" 
عليه قصاص» وعلى الحقيقة التسبب" إليه حصول العتق لا عدم الرق. 


اد د ك 


. دليل : ساقطة من ب‎ )١( 

(۲) في ب : لأجزى . 

(۳) في ب : نقص . 

. في ب: ينطلق‎ )٤( 

() في ب : بتخلیص . 

(٦)‏ فی ب : السيد. 

(۷) فى أ: المنتسب. 
هوامش هذه المسألة: 
يجوز عتق المدبر"" والعور" لأن العور لا ينقص من العمل . 
الإمامية : ولد الزنى لا يعتق في شيء من الكفارات" . 


عاد باد ي 


. ۱۸۷ التنبيه ص‎ )١( 

(۲) الأم ۰۲۸١ /١‏ والتنييه ص ۰۱۸۷ والبناية مع الهداية ۷١١ /٤‏ . 

)۳( شرائع اللإسلام في مسائل الحلال والحرام /٣‏ ۰ ونصه : «ویجزئ ولد الزنى» ومنعه قوم 
استسلافًا لوصفه بالكفر أو لقصوره عن صفة الإييان» وهو ضعيف) . 


۳۷۰ تقويم النظر 


المسألة السبعون بعد المائتين: رع . 
إعتاق المكاتب عن الكفارة. 

المذهب : لا يجزى" . 

عندهم : یجزۍ" إن کان ما دی . 


الدليل من المنقول : 
لیا ...7 . 


لهم: 


قال النبي عله السلام: «المكاتب" عبد ens‏ 


(۱) فی ب وخاص أً: نه = ٥۵‏ . 

)۲( روضة الطالين ۸/ «A٦‏ والتنبيه ص 1۸۷ والأم /١‏ ١/؛‏ وحلية العلماء 
AV /Y‏ . 

(۳) فی ب: جز . 

©( الهداية مع البناية /٤‏ ۸, والنتف ۱/ ۳۸٤‏ واللناب مع الکتاب ۲/ »۲٥۲‏ 
والميسوط ۷/ 0© . 

() بياض في ب» وبخط مغاير في أً» ونصه : «بيع رقبة المكاتب» فقال أبو حنيفة › 
ومالك: لايجوز» إلا أن مالكا قال : يجوز بيع مال الكتابة وهو الدين المؤجل 
بشمن حال إن كان عينًا فبعرض وإن كان عرضًا فبعين» وعن الشافعى قولان: 
أحدهما الحديد منهما أنه لا يجوز» وقال أحمد: يجوز ولا یکون البیع فسخًا 
لكتابته بل يجريه المشتري على ذلك فيقوم فيه مقام السيد» . 

(0) في ب: يله . 

(۷) الكتابة من الكتب» وهو الجحمع : لأن الكتابة تجمع نجومًاء والنجم بفتح النون : الوقت 
سواء القريب والبعيد» والنجمان وقتان» كما في تحریر آلفاظ التنبیه ص٥۲٤۲‏ . 


(۱) الإفصاح بتصرف ۲/ .۴۷١‏ 


تقويم النظر ۷4 


ما بقي عليه درهم»' . 
أثبت كونه عبداء والآية تقتضى إعتاق عبد مؤمن وهذا عبد مؤمن . 
الدليل من المعقول : 
لا: 
الملك في المكاتب ناقص بدليل تخلف آثار الملك في حق السيد» فإنه لو 
جنى عليها أو وطئها لزمه الأرش” أو العقر والعتق تستحق الكتابة فلا 
تتأدى” به الكفارة لأن الشيءالواحد لا يقع عن جهتين" » وذلك لان 
الكتابة (واجبة" النجوم) في ذمة العبد وإن خالف الأصل لكن الشرع اعتبره 
فهو عتتق عن الكتابة لا عن الكفارة. 
حكم الكتابة فك الحجر لا إثبات الحرية فهو" كالمأذون لكن فك الحجر عن 
اللكاتب (للمكاتب)" » وعن المأذون للسيد وامتناع تصرفات (السيد)"“ 
)١(‏ أبو داود والنسائي والحاكم من طرق كما في التلخيص الحبير ۲٠١ /٤‏ وقال 
الشافعي في حديث عمرو بن شعيب : لا أعلم أحدأ روى هذا إلا عمرو بن شعيب 
ولم أر من رضيت من أهل المدينة يثبته » وأبو داود في سننه ٤‏ / ۲ 
(۲) في ب : حنی . 
(۳) في ب : بالعرض» وهو تصحيف . 


)0( في ب : یتأدی . 


. فی ب : خحمسین‎ )٦( 

)۷( ما بين القوسين في ب : واجب المحرم . 
(۸) «فهو»: ساقطة من ب . 

(4) للمكاتب: ساقطة من: أً. 

)٠١(‏ السيد: سقطت من أً. 


تقويم النظر 
Y۲‏ 


لزوال اليد وإلا"" الذات مملوكة له وكونه يستتبع الإكساب والأولاد لأن 
بالعتق انفسخت”" الكتابة في حق السيد ووقع عن الكفارة وبقي في حق 
العبد كل ذلك تشوقا إلى تحصيل العتق . 

مالك : ق" . 

أحمد: وافق الخصم . 

التكملة: [ 
2 
سوى الكتابة التي هي عقد عتاقه فالعتاق" من جهة الكفارة إ 

العتق . 

ا 
عبارة عما يلك كمالو قالوا في الوارث: يعتق اهن 
ييلكه عندهم ذلك لأنه أبرأه عن" النجوم» ولنا أن نتعرض لحال العبد 


(۱( فيي ب : ولا. 
)۲( فی ب : انفسخ . 
۱ ر ۱ 
)۳( الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر ۲/ «l0‏ 
وبداية المجتهد ۲/ ٠ .۸٤‏ 
(9) هداية أبي الخطاب ۲/ ٠١‏ يجزي إن لم يؤد شينًا من كتابته في الرواية الثالثة . 
0( في ب : هذا. 
(۷) فی أً: کان. 
(۸) فى أً: المكان. 
)٩(‏ في ب : عين . 
(۱۰) في ب : محال . 


تقويم النظر A1‏ 


دون سبب" العتق وجهته ونقدر" ملكا لا يقدر السيد على إبقائه فلا 
يجزي إسقاطه عن الكفارة كا ملك في المستولدةء وتقريره أن التقرب 
إلى المعبود إنغا يكون ببذل“ ما لو لم يبذله لبقي له إلا ا هو معرض للزوال 
شاء آم أبى والمناسبة في ذلك ظاهرة لا فيه من الابتلاء والامتحان بل هذا آكد 
من المستولدة؛ لأنها بملوكة بحياته" بدليل حل وطئها واللزوم في حق 
السيد بالإضافة إلى الموضعين سواءء ونعتذر" على العبد المعلق عتقه على 
طلوع الشمس مثلاً بأنه يقدر على استبقاء"" ماليته ببيعه . 


N Dd 2 


(۱) في ب: تشبیت . 
(۲) في ب: وبقدر. 
)۳( في ب : بحری , 
)٤(‏ في ب: بېدل. 
(0) فی ب: «فی» بدل «(من» . 
() في أ: بحناية . 
(۷) في ب : ويعتذر. 
(۸) فی أ: استیفا. 
هوامش هذه المسألة : 
طاوس وعثمان البتي : يجزى عت أم الولد في الكفارة"'. 


جي ياي ياي 


VV /t وعزاه لهماء وحلية العلماء ۷/ ۸ والبناية مع الهداية‎ eT1Y /۷ مغنى ابن قدامة‎ )١( 


اللوحة ٦‏ من الخطوطة أ : 

قوله عليه السلام : «لن يجزي والدا ولده...» الخب ر" » مخرجه مخرج 
الوالد" ينعتق لا بإعتاق الولدء والله أعلم . 

مسألة : إذا ملك رقبة يحتاج إليها لخدمته لم يلزمه عتقها خلاقًا له . 
لنا: هو أن حاجته تستغرق" ما معه» فکان کعدمه فی جواز الانتقال إلى 
البدل كما لو كان له مسكن يحتاج إليه"" ولا يقال : المسكن ليس من جنس 
ما يكفر به ولا هو ثمن له وهاهنا واحد لرقبة" تجزي في الكفارة؛ لان معنى 
الأصل يبطل (بالمسكن الثاني والثالث ومعنى الفرع)“ ينكسر با إذا وجد 
ماء يحتاج إليه لشربه فإنه يجوز له الانتقال إلى التيمم وإن كان الماء الذي معه 
يجزي في الطهارة؛ ولأنه "لو لزمه العبد مع وجود الحاجة إليه لم يفترق 


)١(‏ مسلم في صحيحه في كتاب العتق : باب فضل عتق الوالد ۲/ ۸٤٠۱ء‏ عن أبي 
هريرة بلفظ : «لا یجزي ولد والدا إلا أن یجده ملو کا فیشتریه فیعتقه»» وفى رواية 
ابن أبي شيبة : «ولد والده» ومعنى : «لا ييجزي ولد والدًا. . . إلخ؛ أي لايقوم ولد 
ما لأبیه من حق» ولا یکافئه بإحسانه به إلا آن يصادفه ملو کا فیعتقه . 

(۲) سورة الأعراف آية: ٠١‏ . 

(۳) في أ: الولد. 

() في ب : خلاقًالهم. وانظر في المسألة: الوجيز ۲/ ٠۸۳‏ وحلية العلماء 
۷“ وانظر في مذهب الحنفية رءوس المسائل ص ٤٠١‏ . 

(۵) هو : ساقطة من ب . 

(7) فی ب : يستغرق . 

(۷) إليه: ساقطة من أ. 

(^A)‏ في ب : لقربه. 

(۹) ما بين القوسين في أ هكذا: «بالمسكين الباقي الثلث ومعنى الشرع» . 

. في أً: ولاية‎ )٠١( 


تقويم النظر ۷0 


ا لحال بين أن يكون ما معه من جنس ما يجزي في الكفارة أو غيره كما لو كان 
عليه دين لازم» فإنه يجب عليه قضاؤه في ا مو ضعين . 

مسألة : لا يجب تعيين النية في الكفارة" » وقال أبو حنيفة : إن كان 
عليه کفارتان من جنسين مختلفين وجب عليه التعيين" . لنا: هو نها حقوق 
مخرجة على وجه التكفير» فلم تفتقر إلى نية التعيين كما لو كانت من جنس 
واحد» ولا يقال : إن في الأصل اتفق الموجب والموجب» فلم يفتقر إلى 
التعيين وهاهنا عبادتان مختلفتان في الموجب والموجب» فافتقر إلى التعيين 
كالظهر والعصر؛ لأن معنى الأصل يبطل بظهري يومين ومعنى الفرع لا 
يصح؛ لأنه لا تأثير لذكر العبادتين في الأصل لأن الصلاة الواحدة أيضًا 
تفتقر إلى التعيين ثم يجعل ذلك معارضة في الأصل» ونقول : الصلاة تفتقر 
إلى التعيين وإن كانت واحدة» والكفارات لو انفردت واحدة لم تفتقر" إلى 
التعيين» فكذلك إذا كان معها غيرها كصلاتي التطوع . 

مسألة : إذا عتق نصفي عبدين أجزأه عن كفارته على أصح” الوجوه 
خلاقًا لهم" ٠‏ لنا: هو أنه" أخرح رقبة كاملة فجاز أن تجزي“ في الكفارة 
كمالو عتق نصفي رقبة واحدة ويخالف الإطعام لأن النص ورد فيه بقدر 


. ۲٠۲ /۷ وحلية العلماء‎ ۲۸١ /۸ وروضة الطاليين‎ ۸١ /۲ الوجيز‎ )١( 
. ۷۲٤ /٤ البناية والهداية‎ )۲( 

(۳) في ب : يفتقر . 

)€( في ب : تطوع . 

. ٠۹۲۔۱۹۱‎ /۷ روضة الطالبین ۸/ ۲۸۸ وحلية العلماء‎ )٥( 

() البناية في شرح الهداية /٤‏ ۷۲۷ وحلية العلماء ۷/ ٠۲٠۲‏ وعزاه للحنفية . 
(۷) آنه : ليست في ب . 

(۸) في ب : يجزي . 


۲۷٦‏ تقويم النظر 


الخرج" وعدد المساكين . 
مسألة : لا يجوز دفع الكفارة إلى ذمي" خلافا له" . لنا: هو آنه لا 
يجوز دفع زكاة المال إليه» فلا يجوز صرف الكفارة إليه كالحربي“ والمرتد 
والمستأمن» فإن” قالوا: هو من أهل الدار منعناء وإ نما يقر" فيها بالحزية . 
مسألة : لا يجوز صرف الكفارة إلى المكاتب" (خلاقًا له" . لنا هو أنه 
منقوص بالرق» فلا يجوز صرف الكفارة إليه كالعبد القن وكمكاتب 


(0 ٠. 


(۱) في ب : احرج . 

(۲) روضة الطالبين ۸/ ١‏ والمهذب مع تكملة الملجموع /٠١‏ ۷ 

(۳) البناية في شرح الهداية /٤‏ ۷۲۷ والإفصاح لابن هبيرة ۲/ ٠١١‏ . 

(6) في ب : والحربي . 

)٥(‏ في ب: ون قالوا. 

(7) في ب: يفرقها. 

(۷) روضة الطالبين ۸/ ۳٠١‏ والتنبيه ص ۱۸۸ والمهذب مع تكملة اللجموع 
1“ وحاية العلماء ۷/ ٠١١‏ . 

(۸) المغنى لابن قدامة ۷/ ۳۷١‏ وعزاها لأبى حنيفة»ء وحلية العلماء ۷/ »٠١١‏ 

(4) ما بين القوسين ساقط من أ . 


وډ ڳا جي 


تقويم النظر ۷Y‏ 


من مسائل الحتق والكفارة 
المسألة الحادية والسبعون بعد المائتين : رعا" . 
من اشترى من يعتق عليه على نية الكفارة. 
امذهب: لم جز . 
( 


عندهم : ف" 


الدليل من المنقول : 
لاء ...° . 


(۱) فی ب : نو = ٥٦‏ وکذافی خاص أً. 
(۲) روضة الطالبين ۸/ ۷ والاأم ١ / ٥‏ وحلية العلماء ۷/ ۰۱۸۸ وتخريج 


الفروع ص ٠٠٤‏ . 


)۳( اللختار مع الاختيار /٣‏ €4 واللباب شرح الكتاب ۲/ ۲ والهداية مع 


.۸۸ /۲ والهداية‎ ٠۷٠١ /٤ العناية‎ 


)€( بياض في ب» وفي اً: بخط مغایر ما نصه : «عن حماد" بن سلمة عن قتادة عن 


(۳) 


سمرة أن النبى َيه قال : «من ملك ذا رحم محرم فهو حر». رواه الخمسة") 
وروی عنه عله قال : «لا یجزي ولد" والده إلا أن یجده مل وکا فیشتریه فیعتقه» = 


حماد بن سلمة بن دينار الربعي أو التميمي أو القرشي» مولاهم» أبو سلمة البصري» أحد 
الأعلام» عن ثابت وسماك وسلمة بن كهيل وابن أبي مليكة وقتادة وحميد وخلق» وعنه ابن 
جريج وابن إسحاق شيخاه وشعبة» ومالك» وحبان بن هلال والقعنيي » وأم» قال القطان : إذا 
رأيت الرجل يقع في حماد فاتهمه على الإسلام» توفي سنة سبع وستين ومائة كما في خلاصة 
تذهیب تهذيب الكمال ص ٩۲‏ . 

ابن ماجه في سننه في العتق : باب من ملك ذا رحم محرم ۲/ ۸٤۳‏ والترمذي في جامعه في 
الأحكام: باب ما جاء فيمن ملك ذارحم محرم ۳/ »٦٤١‏ وقال: لانعرفه مسندا إلا من 
حديث حماد بن سلمة» وأحمد في مسنده /١‏ 1۸ وأبو داود في سننه في العتق» باب فيمن 
ملك ذارحم محرم ۲٠١۲٠۹ /٤‏ وقال المحقق : ونسبه المنذري للنسائي . 

في أ: والد ولده» وهو خحطأاً. 


۷۸ تقويم النظر 


لهم: 

قول النبي عليه السلام: «لن يجزي والدًا ولده حتى يجده نملوكا 
فیشتریه فیعتقه»' آي بالشری" کقولهم : أطعمه فأشبعه أي بالإطعام » 
ومن اشتری نصف قریبه" قوم عليه بالنص ولو کان عتقًا عليه دون إعتاقه لا 
قوم عليه کما لو ورث نصف قریبه" . 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

عتق يستغني في الوقوع عن قصده فلا ينصرف إلى جهته كالعتق 
المعلق على الشرى” » وصورته إذا قال للعبد: إن بعتك واشتريتك فأنت 
حر» وذلك لأن المأمور به إزالة الملك والشرى تحصيل الملك بدليل شرى 
الجنبي » وقد انعقد هاهنا حتى علق عليه العتق » والعتق بالقرابة حكم 
شرعي بغیر اختيار . 

لهم: 

الملك يناسب الصلة كالقرابة بدليل أن من ملك عبدا وجب عليه نفقته» 
كما تجب نفقة قريبه الفقير » فإذا اجتمع ا ملك والقرابة في محل النزاع وحكم 


= رواه مسلم . 


(۱) تقدم تخریجه آنمًا. 
(۲) هڪذاء» وهو جائز . 
)۳( في أ: فرسه . 
)٤6(‏ في ب : بالوقوع . 
)٥(‏ في ب: بعين . 


)١(‏ مسلم في صحيحه في العتتق : باب فضل عتق الوالد ۲/ ۱٠٤۸‏ عن أبي هريرة. 


الشرع بحصول العتق وهو يصلح أن يكون صلة أضيف إلى الوصفين فالعلة 
مركبة من جزءين" وا ملك هو الأخير فأضيف إليه كأجر" من يلقى في 
السفينة فيغرق" ويتأيد بثبوت الولاية . 

مالك : ق . 

أحمد: ق . 

التكملة: 

تسميته معتقًا في الحديث مجاز» فالقرابة علة العتق والشرى مهد محل 
العتق والمشتري جمع بينهما فقرب امحل من العلة فصار كمن قرب القطن 
من النار» فإنه يسمى محرقًا والحقيقة أن يوقد النار فى محل يقبل أثرها علة 
الإحراق وكذلك حافر البثر يضمن من تردى فيها كحاز الرقبة إغا يثبت 
له الولاء؛ لأنه حكم العتق عليه لا حكم الإعتاق» ألا تری أن من ورثه قریبه 
وهو نائم أو صبي عتق عليه وكان" له الولاء من غير إعتاق غير أن العتق لا 
يحصل في الغالب إلا بالإعتاق فإخراج النبي عليه السلام كلامه مخرج 
الغالب والملك لا يناسب الصبي" ٠‏ وإغا تطلق له التصرفات التي له لا التي 


(۱) في ب : جزئين . 

(۲) في أ: کاخر. 

(۳) فی ب: معرف . 

(©) الإشراف ۲/ ٥‏ وبداية الملجتهد ۲/ ۸٥۸٤‏ وحاشية الدسوقي على الشرح 
الکبیر ۲/ ٤٤۹‏ . 

. ۲۰۳ /۳ هادية أبي الخطاب ۲/ ۰ وشرح منتهی الإرادات‎ )٥( 

(0) في ب : بحافر الديبة . 

(۷) في أً: کان. 

(۸) في أ: الصلة. 


۸٩‏ تقويم النظر 


عليه» والإنفاق تخيير"' لكنه لحرمة الزوج كيلا يضيع حتى لو لم بيلك 
امالك" ما ينفقه وجب في بيت الال وعلى مياسير المسلمين حتى لو" تركوه 
حرجوا ٠‏ وغنع مسألة السفينة ورا قالوا: الشرط والسبب اصطلاح 
الفقهاء» وقصد الشرع بالعتق لرقبة اختيارا وقد حصل وربا سلمنا نحن 
أن الشرى علة مستقلة لكن في التصرف خلل› فإنه إذا أعتق أباه أو ابنه كان 
الحظ له؛ لأنه بعضه فصار كمالو اشترى عبد نفسه بنية الكقارة» فإنه لا 


يجري . 
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هوامش هذه المسألة: 
الاستحسان معهم والقياس م . 
قال داود : تجزي كل رقبة يقع عليها الاسم حتى العمياء"" . 


لډ اي اي 


.۸ /۷ المبسوط‎ )١( 
وعزاه لداوده ومغنى ابن قدامة ۷/ 1 وعزاهله» وحلية العلماء‎ o00 /۲ الاشراف‎ (۲( 
. 1A0 /V 


تقويم النظر ٣۸۱‏ 
المسألة التانية والسبعون بعد المائتين : رعب” . 


إذا قال : أعتق عبدك عنى ونوى صرفه إلى الكفارة فقال : أعتقت . 
0( 


المذهب : وقع عن الكفارة 


N) 


عندهم : لا يقع 
الدليل من المنقول : 
لاء ...° . 


لهم : .2 
الدليل من المعقول : 
لنا: 


عتق أمكن تصحيحه عن المسائل فصح كما لو ذكر العوض» بيانه : أن 


(۱) في ب: نز = ۵۷ وکذا في خاص أ 

(۲) روضة الطالیین ۸/ ۲۹۳ » وحلية العلماء ۷/ ۲ --. 

(۳) حلية العلماء ۷/ ۱۹۳ . 

)٤(‏ بیاض فی ب» وبخط مغایر فی أ» ونصه: عن ابن عمر رضی الله عنهما أن رسول الله 
به قال : «من أعق شر کا له في عبد وکان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه 
فيما يعدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه ما عق" . 

)٥(‏ بياض في ب» وبخط مغاير في أ ونصه : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن 
النبي تله قال : دمن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضرا من أعضائه من 
النار حتى فرجه بفرجه»' . 

(1) البخاري في صحيحه في العتق : باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء ۳/ ١١۸-١١۷‏ 


بنحوه» ومسلم في كتاب العتق ۲/ ٩‏ بنحوه. 
)۲( مسلم في صحيحه في العتق : باب فضل العتق ۲/ ۷ 


۸۲ تقويم النظر 


اللك قد أدرج والملك" حاصل بعوض كالملك الحاصل بغير عوض فصار 
كما لو قال: أطعم عني عشرة مساكين عن كفارة يين» فإنه يصح» وإن لم 
يذكر العوض» ونناقضهم بالتماسه بعقد" فاسد ولا يفيد إلا بالقبض . 

لهم : 

املك في الموهوب"“ موقوف على القبض ٠»‏ والقبض فعل فلا يندرج في 
القول بخلاف البيع» فإنه من جنس الالتماس والإسعاف ولا يلزم البيع 
الفاسد حيث يفتقر إلى القبض ولو وقع هاهنا أجزأً لأن القبض ليس ركنا في 
البيع لكنه اعتبر هاهنا لضعف الملك . 

مالك : إذا آعتق عن غیره صح كما لو قضی دين غيره . 

أحمد: روايتان" . 

التكملة: 


بينهما نوع تجانس"" بل معناه أن البيع الواقع" مقدر الوجود شرعا وإن كان 
معدومًا حسًا فالشارع یقدر بع“ > ويثشبت حكمه » فلذلك یقدر هة 


(1) في ب : با ملك . 

(۲) في ب : يناقضهم . 

(۳) في ب : یعتد. 

. فى ب: الموصوف‎ )٤( 

. ٤١ /٤ المتتقى للباجى‎ )٥( 

)7( هداية أبي ا لخطاب ۲/ 0°. 

(۷) في ب : يجانس . 

(۸) الواقع : ساقط من أً. 

(4) في أ وب : تبعا ولعل الصواب ما أثبت . 
)۱١(‏ في ب : يقدر هبته . 


تقويم النظر YAY‏ 


ويثبت حكمها و يکن أن يقال : لا حاجة إلى تقدير البيع والهبة بل الواقع من 
ضرورة تصحيح اللفظ هو الملك وقد قدر الشرع انتقاله لأن الملتمس أهل 
الالتماس والمسعف أهل الإسعاف والعتق الملتمس لا يستحيل أن يقع من 
الملتمس والحق" لا يعدوهما فلما توافقا عليه" قدر الشرع ماهو ضرورة 
تصرفهما تشوفا إلى تصحيح” العتق والواقع من ضرورة الشيء لا يطلب له 
سبب ولا بمتنع إثبات ملك دون بيع وهبة كالوصية“ تفيد الملك بالموت أو 
القبول" من غير عوض ولا قبض وهذا ملك قدره الشرع لضرورة صحة 
الافظ فلتقدرها" هنا والجامع خاصة العتق وتشوف“ الشرع إليه والمال في 
الأصل مبذول فداء لترغيب المال فى اللإجابة لا ثمتًا للملك المقدر وهذا 


متو جه . 


ملد يلل و 


(۱) فی ب : فالحق . 
(۲( عليه : ساقط من أ . 
(۳) في ب : صحیح . 
)٤(‏ في ب : کالوصید یفید . 
)٥(‏ في ب : والقبول. 
(0) في ب : فليقدر . 
(۷) فی ب : ویشوف. 
هامش هذه المسألة: 
لا حلاف" أنه لو ذكر عوضًا انصرف إليه" . 


N N 
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)۱( في ب : الاختلاف . 
(Y۲)‏ روضة الطالبين ۸/ ۳-۲ 


A٤‏ تقويم النظر 
المسألة الغالخة والسبعون بعد المائتين : رع 
استيعاب المساكين الستين أوالعشرة فى كفارتى" الظهار واليمين. 


المذهب : واج“ . 


عندهم : لو صرف إلى مسكين واحد في أيام تفي عدد المساكين جاز“ ”. 


الدليل من المنقول : 
لنا: 


قوله تعالى : ظ فإطعام ستين مسكينا 4 » وهذا ظاهر» وهو كقول ال موصي 
اصرف هذا الطعام إلى ستين مسكيتاء فيقتضى اللفظ وجوب الاستيعاب" . 


ا . (۱۰) 


(۱) في ب : نح = ٥۸‏ » وكذافي خاص أ. 

(۲) فی ب : للفارات . 

(۳) روضة الطالين ۸/ ٠٠١‏ وحلية العلماء ۷/ ٠۹۹‏ . 

. فی ب: هی‎ )٤( 

)٥(‏ في ب : امساكن. 

)١(‏ فی ب: بجار۔ 

(۷) المختار مع الاختيار ۳/ ٠١١‏ والتتف في الفتاوى ٠٦١ /١‏ واللباب مع الكتاب 
٤ /۲‏ والهداية ۲/ ۲۲ . 

(۸) سورة المجادلة» آية: ٤‏ . 

(4) في ب : الاستيفاء . 

)١(‏ بياض في ب» وفي أ بخط مغاير ونصه: «هل الكفارة على الترتيب أو على 
التخيير؟ قال أبو حنيفة والشافعي : على الترتيب» وقال مالك : على التخييرء 
وعن أحمد كالمذهبين» أظهرهما الترتيب»" . 


.۲٤۲ /۱ الإفصاح‎ )۱( 


تقويم النظر ۸٥‏ 


الدليل من المعقول : 

لنا: 
وجب تملیکه کما فی الز کاة» وإذا كانت حقوق ستين فلا يجزي واحد. 

الكفارة وجبت لله تعالى ابتلاءً وزجراً بتنقيص الال فحسب» نعم عين 
الشارع مصرفه وهو المسكين لا لذاته بل لسد خلته وسد خلة شخص ستين 
يومًا كسد خلة ستین مسکیتًا یوما فهو احد رکنی الكفارۃ فلا بث يشت ط 
تعدده"" فى الإجزاء قياسًا للمصروف إليه على المصروف فيه فإنه لو صرف 
المد إلى واحد واستعاده صح صرفه إلى آخر . 

۰  یلڵلام‎ 

أحمد: ق . 

التكملة: 


إغا يتعلق بالآية وظاهرها وجوب الاستيعاب» ومبدا التعليل في التأويل 
كون الواجب حق الله تعالى وذلك بعد التسليم لا ينافي وجوب الاستيعاب 
بعد تحقيق الاأمر به وما تخيلوه من تنقيص وسد خلة (لا يوجب) ترك 
الظاهر؛ لأنه يجوز أن يكون المقصود سد خلة ستين مسكيتًا استظهارً 


(۱) فی ب: فهو فى أحد. 

)۲( فی ب : بعدده. 

)۳( القوانين الفقهية ص ١١٠١ء‏ وفمًا للشافعيةء وکذافی الإاشراف ۲/ ٠٤٠١‏ . 
)٤(‏ المغني لابن قدامة ۷/ ٠ .۳٠۹‏ 

. ما بين القوسين فيه طمس في اأ‎ )٥( 


۲۸٦‏ تقويم النظر 


بإاجماع هممهم وبركات دعواتهم في غرض التمحيص والمحو؛ لأن 
الخالب أن الجمع الكثير يشتمل على مجاب الدعوةء فإن قالوا: معناه 
(فإطعام طعام) ستين مسكيتًا فالجواب أن هذا تعسف ظاهر ؛ لأن الإإطعام 
يتعدى إلى مفعولين يستقل بكل" واحد منهماء أحدهما الطعام» والآخر 
فإلغاء“ المفعول المصرح” به وإدراج المحذوف مراغمة» فإن قيل : فقد 
قال: «فلیستنج" بتلاثة حجار“ وأقيم حجر واحد ذو ثلاث شعب 
مقامهاء فالجواب : قد روي ثلاث مسحات أيضًا ؛ ولأنه علم قطعاً أن ما 
عداه مساو له في المققصود ولم يظهر بينهمافرق»› وهاهنا أظهر فرق بين 


(۱) في ب : باجتماع . 

(۲) ما بين القوسين في ب : بإطعام . 

(۳) في ب : کل . 

. في ب : فالغی‎ )٤( 

. في ب: والمصرح‎ )٥( 

(0) في ب : فلنستنج . 

(۷( رواه ابن خزية وابن حبان والدارمي وأبو داود والنسائي وأبو عوانة في صحيحه 


كما في تلخيص الحبير /١‏ ۲ . 


i 


تقويم النظر ۸۷ 


المسألة الرابعة والسبعون بعد المائتين : رعد“ 
التفدية"' والتعشية في الكفارة . 

المذهب : لا يجزي بل لابد من التمليك" . 
عندهم : يجزي 

الدليل من المنقول : 

لاء ...7 . 


لهم : 

قوله تعالی : [ فإطعام 4 » وقد وجد کقوله عز وجل : « ويطعمون 
العام على حبّه ي . 

الدليل من المعقول : 

لنا: 


قربة مالية مقصودها إخراج ال مال إلى المحاويج فتعين فيها التمليك قياسا 


(۱) فی ب : نط = ٩۹‏ » وکذافی خاص أً. 

(۲) في ب: التغذية . ۰ 

(۳) التنبيه ص ۱۸۸ وحلية العلماء ۷/ ٠‏ 

)€3 اللختار مع الاختيار ٥۵ /٣‏ وفي ب زي والباب مع الکتاب Yo ٠۲‏ 
والهداية ۲/ ۲۲ . 

)٥(‏ بياض في ب» وبخط مغاير في أ» ونصه : «يجوز دفع الصدقات إلى صنف واحد 
من الأصناف الشمانية » إلا الشافعى » فإنه لا يجوز عنده إلا استيعاب الأصناف 
الثمانية"“ » وأما الثلاثة فجائز عندهم». 

(7) سورة المجادلةء آية: ٤‏ . 

(۷) عز وجل : ساقطة من أً. 

(۸) سورة الإنسان» آية: ۸. 


.۲٤٤ /۱ الإفصاح‎ )۱( 


YANA‏ تقويم النظر 


على الكسوة والعلة على أقوى مراتب الشبه وأنهما خصلتان من خصال 
الكفارة شرعتا لعوض”' واحد (على شخص واحد) » وإن تشوفنا إلى 
المعنى فالتمليك أتم من التسليط . 


لهم: 

من لزمه إطعام قوم قبل منه إباحة الطعام لهم» دليله : نفقة الزوجات؛ 
لأن المقصود سد الخلة ولا يفوت إلا التصرفات كالبيع ولم" تصرف الكفارة 
إليهم للتجارة» وأما الكسوة فهي اسم الثوب ولا يصرف إلى المسكين إلا 
بالتمليك والإعارة ليس فيها إلا صرف المنافع . 

مالك° : 

أحمد: ق" . 

التكملة: 


نع" الأصل الذي قاسوا عليه ونقول: لا يكفي التقدي إلى الزوجة بل 
يحتاج إلى تعليكها" والفرق بين المسألتين أن للزوجات" أن يسقطن 


(۱) فی ب: لعرض . 

(۲( ما بين القوسين ساقط من أً. 

(۳) فی ب: لو. 

(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه ۳/ 6٤٥٤ء‏ وقال: ولا أحب في كفارة 
الظهار الغداء والعشاء. 

)٥(‏ هداية أبي الخطاب ۲/ ٠۲‏ ونصه : «أو غدى المساكين وعشاهم لم يجزه في 
أظهر الروايتين»» وعنه أنه يجزي ذلك . 

. في ب : ينع‎ (YW 

(۷) في ب : تملکها. 

(۸) في ب : الزوجات . 


تقويم النظر 1۸۹٩‏ 


ذلك»› وليس للفقراء إسقاطه»› قولهم: الظاهر الإأطعام وقد حصل»› 
الجواب : الإطعام بالوضع الحقيقي الإيجار فإذا أوجره الطعام ووصل إلى 
معدته وشبع سمي إطعاما حقيقة وذلك غير مشروط ويحتمل التقديم كما 
ذكروه"' ويحتمل التمليك كما قال الراوي : أطعم رسول الله الحدة 
السدس” » وتأويل التمليك لما فيه من رعاية حق المسكين أولى»ء يدل عليه 
آنه لو ملكه ا لحب (وتلف لم يلزمه إبداله» ولو قدم الطعام إليه وتلف لزمه 
إبداله» يدل عليه آنه لو ملكه الحب) كفاه ولو كان الواجب التمكين" من 
الأكل لوجب مؤنة الخبز والطحن حتى يستعد للأكل . 


لد ويد عد 


(۱) فی ب : ذکره. 

(۲( فی ب : زيادة عب ) . 

(۳) الدارمی فی سننه فی الفرائض : باب فى الججدات ۲/ ۳١۸‏ ونصه: حدثنا 
أبو نعيم » ثنا شريك عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أن النبي تله أطعم جدة 
سدسا. 

() فى آ: الحر. 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من أً. 


(( في ب : التمكن . 


14۹ تقويم النظر 
المسألة الخامسة والسبعون بعد المائتين : رعه" . 
بأي الأحوال يعتبر فى الكفارات . 
الذهب : بحال الوجوب في قول فيلزمه الإعتاق إن كان موسرا ولا 
ينتقل إلى الصوم وإن أعسر وبالعكس" . 
عندهم : بحال الأداء وهو قول لن" . 
الدليل من المنقول : 
لنا: . . . الآية العزيزة“ . 
لهم : الآية العزيزة. 
الدليل من المعقول : 
لنا: 
انعقد السبب موجبا للإعتاق» والأصل بقاء الوجوب إلى حين الأداء. 
دليل الوجوب سياق الآية وتوجه الخطاب في الحال به وإجراؤه” على الأمر 
عند الأداء (والقضاء بسقوطه)" تحكم من غير دليل» وكذلك تقرر" عند 
(۱) في ب وخاص أً: س = ٦٩‏ . 
(۲) روضة الطالبین ۸/ ۰۲۹۹-۲۹۸ والأم ۷/ ٦١‏ . 
(YT)‏ رءوس المسائل ص ٤۳١‏ › والميسوط ۸/ ٠٤١‏ . 
(6) بياض في ب» وبخط مغاير في أ» ونصه: [فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسا 
فمن لم يستطع فإطعام ستین مسكيتا ‏ . 
)٥(‏ فی ب : «عن» بدل : «على) . 
(7) في ب : وانقضا لسقوطه. 
(۷) في أً: تقرر. 
(1) هذا خلط في الآيات» وصحة الآيتين كما جاء في سورة المجادلة ۲ء ٤‏ فتحرير رفبة من قبل 
أن يماسا ذَلكُم توعظون به واللَهُ بَا تعْملُون حبر © فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قل أن 
تنا فت لم بسع طم سین بسكي ). 


تقويم النظر ۲۹۱ 


وجوب الصوم حتى تجب" باسم التكفير» فاعتبرت فيه حالة الوجوب 
کاخحدود. 


لهم : 

الصيام بدل العتق بدليل نظم الآية وتوقف الوجوب في أحدهما على 
العجز عن الآخر وشأن البدل أن يصار إليه عند العجز كالتيمم مع الوضوء 
والقيمة مع المثل في الضمان والأشهر مع الأقراء فإذا" لا يبقى البدل مع 
القدرة على المبدل وصار كالصلاة إذا فاتت" حالة قدرة“ القيام صلى قاعدا 
فإن وجد قبل القضاء قدرة قام . 

مالك : ف . 

أحمد: ق" . 

التكملة: 

خنع" قضية البدلية بل هما واجبان مختلفان في حالتين وليس في الآية 
إلا بيان واجب كل حالة إذ البدل مايقوم مقام" المبدل من بعض الوجوه في 
تحصیل مقصود المبدل» فإنه لو کان مثله من كل وجه صار" أصلاً مستقلاً 


(۱) في ب : يجب . 

(۲) فی ب : فاذن. 

(۳) في ب: وإذا قامت. 

)٤(‏ في ب : قدر. 

. ٠١۳ /۲ الإشراف على مسائل الخلاف‎ )٥( 
.۲۰۰ /۳ شرح منتهی الإردات‎ )1( 

(۷) في ب : ينع . 

(۸) في أ: مقامه. 

. صار: ساقطة من ب‎ )٩( 


4۲ تقويم النظر 


بنفسه فالتيمم يبيح الصلاةء والوضوء يرفع الحد فتباح الصلاة لوجود" 
شروطها وهو الطهارةء وأما الصوم فهو مثل الإعتاق مطلقًا في مقصود 
الكفارة من محو الإثم والذنب وحل وطء المظاهر عنها وجواز الإقدام على 
الحلوف عليه من غير فرق فبطل معنى البدلية وصار كخصال الكفارة 
الخيرة» نعم جميعا ينسبان إلى سبب واحد وذلك لا يوجب البدلية 
كالرجم والجلد واجبان في الزنى" بحالتي البكارة والثيابة والجحلد مائة مع 
ا لجلد خحمسين في حالتي الرق والحرية» ثم لو تبدلت الحال بإحصان لم 
ينقلب الجلد رجماء ولو عتق العبد لم تصر الخمسون مائة» ثم الزكاة واجب 
مال في الذمة ولهذا نوجبه في قتل” الصبي والمجنون كإيجاب الزكاة في 
مالهماء ونقول: الكفارة اسم جنس كالعبادة» ثم الصوم والصلاة واجبان 
مختلفان وإن شملهما قضية العبادة وكذلك" الصوم مع الإعتاق فالعدول 
إلى أحدهما إسقاط الواجب الأول . 


)۱( في ب : بوجود. 
(۲) في ب: سببان. 
(۳) في ب وأ: الزنا. 
)٤(‏ فی ب : محالتی . 
)٥(‏ فی ب : امال بدل : «قتل» . 
(0) في ب: فكذلك. 


لڍ ے H3‏ 
ېډ اډ ب 


تقويم النظر 14۳ 


اللوحة ٦۷‏ من الخطوطة :أ 
إذا لاعن الزوج وجب حد الزوجة إلا أن تلاعن› وعندهم الواجب 
عليها اللعان" وتحبس” عليه والحجة أن الشارع لا آقام اللعان مقام 


الشهود في حق الزوج فلتعمل ٠‏ على الأصل ٠‏ تحقيقًا" لمعنى البدلية ويتأيد 
بقوله تعالى : ودرا عنها العذاب أن" تشهد ربع شهادات باللّه ی 
والعذاب هو الحد قال تعالى ٠‏ طفْعليَهن نمف ما على المحصتات من 
العذاب 4" ولا يستقيم حمله على الحبس لأن الحبس” ' لايقع مقصودا 
بل وسيلة إلى استيفاء مقصود . 

واعلم أن الحر المسلم إذا قذف زوجته الذمية أو الأمة"' لاعن" خلاقا 


(1) في ب : «إذا» بدلا من : «أن»ء وانظر : المسائل في حلية العلماء ۷/ ۲٠۷-۲۰٠‏ 
وهداية المرغینانی ۲/ ۲٤٠۲۳‏ . 

() قال النووي في تحرير ألفاظ التنبيه ص ۲۷۲: اللعان والملاعنة والتلاعن : ملاعنة 
الرجل امرأته» ويقال : تلاعنا والتعناء ولاعن القاضي بينهما وسمي لعانًا لقول 
الرجل: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبينء وشرعًَا كمافي شرح منتهی 
اللإرادات ۳/ ١١٠٠ء‏ «شهادات مؤكدة بأيان من الحانبين مقرونة بلعن وغضب 
قائمة مقام حد قذف أو تعزير في جانبه وحبس من جانبها) . 

(۳) في ب : ویحبس . 

(6) في ب : فليعمل . 

)٥(‏ فى أً: الأسل. 

() في ب: تخفيفًا. 

(۷) في ب : يشهد» وهو خطأً. 

(۸) سورة النور» آية: ۸ 

)٩(‏ سورة النساء» آية : ٠٠٠‏ وفى ب وأً: وعليهن» وهو خطأً. 

٠ . في ب : الجنس‎ )٠( 

)۱١(‏ الأمة: ساقطة من ب. 

(۲) الوجيز ۲/ ۰۸۸ وحلية العلماء ۷/ ١٠۲۲ء‏ ورءوس المسائل ص ٤۳٤‏ . 


(0) 


4٤‏ تقويم النظر 
لهم و 5 دنا الآية . 
فإن فقيل : اللعان يسقط الحد الواجب عندكم ويدفع الوجوب عندنا 
والزوج لم يتعرض للحد هاهناء والجواب أن اللعان شرع لإسقاط الحد 
ونفي النسب وقطع الفراش والتشفي من الزوجة»› وآأحاد هذه المققاصد 
تستقل بشرعه"" » فإن قيل : اللعان حكمه وجوب الحد عليهما وليست أهلاً 
له» قلنا: لانسلم آنه حكمه"“ بل وجوب الحد لثبوت الزنى» وان سلمنا فلا 
نسلم آنها ليست من أهل اللعان. 
واعلم أن الأخرس أهل القذف واللعان” خلاقًا لهم" » أما أهلية 
القذف فلأن إشارته قامت مقام العبارة" في جميع التصرفات إنشاء 
وإقرارًاء فإن قيل : ذلك حلاف الأصل باعتبار الحاجة ولا حاجة له فى 
أن قذف الزوج به حاجة إلى تصحيحه لنفي النسب وقذف الأجنبي 


(۱) الهداية مع البناية (Vo /٤‏ والكتاب مع اللباب ۲/ ۲۷. ورءوس المسائل 
ص ٤۳٤‏ ومختصر الطحاوي ص ۲٠١‏ . 

(۲) في ب : ومعتمدالاية . 

(۳) فى ب : يستقل بسرعة . 

€3 فی أ: حكمة . 

۰۸۸/۲ حلية العلماء ۷/ ۲۲۷ إذا كانت له إشارة معقولة ومفهومة» والوجیز‎ )٥( 
٦ /١ والأم‎ 

(0) الهداية مع البناية ۷٤۷ /٤‏ والكتاب مع اللباب ۲/ ٠۲٠۹‏ ورءوس المسائل 
ص٣٣٤‏ . 

)¥( في ب : العبادة. 

(۸) في أً: بالنظر . 


يصحح" لحاجة المقذوف يرحض”' عنه العار فصار كإقرار الأخرس بالقتل 
يصحح لحاجة مستحق القصاص› واعلم أن النسب ينتفي في النكاح 
الفاسد وکنا في الصحيح بعد انقطاعه بالخلع» وعندهم لا يلاعن إلا 
في نكاح ٠‏ والمعتمد أن اللعان شرع لحاجة دفع النسب والحاجة قائمة ولا 
فقه في اعتبار النكاح» واعلم آنه لا يجب" الحد على الملاعن بققذف 
الأجنبي مع الزوجة" خلاقًا لهم" » ومعتمدنا دعوى الشبهة» فإن الريبة“ 
واحدة أضافها" ' إليهما وصدق باللعان"" في حق الزوجة فانتقض"" ذلك 
شبهة بدرء"' الحد» وقد تعرض العجلاني“ لشريك”' »۰ ss.‏ 


(۱) في ب: فصحح . 

(۲) في ب : لرحض وفي أً: يرخص . 

(۳) الوجیز ۲/ ۸۸. وروضة الطالبین ۸/ ٣۳۳۔٣٣٣.‏ 

. فی ب : وکذی‎ )٤( 

۷ /٣ الاختيار والمختار‎ )٥( 

(1) في ب : یجب . 

)۷( المهذب مع تكملة المجموع ,Yro. € /٠١‏ 

(۸) المهذب مع تكملة المجموع ٠۲٠٠١ /٠١‏ وعزاه للحنفية . 

(4) في ب : الزينة . 

)۱١(‏ فى ب : أضافهما. 

(۱) في ب: اللعان. 

(۱۲) في ب : فانتهض . 

(۱۳) الدرء : الدفع كمافي تحرير ألفاظ التنبيه ص ۲۷۲ وفي ب : فدراً. 

(5) هو عوير بن أبيض العجلاني الأنصاري» صاحب اللعان» وهو الذي رمى 
زوجته بشريك بن سحماء فلاعن رسول الله تله بينهما وذلك في شعبان سنة تسع 

لاقدم من تبوك . 

(انظر : أسد الغابة .)٠١۸ /٤‏ 

- هو شريك بن عبدة بن مغيث بن الجد بن العجلان البلوي» حليف الأنصار»‎ )٠١( 


۲۹7 تقويم النظر 


ابن السحماء"' ولم يحد العجلاني» وإغا يجب الحد على الأجنبي ؛ لأن 
ا لحجة ما كملت والحد يسقط بالشبهة وهذا كقولهم : لو أقر المقذوف بالزنى 
مرة سقط الحد عن القاذف ولم يحد المقذوف لعدم التكرار" . 

واعلم أنه إذا شهد على زوجته من ثلاثة" لم يثبت الزنى* خلافا 
لھم . 

والمعتمد آنه شهد بالجناية" على محل حقه فلا يقبل كما إذا شهد على 
زنى أمته المطاوعة ونسلم سقوط المهر كيلا يتضمن جلد منفعة» فإن منعوا 
الأصل فرضنا فيه وقسناه" على ما إذا شهد على قطاع الطريق بقتل عبده مع 
العفو عن الدية والقصاص . 

والحرف أن الشهادة أن يشهد" الغير على الغيرء فإذا شهد لنفسه جاز“ 


واسم أمه سحماء» له ذكر في حديث ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته 
بشريك بن سحماء» كان شريك أحد الأمراء بالشام في خلافة أبي بكر» وبعثه 
عمر رسولاً إلى عمرو بن العاص حين أذن له أن يتوجه إلى فتح مصر . قيل : أنه 
شهد مع ابیه احدا. 
(انظر : الإإصابة ۲/ ٠٠١‏ والاستيعاب ۲/ .)٠١١‏ 

(1) في أ: السمحاء. 

(۲) التكرار: مكررة في ب . 

)۳( فی ب وج: ثلاث . 

)€( الإفصاح لابن هبيرة ۲ ۰.۷١‏ واللإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۰٠١۳‏ ونهاية 
الملحتاج ۷/ ۷ . 

)١(‏ المبسوط ۷/ ٤١ /۷ ۰٥٤‏ والإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۳١٠٠ء‏ ورءوس 
امسائل ص ٤۳۷‏ . 

(70) فى ب: بالخيانة. 

(۷) في ب: قسنا. 

(۸) في ب وج: شهد. 

(۹) في ب وج : کان . 


تقويم النظر 
۹۷ 


د م ما (Du‏ °1 .1 ا قا 
وی حقيقة شهادة لظا جکر ھم مو 
العقإ ۳ إل إر“ 8 ا ٣‏ 

رد 


(1) شهادة: فى أً 
شهادة : فى | ù‏ 
٤‏ مطموسة . 

)۲( في ب وج : إانکا 

( : ۰ ء ر 
هي ب : مورد العقد. 


14۸ قریم اظر 
مسائل اللعان 
المسألة السادسة والسبعون بعد المائتين: رعو“ 
ما يو جب قذف الزوجة . 
المذهب : الحد. واللعان دافع له . 


عندهم : اللعان حسب» فإن امتنع حبس حتی یلاعن'" 

الدليل من المنقول : 

لہا : 

قوله تعالى : ل والذين يرمون المحصات* ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ۵ > فعموم” الآية يتناول الزوج» : نعم دخلها التخصيص 
فاستقني عنها الزوج القاذف إذا لاعن فبقي الممتنع عن اللعان تحت 
العموم. 

قوله تعالی : [ والين يرمون ازوآجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 
فشهادة أحدهم ربع شهادات“ بالل ) فبين حال الأزواح وذكر ما عليهم 
بفاء" التعقيب»› وبهذا خرجواعن عموم الآية الأولى فوزان قوله تعالى في 
)١(‏ في الرقم الخاص: سا= ٦١‏ . 
(۲) التنبيه ص ۱۸۸ » وحلية العلماء ۷/ ۲٠٠١‏ . 
() الهداية مع البناية /٤‏ ۷۳۳-۷۲۸ والهداية ۲/ ۲۳۔٤۲‏ . 
(6) في أً: والذين يرمون أزواجهم ولم وهو خطأء والآية في سورة النورء آية: ٤‏ . 
(0) في أً: فاستبقی . 
(۷) سورة النورء آية: ٦‏ . 
(۸) في ب: بتاء وهو خطاً. 


تقويم النظر 4۹ 
تلك : فاجلدوا % قوله فی هذه: # فشهادة ‏ . 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

قذف محصنة » وموجب قذف المحصنات الحد كما" قبل النكاح؛ لأنه 
لا تأثير للنكاح في إسقاط موجب الحنايات فسقط الحد في اللعان حيث أتى 
بحجة جعلت علمًا على صدقه فصار كالبينة . 


(اللعان عقوبة)"" لاحتمال الكذب المهلك» وهو كالحد للأجنبي» وله 
نكاية فى النفس» وتأثير فى المروءة» ويثبت الحرمة» ولو كان حجة ما 
ثبتت هذه الأحكام؛ لأنه لا إشعار في اللعان" بقطع النكاح وثبوت"“ 
الحرمة. 

مالك :ق" . 


أحمد : إذالم يلاعن حد”“ . وإن لاعن لم يجب الحد على المرأة" وؤ 
1 عن إل لا عن : في 


)١(‏ كما: ساقطة من أً. 

(۲) في آ: فغلب . 

(۳) ما بين القوسين غير واضح في أً. 
)٤(‏ في ب : ویثبت به . 

(0) في ب : يقطع . 

(7) فی ب : وثبؤت . 

)۷( الاشراف ۲/ 0۷ . 

(۸) المغنی ۷/ ۳۹۳. 

(۹) شرح منتهی الإرادات ۳/ ۲۱۰. 


o‏ تقويم النظر 


حبسها روایتان : 
التكملة: 


سياق الآية حجة" عليهم» فإنه ذكر الزوج ورميه وعدم الشهود» ثم 
ذكر اللعان وشرعه في حق الزوج بدلا عن الشهودء لا موجبا للرمي رفاء ۳ 
البدلية لقوله تعالى : إن لم يکونا رجلين فرجل وامرآتان 4 فلم تجدُوا 
ماء فتيمّموا که(“ . وما تخيلوه من المشقة في اللعان فذلك من جبن النفوس»› 
ومثله تغليظ الأيان في مجلس الحكم» فإن اليمين شرعت حجة لا عقوبة 
وإن تضمنت كلفة فالعبرة" بجهة" المشروعية لا ا يلزم عنهاء ويدل على 
نفي معنى العقوبة سبب نزول الآية لآن العجلاني لما قذف زوجته هم النبي 
بحده فنزلت فسر بها سرورًا شديدا وعدها الصحابة في حقه نعمة» وأما 
الحرمة» فقد ثبتت فى محل ليس فيه“ 4 عقوبة كحرمة الرضاع»› ولعل ذلك 
كرامة » فإن الصحبة بينهما بعد اللعان لا تلتعم" » ثم عندهم لو أكذب نفسه 
الأجانب» فإنه يطلع من زوجته على أمر لا يفضى عليه وليس له شهود» 
فكان اللعان مخلصًا له» وعرض الزوجة مصون عن الزوج كما كان قبل 
)١(‏ المغني ۷/ ٤٤١‏ . 
(۲) حجة: ساقطة من ب . 
)٤(‏ سورة البقرةء آية: ۲۸۲ . 
)٥(‏ سورة النساء» آية : ٤١‏ » وسورة المائدة» آية: 1 . 
() في أً: كالعبرة. 
(۷) في أً: لجهة. 
(۸) في أً: السرقة. 
)٩4(‏ في ب: يلتم . 


تقويم النظر ۳۰۱ 


النكاح » وكما صينت نفسها""' بالقصاص يصان عرضها بالحد. 


NM IM 


(1) في أ: عرضها. 


(€) 
(0) 


هوامش هذه المسألة: 

الجلد: من وصول الضرب إلى الجلد . 

التغليظ بالزمان: أن يكون بعد العصر" . 

الابتهار : أن يقول فعلت ولم يفعل"" والابتيار : أن يفعل“ . شاهد ذلك قول 
الكمت” : 

قبيح بمثلي نعت الفتا ةإماابتهارا وإمااتيارا“ 
الإمامية : من قذف زوجته وهي خرساء أو صماء فرق بينهماء وأآقيم عليه الحدء ولم 
تحل له بدا ولا لعان بينهما" » ومن لاعن زوجته وجحد ولدها ثم عاد أقر بالولد 
حد حد المفتري ولم يرث هو الولد» وورث" هذا الولد إخوته من أمه لا من بيه" . 


الصحاح ۲/ ۸٥0٤ء‏ مادة: «جلدا» وأنيس الفقهاء ص ٠۷١‏ . 

المهذب للشيرازي مع تكملة المجموع /١١‏ ۲ والوجیز ۲/ ٩۱‏ . 

الجمل في اللغة ٠۳۷ /١‏ قال: والابتهار: ادعاء الشيء كذباء والصحاح ۲/ 0۹۹4 مادة 
«بهر»» والزاهر ص ٤۲٥‏ . 

غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام ۳/ ۲۸۹ والزاهر ص ٤۲١‏ . 

الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي» أبو الستهل» شاعر الهاشميين» من أهل الكوفة » اشتهر في 
العصر الأموي» وكان عالًا بآداب العرب ولغاتها وأخبارها وأنسابهاء ثقة في علمه» منحاز إلى بني 
هاشم » كثير المدح لهم متعصبًا للمضرية على القحطانية» وهو من أصحاب الملحمات»› أشهر 
شعره : «الهاشميات» ترجمت إلى الألمانبة » قال عنه أبو عبيد: لولم يكن لبني أسد منقبة غير 
الكميت لكفاهم . ولد سنة ٠١‏ ه» وتوفي سنة ۱۲١‏ ه. انظر الأعلام /١‏ ۲۳۳ . 

البيت في مجمل اللغة /١‏ ۱۳۷ ونسبه للكميت» وغريب الحديث لأبي عبيد ۳/ ۲۸۹» 
والزاهر ص ٠ . ٤۲١‏ 

شرائع الإسلام في مسائل الحلال وال حرام ۳/ ۹۷ء والمختصر النافع ص ۲٠١‏ . 

في أ ورثت . 


الختصر النافع ص i‏ 


۲ تقويم النظر 
اللسألة السابعة والسبعون بعد المائتين : رعز" . 
العبد المحدود والذمي . 
امذهب : من أهل اللعان" . 
عندهم : تعتبر الحرية والإسلام والعدالة" 


الدليل من المنقول : 
لنا: 


الدليل على شائبة اليمين قول النبي عليه السلام للعجلاني : «قم 
فاحلف» » وقوله بعد لعان المرأة: «لولا اللعان كان لي ولها شأن»» 
فکل زوج رام لا شهود له متناول باللفظ . 

لهم: 

قوله تعالى : # ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 4 والمستشنى يجب 


. ٦١ = الرقم الخاص: سب‎ )١( 

(۲) الوجیز ۲/ ۸۸ء وحلية العلماء ۷/ ۲۲٢‏ والاأم .۲۸١ /٥‏ 

)۳( الكتاب مع اللباب ۲/ ١‏ والهداية مع البناية ٤ /٤‏ ورءوس المسائل 
ص٣۳٤‏ . 

)٤(‏ فى أ: لعجلان. 

)٥(‏ لم أعثر عليه بهذا اللفظ» وفي البخاري ما نصه : عن عبد الله أن رجلاً من الأنصار 
قذف امرأته فأحلفهما النبي عله ثم فرق بينهماء فتح الباري ۹/ ٤٤٤‏ . 

(0) أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس بلفظ : «لولا الأيان لكان لي ولها شأن» كما 
في تلخیص الحبیر ۳/ ۷ وآحمد في مسنده ۱/ ۰۲۳۹ والهداية في تخريج 
أحاديث البداية للغماري ۷/ ١١ء‏ وقال: إن صله في صحيح البخاري»› 
والبخاري بشرح ابن حجر ۸/ ٤٤٩‏ . 

(۷) سورة النورء آية: ٦‏ . 


تقويم النظر uy‏ 


أن يكون من“ جنس المستثنى منه» هذا يدل على أن اللعان شهادة» فيجب 
أن يأتى بلفظ الشهادة. 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

من صح طلاقه أو يينه أو إيلاؤه صح لعانه كالمسلم الحر» والمعنى 
الداعي إلى شرع اللعان لما استوى فيه كل زوج أعمى أو بصير» عدل أو 
فاستق استوى فيه الحر والعبد والكافر والمسلم» لأن المعنى يعم الجميع فيجب 
تعميم الحكم تمهيدا لهذه القاعدة وقطعا للنظر المفضى إلى الايان 

اللعان شهادة» وهؤلاء ليسوامن أهل الشهادة. 

مالك :ق . 

أحمد: روايتان“ . 

التكملة: 

الإنصاف أن فى اللعان شائبتين : يمين وشهادة فلكونه» تصديق المرء 
نفسه بقوله المؤكد" باسم الله تعالى هو بين ؛ لأن هذا حد الأيان» ونه 


(۱) يجب أن يکون من جنس : ساقط من أ . 

(۲) في ب: تفهیم . 

(۳) اللإإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۸١٠٠ء‏ والقوانين الفقهية ص ١١٠١ء‏ وبداية 
المجتهد مع الهداية ۷/ ٠١١‏ . 

. ۳۹۳ /۷ المغني لابن قدامة‎ )٤( 

)٥(‏ في ب : المرء كد. 


٤‏ تقويم النظر 


يتكرر من شخص واحد» ثم لا يكن تمحيص" شائبة اليمين» فإنه يخالف 
قياس الأيمان إجماعا حيث هو يين المدعي لإثبات ما يدعيه ابتداءً وإنه لو 
امتنع عن اللعان فله أن يعود إليه» وحق اليمين يبطل بالنكول ويخالف قياس 
الشهادات» فإنه""" شهادة المرء لنفسه في محل عرضه" وذلك غير مشروع › 
وشهادة الأعمى في المحسوس لا تقبل“ وشهادة الفاسق في الحدود لا 
تقبل' وشهادة الواحد لا يحكم بها واللعان"“ قول الواحد لنفسه» وإن كان 
أعمى فاسقاء ثم لا نسلم أن العبد ليس من أهل الشهادة » فإن الأهلية 
بصفات تؤثر في" تحقيق التصرف على وجه يتوفر عليه مقصوده» وذلك 
بالعقل الذي هو آلة الضبط والفهم والحفظ. وبالعدالة التي تؤمن غائلة 
الكذب» وماعداها صفات معتبرة للقبول إما تعبدا كالحرية أو لمعنى كالبصر 
والإسلام» والأهلية اصطلاح فقهي والآية جعلت كل زوج رام أهلاً للشهادة 
التي هي اللعان» واللعان رأس بنفسه" منقطع عن الشهادات والآيان. 


SM 2A 2 


(1) في ب : تمحيض . 
(۲) في ب : فان . 
(۳) في أً: غرضه. 
)٤(‏ في ب : يقبل . 
)٥(‏ في ب : يقبل . 
(1) في ب: اللعان. 
(۷) في : ساقطة من أً. 
(۸) في ب : بمفرده. 


N N N4 


تقويم النظر ۳.0 


المسألة الثامنة والسبعون بعد المائتين : (رعح) : 
إذا أقر بوطء أمته وأتت بولد يكن إسناده إليه لحقه . 
المذهب : يلحقه إن لم يدع العزل أو الاستبراء” . 
عندهم : ف 


الدليل من المنقول : 
لا: 


ما نقل فى وليدة زمعة“ وقول النبى عليه السلام: «الولد للفراش»”» 
وهو صورة النزاع » فأبو" حنيفة لما بلغه مطلق الخبر حمله" على المنكوحة 
والشافعى لا عرف السبب أثبت فراش الامة . 


(۲) تكملة الملجموع /۱١‏ ۰۲۳۸ والإافصاح ۲/ ١١۷٠ء‏ وحلية العلماء ۷/ ۲۲١‏ . 

(۳) اللإشراف ۲/ ٠١٤‏ والإافصاح ۲/ ۲ ونيل الأوطار ۷/ ٠۷۷‏ وعزاه لأبي 

() هو زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن 
لؤى بن غالب أبو أم المؤمنين سودة بنت زمعة . انظر : السيرة النبوية مع الروض 
الأنف ٠٠٤ /٤‏ والمحبر ص ۷۹. 

(0) البخاري في صحيحه في الوصايا: باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما 
يجوز للوصي من الدعوى /١‏ ۷“ ومسلم في صحيحه في الرضاع : باب 
الولد للفراش» وتوقي الشبهات ۲/ ٠٠۸١‏ . والعاهر: الزاني» وعهرت: زنت› 
۲/ 1۸° 

)۷( في ا: دل . 


۳۰٦‏ تقويم النظر 


لهم : ,0 
الدليل من المعقول : 
لنا: 


الوطء سبب ظاهر للعلوق كالجرح للزهوق» ثم لو أقر با جرح أضيف 
الزهوق إليهء وإن أمكن أن يكون الزهوق بسبب آخر”. كذلك هاهناء 
ويتأيد بالوطء بشبهة ولا تأثير للظن بعد زواله. 

الإقرار بالوطء يكون إقرارا بالولد لو كان الوطء سبب الولد» وليس 
كذلك فإنه إيلاج أثره الإنزال » والعلوق أمر زائدء وإغا لحق بالفراش 
وليست فراشًاء فإنه يحتمل أن يكون شراها للتجارة" فوطء الأمة لا يتعين 
لاتخاذها فراش فقد يقصد قضاء الشهوة مع بقاء المالية . 

ماللى° : 


أحمد : 


(1) بياض في ب» وبخط مغاير في أ ونصه : «أما الأمةء فإنها تصير فراشًا بالوطء 
فإذا أقر السيد بوطتها فما أتت به من ولد لحق سيدها عند الثلاثةى وأما أبو حنيفة› 
فإنه قال : لا يلحقه إلا ما أقر به والله سبحان أعلم» . 

(۲) في أ: قر. 

(۳) فى ب: التجارة. 

©( الاشراف ۲ ٤‏ ونصه: «الأمة تصير فراشًا بالوطء وبإقراره بالوطء فإذا 
أتت بولد لستة أشهر من يوم وطئها أو أقر بوطئها ثبت نسبه منه إلا أن ينفيه فيدعي 
الاستبراء). 

)٠(‏ هداية أبي الخطاب ۲/ ۸ ونصه : «وإذااعترف بوطء أمته لحقه ولدها » ولم 
ينتف عنه إلا أن يدعي الاستبراء». 


(۱) الإفصاح ۲/ ۱۷۳ . 


تقويم النظر Vv‏ 
التكملة: 


الوطء سبب للولد" بمدلول" العرف والعقل والشرع «تناکحوا 
تکنروا)") ولا وطئها ولم یعزل ولم یستبرئ" › فقد جعلها فراشًا لأن 
بالعزل يعرف صرف فعل الوطء عن جهة الاستيلادء وبالاستبراء يعرف 
أنه ندم على الوطء وردها إلى جهة التجارة» وذلك كمن يحرث أرضًا 
(بعد" أن) اتخذها مزرعة فلو لم ينثر البذر فيها لم يتم فعله» وإن نثر البذر 
ئم هجرهاء ولم يسقها يقال : ندم على فعله» ومتى انتفت هذه العوارض 
كان الفعل بنفسه اتخاذ مزرعة» كذلك هاهناء فإن" فرقوا بين الفراشين 
ببجواز" العزل منعناه فيهما أو" جوزناه فيهما على الصحيح › فإنه لأ فرق 
بين الامتناع من أصل الوطء أو الامتناع من إرسال الماء» وإن" '“فرقوا 


)١(‏ في أً: الولد. 

(۲) في ب: مدلول. 

(۳) ذكره في التلخيص الحبير ۳/ ١١١‏ بلفظ : «حجوا تستغنواء وسافروا تصحواء 
وتناكحوا تكغرواء فإني أباهي بكم الأم»» وقال: اللحمدان ضعيفان؛ يعني : 
محمد بن الحارث ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني» وقال: ذكر البيهقى عن 
الشافعى أنه ذكر بلاغًا وزاد فى آخره حتى بالسقط» والذي في مسند الفردوس 
1۳/۲ (حجوا تستغنوا وسافروا تصحواء فإني مباه بكم الأم»» ومثله عند 
عبد الرزاق في مصنفه ٠١ /١‏ . 

(€( في ب وأ : يستبر . 

)٥(‏ في ب : العزل. 

(1) في ب : فقد. 

(۷) في ب : وإن. 

(۸) في أ: لجواز. 

(4) في ب : وجوزناه. 

(۱۰) في ب : والامتناع . 


۳۰۸ تقويم النظر 


بامتناع اللعان في الأمة منعناه على رآي» وإن سلمنا فالعذر استغناؤه 
بدعوى العزل والاستبراء عن اللعان» وإن فرقوا بأن المستولدة عند العتق 
تعتد بثلاثة أقراء لزوال الفراش والأمة الموطؤة بقرء ومنعناه في المستولدة 
واكتفينا في الموضعين بقرء" وهو دليل براءة الرحم إلا في النكاح تعب 
وامتناع بيع المستولدة لحرمة الولد ولا ولد هاهنا. 


A DAMA N 


(۱) في ب : فإن. 
(۲) على رأي : ساقطة من أ . 


بډ باي بل 


تقويم النظر ۳۰۹ 


من مسائل اللعان وأول”“ مسائل الحدة 

المسألة التاسعة والسبعون بعد المائتين : رعط" . 

النكاح الذي لم يتصل به إمكان الوطء . 

المذهب : لا يثبت فراش النس” . 

عندهم : ف . 

الدليل من المنقول : 

لہا : 

قوله تعالى : ظ وهو الذي حَلق من الْماء بشرا فجعله نبا وصهرا °4 » 
وقال : ل وبث منهما رجالا 4 الآية» وجه الدليل إخباره أن خلق البشر من 
الماء لكن أقمنا الفراش" مقام الوطء المفضي إليه لاشتماله عليه فإذا انتفى 
يقيتا لم يبق ما كان وسيلة إليه. 


لهم : 


قال النبي عليه السلام: «الولد للفراش» . 


(۱) هذاالعنوان من ب لوحة ٠١۹‏ . 

(5) في ب والرقم الخاص: سد = ٦٤‏ . 

(۳) في أً: یثبت لافتراش . 

(0) الوجیز ۲/ ۸۷. 

() اللإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ١٠١٠ء‏ وعزاه لأبى حنيفة. 
(1) سورة الفرقان» آية: ٥٤‏ . ۰ 

(۷) سورة النساءء أية: ١‏ . 

(۸) في أ: الفراس . 

(۹) تقدم تخريجه في المسألة ۲۷۸ . 


۳1۰ تقويم النظر 


الدليل من المعقول : 

لنا: 

لم يوجد ما يقتضي ثبوت النسب فلا يثبت؛ لأن السبب الوطء بصفة 
مخصوصة» ولم يوجد» لأن أصل ثبوت النسب البعضية رأفة بالولد 
وليكون ذخرا لوالدهء فإذا تحقق انتفاء البعضية لم يكن بينهما تراحم . 

لهم: 

قياس السبب يوجب ثبوت الحكم ؛ لأن المعنى الخفي لا يكن أن يكون 
مناط الحكم فانقطع النظر عنه وتعلق الحكم بالسبب المنصوب شرعاء ونظيره 
السفر مع المشقة ولو اشترى بكرا أو مس امرأة يتيقن انتفاء الشغل ووجب 
الاستبراء مع ذلك . 

مالك : 

أحمد“ : 

التكملة: 

الخبر ورد في واقعة معينة وهي وليدة زمعة ٠‏ والمراد بالولد المذكور ذلك 
مين" والألف واللام هاهنا لتعريف المعهود» وتلحق به كل صورة كانت 
في معناه » وكان إمكان الوطء قائمًا بهاء ويجوز أن يثبت الحكم عند السبب 
من غير تعيين العلوق منه» أما أن يثبت مع تعيين الانتفاء فلا وهذا كالجرح 
يثبت الزهوق مع إمكان أن يكون الموت بغيره فلو تعقبه حز"“ الرقبة انقطع 
(1) اللإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ,/٥‏ وقال: لم يلحق به . 
(9) هداية آبي الخطاب ۲/ »٥۸ ٥۷‏ وقال : لم يلحق به نسبه. 


)( في ب وج : المعنى . 
0( في ب . حر. 


تقويم النظر ۳1۱ 


أثر اجرح وأضيف الزهوق إلى (حز الرقبة) » وأما المشقة فالسفر لا ينفك 
عنها إذا قايست حال كل مسافر إلى إقامته» وكذلك تجدد الملك لا يخلو" عن 
احتمال الشغل» فإن البكر يكن علوقها وعود الجلدة واللإمكانات كبيرة» 
فإن قالوا: المشرقي” يكن أن يصل” إلى المغربية بضرب من الكرامات أو 
السحر» قلنا: الأمور الشرعية لا يجوز تعليقها على هذه الاحتمالات. 


د 2د a‏ 


(۲) في ب وج: يخلوا. 

(۳) في أً: السرفي . 

() في أً: تصل . 

)٥(‏ في ب وج: على مثل هذه الاحتمالات. 


اډ بډ 4ل 
E N‏ 


1۲ تقويم النظر 


المسألة الشمانون بعد المائتين : (رف)' : 

هل يورث حد القذف" ؟ وهل يسقط بعفو المقذوف ؟ . 
امذهب: نعم“ . 

عندهم: لا . 

الدليل من المنقول : 

لا . 


لهم: 


(1) في ب والرقم الخاص : سه = ٦٥‏ . 
(۲) في ب : المقذوف. 

(۳) في ب : المصروف. 

(6) الوجيز /١‏ ١۸ء‏ وروضة الطالبین ۸/ .٠٠٠١‏ 

)٥(‏ الف في الفتاوى ٤٤۹٤٤۸ /١‏ والبناية مع الهداية ٤۹١ /١‏ وتحفة الفقهاء 


.1€1 /۳ 


(0) بياض في ب وبخط مخاير في أ ونصه : «عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 


(1( 
(۳) 


سمعت رسول الله مله يقول: «من قذف مملوكه يقام عليه" الحد يوم القيامة إلا أن 
یکون كما قال» متفق عليه" . 


عليه : مكررة في أ. 

البخاري فى صحيحه فى الحدود: باب قذف العبيد ۸/ Tt‏ بلفظ : «من قذف ملو که وهر بری 
ما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال». 

ومسلم في صحيحه في الان : باب التغلیظ على من قذف مملوکه بالزنی ۳/ ۱۲۸۲ عن 
أبي هريرة . 

وأبو داود في سننه في الدب : باب في حق المملوك .۳٠۳ /٥‏ 


تقويم النظر 1۳ 


قال الله تعالى : ل إن الّذين يحبون أن تشيع القاحشة فى الُذين 
آمنوا 4 یدل على آنه لحق ار . 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

لو قر بالقذف ثم رجع لم يسقط » ولو كان المغلب حق الله لسقط ولو 
تساويا فكذلك درا للحد بالشبهات› فلمالم يسقط دل على أن الشرع 
رعى" فيه حق الآدمى هذا فى صورة العفو» ويقال فى الإرث : كان الحق 

لو أباح المقذوف قذفه وجب الحد فإذا عفا" كان أولى بألا يسقط. لأن 
الإباحة تمنع انعقاد السبب والعفو إسقاط الواجب» ولذلك لو استوفاه 
المقذوف لم يبرا جانب القاذف» ثم شرط الإقامة طلبه وقد تعذر“ 
بالموت» وإغا توقف على طلب المقذوف؛ لأن قعوده عنه (لا يورث" تهمة 


(۱) في ب : قوله تعالی . 

(۲) إن: ساقطة من أً» وهو خطأًء وكذامن ج. 
(۳) سورة النور» آية: 1۹ . 

. في ب وج: لحق الله تعالی‎ )٤( 

(9) في ب وج: فلذلك . 

(0) في ب وأوج: رعا. 

(۷) في ب وأً: عفى . 

(۸) في ب : یقدر. 

(۹) ما بين القوسين في أ: «يورث تهمة لا إزالة». 


۳1٤‏ تقويم النظر 


لان له حقا) . 

مالل : 

أحمد: ق" . 

التكملة: 

يدل على أن الحد لحق العبد أن عرضه مصون له» والقذف جناية" 
عليه» فإلحاق العار به" مع ما فيه من التشفي فصار كالقصاص الراجب 
بقتله" وكذا لا يسقط بتقادم العهدء ويدل على أنه لحق الله كونه إشاعة 
فاحشة إما بهتانًا عليه أو لغير قصد إقامة الحسبة» فإِدًا الشهادة والعرض 
معصوم لله وللعبد» ثم نعتذر بتشطره في حت العبد أن التأثر برمي حر أكثر 
من التأثر" برمي عبد ويتنع استيفاء الحد إذا أباح المقذوف قذف نفسه» 
وكذلك نقول : لو استوفاه وقع" موقعه . 

واعلم أن في الحقوق ما يحض حقا لله تعالى كالرمي» وما يحض حقا 
للآدمي كالبعضية» وما فيه الشائبتان معا كالقتل حق الله تعالى فيه يوجب 
الكفارة وحق الآدمي القصاص أو" الدية» وكذلك حد السرقة الغره 


(۱) الإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۲۲٠‏ ونصه أنه يورث عن المقذوف . 

(۲) المغنى ۷/ ٤٠۷‏ ومفهومه أنه يورث بعد المطالبة ء أما إذا مات قبلها فلا يورث . 
)( فی ب : خحيانة . 

)٤(‏ فى ب وأً: العارية معما. 

. في ب : مثله‎ )٥( 

(0) في ب : التایر يرمی . 

(۷) في ب : ومع . 

(۸) في أً: والدية . 

(4) في ب : المخرم. 


تقويم النظر 10 


للآدمي والقطع حق الله تعالى» والقذف من هذا القبيل» وحق الآدمي فيه 
قاض ولا بشهادة على شهادة . 


A 2 2 


۳۹٦‏ تقويم النظر 


لوحة ۸ من الخطوطة أ : 

إذا كانت المطلقة من ذوات الأقراءء فإن طلقها طاهرا فأقل ما تنقضي 
به" العدة" لب يومًاء ولحظة واحدة»ء ولابد من لحظة أخرى لتصدق» 
وإن لم تكن هذه اللحظة من العدة» وذلك” أنه يحتمل أن يكون طلقها في 
اللحظة الأخيرة من الطهر ثم تحيض يوم وليلة وتطهر» يه "' فإذا انقضى الطهر 
انتقضت العدةء لأن اللحظة الأولة" قرء والطهران الآخران قرآن إلا آنها لم 
تعلم" إلا مضي لحظة أخرى من الحيض بعد الطهر"“ > وإن كانت أمة 


فبمضي یو يومًا“ ولحظتین» وإن طلقها حائضًا قبل قولها بعد مز یوما" » 


(۱) فی ب : ظاهرا . 

)۲( ابه) : ساقطة من أ . 

(۳) العدة هي : الإحصاء لغةء يقال : عددت الشيء أي أحصيته» وشرعا : تربص أي 
انتظار ووقف يلزم المرأة مدة معلومة» كما في أنيس الفقهاء للقونوي ص ٠٠١۷‏ 
تحقيق أحمد الكبيسى . 
وقال في شرح روض الطالب ۳/ ۳۸۹: العدد : جمع عدة مأخوذة من العدد 
لاشتمالها عليه غالبّاء وهي مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو 
لتفجعها على زوج»› والغرض منها: صيانة الأنساب وتحعصينها من الاختلاط . 

(€( يعني ۳۲ یوما . 

)٥(‏ في أً: ووذلك. 

. يومًا» وفي ب : خحمسة عشر يومًا‎ ٠١ يعني‎ )١( 

(۷) في أً: قرۇ. 

(۸) في ب : یعلم . 

(۹) المهذب مع تكملة المطيعي على المجموع ٤۲۷-٦ /٠١‏ . والتکملة ٤۲۹/۱٩‏ › 
7 

)۱١(‏ يعني ۱١‏ يوما. 

)۱١(‏ يعني ٤٧‏ يوما. 


تقويم النظر ۳1۷ 


ولحظتين» وهو أنه يحتمل أن يكون في اللحظة الأخيرة من الحيض ثم تطهر 
یھ یوما ٹم تحیض یوما ولیلة › ثم تطهر" أیضًا یه" یومًا" ثم تری الدم 
لحظة واحدة» وإن كانت أمة فبمضي لا يومًا ولحظتين» وإن كانت حائلاً 
فبأن ييضي بعد العقد. وإمكان الوطء ف يومًاء لأن الولد لا يتبين فيه 
ا لخحلق إلا في ف" يوما. واعلم أن العدد بالأقراء ويجب على من تحيض “^ 
إذا فارقت زوجها بعد الدخول أو وطئت بشبهة ويوضع الحمل يكون من 
لحقه الحمل وإن نفاه سواء فارقها حياً أو ميتًا والعدة بالشهور على ضربين: 
عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر تجب على من توفي عنها زوجها وهي حائل 
سواء كانت من ذوات الأقراء أو لم تكن» وسواء دخل بها الزوح أو لم 
یدخل“» والثانية ثلاثة أشهر وهي عدة الصغيرة والآيسة إذا وطئها الزوج أو 
الأجنبي بشبهة" وإذا قال : إذا ولدت فأنت طالق فولدت ومضى مز“ يومًا 
ولحظة وأخبرت بانقضاء عدتها قبل لأنه يحتمل أن تلد ولا ترى الدم وتطهر 
یه یوما ٹم تحیض یومًا ولیلة ثم تطهر یه" یومًا ثم تری الدم لحظة. 


(۱) يعني ٠١‏ يومًا وفي ب : خمسة عشر يومًا . 

(۲) فى أ : تظهر . 

)۳( التكملة على المجموع /٠١‏ ۳1 

(€( يعني ٣١‏ یوما . 

)0( يعني ۸٩‏ يوم . 

(1) فی ب : یحیض . 

)۷( التنبيه ص ٠۲٠١‏ ومنهاج الطالبين مع المغني ٥0 /٣‏ 
(۸) يعني ٤۷‏ يومًا. 

)٩۹(‏ فی ب : نه وهو خطاً. 

.٤٠١ /۱١ تكملة المجموع‎ )٠١( 


۳1۸ تقويم النظر 


وإذا اشترى جارية فلا يجوز له وطؤها حتى يستبرئها"" »ولو أعتقها 
وأراد أن يتزوجها خلافًا لهم » ووقعت للرشيد فأفتاه أبو يوسف أن يعتقها 
ويتزوجهاء واعلم أن العدة بالأطهار عندنا" » وعندهم بالحيض"*» 
وحجتنا أن المشروع هو الطلاق السني لقوله تعالى : ل فطلقوهن لعدتهن 4 
أي في زمان إمكان عدتهن فوجب أن يكون الزمان عقب الطلاق محسوبًا 
من العدة" » وإلغاء بقية الطهر والاحتساب من الحيض يطول العدة عليها 
ويضر بهاء وكذلك الاستبراء» فإن الشراء لا يختص بحالة الطهر حتى يلزم 
اللاحتساب بعده فنظرنا إلى مقصود البراءة وحصولها با لحيض ثم المقصود 
البراءة لحل الوطء» فيجب أن يشرع على جهة يفضي آخرها إلى الوطء» 
وفي الطلاق المقصود النكاح ويجوز أن يقع في زمن الحيض يدل عليه قوله 
تعالی : ل والمطلقات يتربصن 4" أي : يكففن أنفسهن عن الو طء فليختص 
ذلك بزمان إمكان حل الوطء وهو الطهر ووطء الحائض نوع في غير زمان 
التربص» فإن قالوا: يفضي قولكم إلى أن تكون العدة ثلاثة أقراء إلا زمان 
الطهرء قلنا: ورأيكم يفضي إلى ثلاثة أقراء وزمان الطهر. 


)١(‏ التنبيه ص ٠۲٠٠‏ وروضة الطالبين ۸/ ٤۲١‏ . والاستبراء بالمد: طلب براءة 
الرحم» كما في تحریر ألفاظ التنبیه ص ۲۸۷ . 

(۲) المغني ۷/ ٠٠٠۷‏ وعزاه لأصحاب الرأي» وانظر : فتوى أبي يوسف للرشيد في 
نفس الحزء والصفحة . 

(۳) المهذب مع تكملة اللجموع ٠٤٠١ /١١‏ والوجیز ۲/ ٩۳‏ ومنهاج الطالبين مع 
المغنی ۳/ .۳۸١‏ 

)6( الهداية مع البناية /٤‏ ۰ والاختیار ۳/ ۰۱۷٤‏ واللباب ۲/ ۲٣۱١‏ . 

. ١ سورة الطلاق» أية:‎ )٥( 

0) في أ: وكيف مضروب عليها وفي ب : كيف . 

(۷) سورة البقرةء أية: ۲۲۸ . 


تقويم النظر ۹ 
اللسألة الحادية والتمانون بعد المائتين : رفا" . 
عدة الزوج هل تنقضي بوضع حمل من غيره؟ . 
المذهب : (لاء ويستوي فيه الزنى والشبهة وعدتا الوفاة والطلاق) . 
عندهم : ف" 


الدليل من المنقول : 
لہا: 


o ن‎ 


أربعة اشر ترا رل لىقا ربصن بأنفسهن نة 


فروء 4 وتحمل الحامل من الزوج على الاستثناء من العموم بدليل فتبقى 
الحامل من غيره حت العموم . 


لھ" : 
قوله تعالى : ل وأرلات الأحمال أجلن أن يضعن حملهن 4" وقول 
النبي عليه السلام في امرأة أنكحت على قرب وفاة الزوج : «لو وضعت 


)١(‏ في ب والرقم الخاص في أ: سو 

() بياض في ب ٠‏ وانظر المسألة في الوجيز ۲/ ۹١‏ ومنهاج الطالبين مع المغني 
۳“ وشرح روض الطالب ۳/ ۳۹۲ . 

)۳( الهداية مع البناية /٤‏ ۷۷۷» والاختيار مع المختار /٣‏ ۲ء واللباب في شرح 
الکتاب ۲/ ۱٣۲۹۔۲۹۲١ .۲٣٤‏ 

. ۲۳٠٤ سورة البقرة» آية:‎ )٤( 

. ۲۲۸ سورة البقرة» آية:‎ )٥( 

. بياض في ب وج» وفي : أ ما سجلته في مکانه وخطه غير مغایر‎ )١( 

(۷) سورة الطلاق آية: ٤‏ . 


PY‏ تقويم النظر 


والزوج على السرير" حلت فصار الوضع نوع عدة كالأقراء"" وليس 
أحدهما بدلا عن الآخر وهذا" لا ينتقل إلى الحمل الطارئ في العدة. 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

الحامل من الزوج الأول قاضية حق الزوج بحضانة" الحنين وحفظه» 
وتمكينها من الخروج والنكاح يبطل هذه المقاصد» فالعدة عبارة عن هذا الحق 
للزوج عليها وبقضائه" انقضاءالعدة» وهذاالمعنى معدوم في حمل الزنى 
بأنه غير محفوظ شرعاً فيبقى حق الزوج . 


لهم : .. 


(1) في أ: السرر. 

(۲) مالك والشافعي عنه عن نافع عن ابن عمر آنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها 
وهي حامل» فقال ابن عمر: إذاوضعت حملهافقد حلت» فأخبره رجل من 
الأنصار أن عمر بن الخطاب قال : لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن حلت› 
کما فی التلخیص الحبیر / ۲۳٢‏ . 
ومالك فی موطئه فی الطلاق : باب عد المتوفی عنها زوجها إذا کانت حاملاً ۲/ ۵۸٩‏ 
٠‏ وبدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسان ۲/ T۲‏ 

(۳) في أ : والاقرا. 

(6) في أ: ولهذا. 

(9) في ب : لحضانة. 

(7) ب : ونقصانه. 

(۷) في ب وج: وضع فيه ما قبله» ما في ا » ففيه بخط مغيار ما نصه : «هل العدة من 
حقوق الله تعالى أو من حقوق الآدميين؟ فهي لازمة على كل حال سواء كانت من 

حق الله تعالى أو من حق الآدمي»“ . 


. ۱۷١ /۲ الإاشراف‎ 0( 


تقويم النظر ۳۲١‏ 


نع" إلحاقهم الزنى بحمل الزوج بدليل الحمل الطارئ في العدة» فإنه 
لو كان من الزوج انتقلت إلى عدة الحمل وانقضت بوضعه» وإن كان من 
الزنى لا تنقضي العدة بوضعه» فإن قالوا: ما صرت إليه ينع شرع العدة في 
حق غير الحامل» قلنا: الحائل“ إن كانت غير ممسوسة فلا عدة» وإن 
مسها فهو سبب ظاهر في ا لحمل فتعتد له › فالعدة زمان ضرب لحفظ الولد 
إما علمًا أو ظتاء وأما عدة الوفاةء فإن كانت موطوءة فنهج القول ما سبق» 
وإن كانت غير ممسوسة» فهو زمان حداد إظهارا للتأسف . 

وعدة الصبية" والآيسة على خلاف القياسين حفظ الحمل وبراءة الرحم 
(فقد فقدا" جمیعا فلا يرد نقضًا) . 


وجواب الآية أنها دليل على انقضاء" أجل (الحمل لا غير فيتناول حد 


(1) الإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۷١ء‏ ونصه: «الصبي الذي لا يجامع مثله إذا 
مات وامرآته حامل» فإنها تعتد بالشهور دون وضع الحمل». 

(۲) هداية أبي الخطاب ۲/ ٠١‏ ونصه: ومن مات عنهازوجها وكانت حاملاً 
اعتدت بوضع الحمل إلا أن تكون بحيث لا يجوز أن يلحق به ا لحمل كالصبي»ء 
والمغني ۷/ ۹ . 

(۳) في ب : ينعهم . 

. فی ب : الحامل‎ )٤( 

)0( من ب : سقطت : «غير) . 

. الصبية : ساقطة من ب‎ )١( 

(۷) في أً: فقد اجتمعا فلا رد بقضا. 

(۸) في ج: انقضی . 


۲ تقويم النظر 


حمل له أجل مضروب شرعا وحمل الزنى ليس له أجل" تتناوله الآيةء أما 
حمل الشبهة فينقضي أجله بوضعه ولا يلزم انقضاء" حق) الزوج» والخبر 
ورد في واقعة عين فيلتحق بها ما كان في معناها » ولم يثبت أن ذلك الحمل 
كان" من غير زوج ولو كان المقصود البراءة لحصل إذا كان حمل الزاني 
مستيقتا فإنا نعلم يقيتا“ فراغها من ماء الزوج . 

( 


الثلاثة قروء عندنا أطهار وبه قال مالك" » وعندهم حيض" 


(۱) في أ: جلا يتناوله وهو لحن . 
(۲) ما بين القوسين ساقط من ب وج. 
(۳) کان: مکررة فی ب مرتین . 
(©) فی ب : يقینا. 
(ه) ماء " ساقطة من أً. 
هوامش هذه المسألة : 
القرء: الجمع » ومنه: قرأت الماء في الحوض »› وشاهده: 
ذراعاعيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأً جنينا“ 
فهو اجتماع الدم في الرحم» ووقته هو الطهر فأخر الطهر غاية الاجتماع ووقت 
ا لحيض سيلان ذلك المجتمع وفراغ الرحم. 
(0) الإشراف على مسائل الحلاف ۲/ 7 والام ۲۰۹/۰» والشمر الداني 
ص۳۹۱. 
(۷) تكملة الملجموع ٤۲٤٠٤٩۳ /۱١‏ والاختيار ۳/ ٠١١‏ . 


)١(‏ الصحاح ٠.٤ /١‏ مادة: «قرأً»» ولسان العرب ۳/ ٤١‏ مادة: «قرأ»» وذكر عجز البيت› 
ولم ينسبه » وتكملة المطيعي للمجموع /١١‏ ۳ 

(Y)‏ البيت لعمرو بن كلثوم كما في الصحاح /٠‏ 4۸“ وتعلیقه . مادة: «عطل»» والعيطل : من 
النساء الطويلة العنتق» وكذلك من النوق والفرس . 
والأدمة في الإبل : البياض الشديد كما في الصحاح /١‏ 1۸0۹ مادة: «أدم). 
والهجان من الإأبل : البيض كما في الصحاح ۲۲٠١ /١‏ مادة: (هجن» . 


تقويم النظر 1 


المعتدة: لا تخرج من دار الطلاق إلا بفاحشة" » وقيل: هي إيذاء 
الأحماء ببذاء اللسان" . 


قال الحسن البصري : الفاحشة : الزنى "“ 
الإإمامية : الآية من النساء بالسن لا عدة عليها"“ ‏ . وعدة الحامل 
المطلقة أقرب الأجلين والمتوفى" عنها زوجها أبعد الأجلين“ . 


اډ 4اد ياد 


(۱) تفسیر القرآن العظيم لابن کثیر /٤‏ ۳۷۸ ط ٠۳‏ دار الاستقامة بالقاهرة ۱۳۷۳ ه 
- ١م‏ وتكملة الجموع ٥ |١۷‏ والأم 1-٥ /٥‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير /٤‏ ۸ وعزاه لکثیرین ليس منهم الحسن 
البصري» ط۳ . 

(۳) في آ: لها. 

. على الأشهر‎ ٠١ /۳ وشرائع الإسلام‎ ٠۲۲٤ المختصر النافع ص‎ )٤( 

. أقرب: ساقطة من أ‎ )٥( 

.۳۷ /۳ المختصر النافع ص ۲۲۲ وشرائع الإسلام‎ )١( 

(۷) في أً: المتوفا. 

(۸) المختصر النافع ۲/ ٠۲۲١‏ وشرائع الإسلام ۳/ .٠۸‏ 
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a:‏ تقويم النظر 

اللسألة الثانية والشمانون بعد المائتين : رف : 

إذا أقرت بانقضاء عدتها ثم أتت بولد يحتمل أن يكون العلوق (به" من 
النكاح). 

المذهب : لحق النسب مالم تنكح زوجا يحتمل العلوق منه'" . 

عندهم : لايلحق النسب” . 

الدليل من المنقول : 

لنا:. ...۳ . 

لهم: 

قول النبي عليه السلام : «الولد للفراش» . 

الدليل من المعقول : 

لنا: 


(1) في ب : سز وكذاالرقم الخاص في أً. 

(۲) في ب : في النكاح . 

. ٩٩ /۲ الوجیز‎ )۳( 

)€( اللختار مع الاختيار ۱۷۹/۳ والهداية مع البناية ٤ / ٤‏ ورؤس المسائل 
ص٤٤٤‏ . 

() بیاض في ب وج» وبخط مغاير في أ» ونصه : «إذا انقضت عدتها ثم أتت بولد 
لستة" أشهر» قال أبو حنيفة وأحمد: لا يثبت نسبه»ء وقال مالك والشافعي : 
یثبت نسبه ما لم تتزوج أو ييضي” عليها ربع سنين» . 

(0) تقدم تخريجه في المسألة ۲۷۸ . 


)۱( في آ: لست . 


(۲) الصواب : يض» لعطفها على : «تتزوج»» وهو مجزوم بلم . 
(۲) الإفصاح ۲/ ۱۷۳ . 


تقويم النظر Yo‏ 


وجد سبب ثبوت النسب فثبت دليل" وجود النسب" توهم"" العلوق 
فيبقى التوهم خاصة إحتياطًا في إثباته لحق الولد فصار كما قبل الإقرار . 

أتت بولد يكن أن يكون العلوق به“ بوطء حادث بعد الإقرار فلا يثبت 
النلسب من الأول كمالو تزوجته” »› وذلك لأنها أمينة على العدد فإذا 
أمكن حمل قولها على الصدق حمل ؛ لأن الأمين لا يكذب في خبره مع 
وجود محل" الصدق . 

مالك" : 


£ 


التكملة: 


نببحث عن معنى الحديث؛ ومعناه: الولد لصاحب الفراش فإنه سيق“ 


لبيان نسبة الولد إلى أبيه» لأن نسب الأم ظاهر فتارة يعلق" الحكم على 


(۱) فی ب : بدلیل . 

(۲) في أ: السبب. 

(۳) في آ: قولهم للعلوق . 
)٤(‏ به: ساقطة من أً. 
)٥(‏ في أ: تزوجت . 
(0) فى أ: محمل . 

(۷( الإشراف ۲/ 1۲ 
)۸( 

(4) في ب و أٌ: سبق . 
)۱١(‏ في ب : تعلق . 


۳۲٦‏ تقويم النظر 


حقيقة الاستفراش كوطء الشبهة إجماعاء والوطء في ملك اليمين عندناء 
وتارة يعلق على النكاح الذي هو مظنة الاستفراش لعسر الإطلاع على 
حقيقة الوطء فمهما أمكن إلحاق الولد به لحق إلا إذا تعذر ذلك إما بانقضاء 
أقصى مدة الحمل أو بنكاح آخر ولا نظر" إلى انتفاء"" الفراش حالة 
الانفصال كما في وطء الشبهة وملك اليمين بل نراعيه"" حالة إمكان 
العلوق» يدل عليه إذا جاءت بولد فى عدة البائنة“ بحيث يكن استتار 
العلوق إلى النكاح إذ النسب يلحقه مع انتفاء الفراش بالطلاق الثلاث . 


(۲) في ج: انتفی . 
)€( في ب وج الثانية . 


7 1 8 
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تقويم النظر TV‏ 

المسألة الثالنة والشمانون بعد المائتين : رف : 

المذهب : لا تتداخلان" . 

عنداهم : ف . 

الدليل من المنقول : 

لنا: 

قوله تحالی : فإ يتربصن بأنفسهن ¶ › وقوله" : فما لم عليهن من 
عدة تعتدونها 4 كل ذلك إشارة إلى طلب فعل منها وهو فعل الكف عن 
النكاح وأسبابه من الزينة والتبرج» ولا يخفى آداء“ 

قوله تعالى : ل فإذا بلغن أجلهن 4 وقوله: ظ أجلهن أن يضعن 
حملن 4 والأجل زمان تأخير الحكم بعد انعقاد السبب كذلك الطلاق 


)١(‏ في ب: سح وكذلك الرقم الخاص في أً. 

(۲) في ب وج: يتداخلان » وانظر: روضة الطالبين ۸/ ٥‏ والاأم ٥‏ / ۳ 
() الهداية مع البناية /٤‏ ۷۸۹-۷۸۸ ورؤس المسائل ص ٠٤٤١‏ والمبسوط ٤١ /١‏ . 
)٤(‏ سورة البقرةء أية: ۲۲۸ . 

(9) فی ب وج: وقوله تعالی . 

)0( سورة الأحزاب آية: ٤۹‏ . 

(۷) فی ب : إذا. 

)۸( سورة الطلاق» آية : ۲> وفي ب : خحلط في الآيتين إذ فيها: فإذا بلغن أجلهن أن 
)4٩(‏ سورة الطلاق أية: ٤‏ . 


۲۸ تقويم النظر 


يقتضي ردها إلى ما كانت عليه قبل النكاح منطلقة"" » وتأخيره لتعرف" 
براءة الرحم» فإذا انقضى أقصى الأجلين اندرج فيه أقربهما كأجال الديون . 
الدليل من المعقول : 
لنا: 


إا فعلين" في محل واحد في وقت واحد غير معقول كصومي ظهار 
ويين»› ولا فرق بين العدة والصوم في كونهما إمساكين وإن اختلفا في 


لهم: 

القصود تأخير النكاح إلى مضي الأجل» وترك أشياء متعددة في وقت 
واحد ممكن » فإن الجمع بين الصلاة والزنى في وقت واحد (محال وتركهما 
في وقت واحد)' ممكن فصار كمالو حرم الجماع على المرأة بالصوم 
والإحرام والحيض ٠»‏ فإن الانتهاء عن الكل في (حالة واحدة) ممكن . 

مالك" : 


٠ أحمد“‎ 


. في ب : متطلقة‎ )١( 

)۲( في ب وج: ليعرف . 

(۳) في أً: فعلتن ولعل الصواب فعلان» إلا رذا قدر مضاف مل : «وجود فعلين». 

. ما بين القوسين ساقط من ب‎ )٤( 

)٥(‏ في ب وج: وقت واحد. 

0) اللاشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۱۷١‏ وقال: فيه روایتان . 

(۷) هداية بي ا لخطاب ۲/ 1١‏ ولفظه : «والعدتان من الرجلين لا تتداخلان بحال» » 
وقواعد ابن رجب ص ۳۱۹ . 


تقويم النظر ۳۲۹ 
التكملة: 


مدار نظرنا على الحمع بين التعبد والبراءة والتربص والكف والانتهاء 
إلى مدة» والخصم يبني على إبطال الجميع وتجريد الترك المحض» فمسلكنا 
أولى في الاحتياط ونفرض”' في الحائل المعتدة"" من الزوج ثم وطئت 
بشبهة» فنقول : حمل من غير الزوج فلا تنقضي”" به عدة الزوج كالحمل من 
الزنى إذا كان الحمل طارتًا وقد سلموه والأصل“ شاهد والمعنى مناسب 
وتسمية العدة" أجلاً خطا" » فإن العدة اسم" لحميع هذه المدة والأجل 
غاية كل مدة مقدرة ومنقطعها"“ قال تعالى : # فإذا بلغن أجلهن هه“ 
وقال: ل فإذا جاء أجلهم 4 ثم المدة اللضروبة تنقسم"" إلى ما شرعت 
لتأخير حق العقد لسبب كأجل الدين» وإلى مدة يوفى”" فيها حق كالإجارة 
ط فلما قضى موسى الأجل 4 . وما نحن فيه من هذا القبيل وما ذكروه من 
القبيل الأول والدليل على أن البراءة ليست كل القصد آنه لو علق طلاقها 
(۲) في ب : المعدة. 
(6) في ب وج: فالأصل . 
)٥(‏ في ب : غير واضحة . 
(0) في اً: خلطا. 
(۷) في أ: اسما لجميع وهو لحن» وفي ب وج: اسم جميع . 
(۸) في أً: ومقطعها. 
)٩(‏ سورة الطلاق› آية: ۲. 
)٠١(‏ سورة فاطرء آية : ٠٤٠‏ وفي ب : أجلهن وهو خطاً. 
)۱١(‏ في ب: ينقسم . 
(۱) في ب : توفی . 
(۱۳) سورة القصص.» آية : ۲۹ وفي أوب وج: ولاء وهو خطأً. 


f‏ تقويم النظر 


على براءة رحمها ووقع الطلاق اعتدت» وأما انقضاء العدة مع الجنون 
والإغماء فتلك أحوال نادرة لا تنقص الأجل كما في الصوم» وأما تداخل 
عدتي شخص فنع" » وإن سلمنا » فالمستحق واحد فصار كتعدد الوطيات 


(0. 


منه» ومثال ذلك جراحتان من شخص واحد وجراحتان من شخصین 


تقويم النظر ۳۱ 
المسألة الرابعة والتمانون بعد المائتين : رفد" : 
إذا انعتقت أم الولد إما بعتق السيد أو بموته . 
المذهب : تربصت قرءا واحدا" . 
عندهم : اعتدت ثلائة أقراء" . 


الدليل من المنقول : 
لا .° . 


ا . )0( 


(۱) فی ب : سط وكذا في الرقم الخحاص . 

() المنهاج وشرحه مغني المحتاج ۳/ ٤٠١‏ والام ۲٠۸ /٥‏ . 

() الهداية مع البناية ٠۷۸4 /٤‏ ورءوس المسائل ص ٠٤٤١‏ والمبسوط ٥٤ /١‏ . 

(6) بياض في ب وج» وبخط مغاير في أ» ونصه: «إذاانعتقت أم الولد إما بجوت 
سيدها أو أعتقهاء فقال أبو حنيفة : عدتها ثلاث حيض فى حال العتق والوفاة 
معا وقال مالك والشافعي : عدتها حيضة في الحالين» وعن أحمد روايتان : 
أحدهما كمذهب مالك والشافعى» والأخرى عدتها من العتاق حيضة ومن الوفاة 
عدة الوفاة»“ . 

)٥(‏ بياض في ب وج» وبخط مغاير في أ ونصه : «أقل الحمل ستة أشهر بالاتفاق› 
وأما أكثر الحمل ففيه خلاف» قال أبو حنيفة : سنتان» وعن مالك روايات : 
إحداها سبع سنين» والأخرى أربع سنين والثالثة خمس سنين» وقال الشافعي : 
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() الإفصاح لابن هبيرة ۲/ ۱۷۷ . 
)۲( الإفصاح لابن هبيرة ۲/ ۱۷۷ . 


r1‏ تقويم النظر 


الدليل من المعقول : 

لنا: 

تربص سببه" الوطء فى ملك يين فيقدر بقرء" واحد كاستبراء الأمة 
المشتراة» وتحقيق وصف العلة المناسبة » لأن الوطء سبب شغل الرحم 
والحاجة ماسة إلى تعرف البراءة والمدة المضروبة صالحة للتعرف» والمعنى 
مناسب» والأصل شاهد» لا فرق إلا أن الاستبراء بعد سبب الحجل وهو 
الشراء وفي الفرع بعد الحل"“ وهو النكاح . 

لهم : 

العدة قضاء لحق الفراش باستيفاء أثره بعد زواله» والفراش هاهنا ثابت 
بدليل ثبوت النسب من غير استلحاق فو جب قضاء حقه بالثلاث ونقصان 
الفراش ا سام فاد يزيد على عدم ولو طن نها منكوحة اعتدت بلاق قرا" 
فالناقص أولى . 

مالك : 

أحمد" : 

التكملة: 

قضاء حق الوارث غير معقول فلا نترك المعنى المختار" من طلب 


(۱) في ب : بسبب . 

(۲) في أً: بقرو. 

(۳) في ب : بالنائب. 

)٤(‏ في ب وج: قبل الحد. 

)١(‏ الإشراف على مسائل ا لحلاف ۲/ ١۱۷٠ء‏ ونصه: أم الولد إذا توفي سيدها 
استبرأات بحيضة . 

(0) هداية أبي الخطاب ۱/ ۲٤٠١‏ . 


(۷) في أً: المخيل . 


تقريم النظر rr‏ 


البراءة» ا لا يعقل كيف وإغا استقام لهم تلك الدعوى في النكاح بعد الوفاة 
فإنها وجبت من غير مسيس » وذلك منتف في محل النزاع » وعلى التسليم 
نقول: الفراش ناقص» بدليل أن الولد ينتفى منه بدعوى الاستبراء" لا 
باللعان وال حبر بالحرية الطارية بعد الفراش غير معقول؛ لأنه لا يلتقي 
ا لجابر بالمجبور» كيف والحرية تنافي فراش ملك اليمين فكيف بر نقصه . 
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(۱) فی ب : الاستهزا وفى ج: الاستبرى. 
)۲( فی أ: الظاهرة. ٠‏ 

هامش هذه المسالة: 

الإحداد: ترك الطيب والزينة" . 


4 e جد‎ 


(1) الزاهر ص ۷١٤۳ء‏ والمطلع ص ۳٤۸‏ والمهذب مع تكملة المجموع الثانية ۱۷/ ۲۷. 


a:‏ تقويم النظر 

المسألة الخامسة والشمانون بعد المائتين : رف“ 

المعتدة البائن الحائل . 

المذهب : لا تستحق نفقة نفقة الحامل لکن ت تستحق السكنى " 

عندهم : تستحق۵ . 

الدليل من المنقول : 

لنا: 

قوله تعالی : [ سکتوهن من حیٹ سکنتم من وجد کم ولا تضاروهن 
لعضيّقوا علیھن ون“ کن ولات حمل فأنفقوا عليهن 4 فإطلاق المسك ۷ 


(في جملة) المطلقات وتخصيص النفقة بأولات ا لحمل دليل التخصيص 
قالت فاطمة بنت قيس : طلقني زوجي ثلانًا فقال النبي عليه السلام : » 


(1) في ب والرقم الخاص في أ ع٠‏ وفي ب : عنوان: «تتمة مسائل العدة وأول 
النفقات» . 

(۲) في أ: لا تستحق نفقة بل الحجامل . 

)۳( فی ب : السكن» وانظر المسألة فى الوجیز ۲/ ١٠١١‏ . 

63 اللباب في شرح الكتاب ۲/ ۷٤‏ 

)٥(‏ في ب : فإن أولات حمل وهو خطاً. 

(0) سورة الطلاق › آية: ٦‏ . 

(۷) في أً: من جمیع . 

(۸) فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية » أخت الضحاك» صحابية مشهورة وكانت من 
المهاجرات الأولء وکانت ذات جمال وعقل» وكانت عند أبي بكر اللخزومي 
فطلقها فتزوجت بعده أسامة بن زيد» وفي بيتها اجتمع أهل الشورى لا قتل عمرء 
وأمها أمية بنت ربيعة بن كنانة. 
(انظر : الإصابة في تييز الصحابة ۳۸٤ /٤‏ وأسد الغابة فى معرفة الصححابة 
aE‏ وتقريب التهذيب ۲ ۹ وأعلام النساء ٤‏ / 1( 


سكنى لك ولا نفقة) والخبر صحی" . 

لما سمع عمر رضي الله عنه خبر فاطمة بنت قيس قال : كيف ندع كتاب 
رىنا بقول امرأة لعلها أنسیت” أو شبه عليها" ففهم عمر من كتاب الله 
تعالى إيجاب السكنى والنفقة وبمقتضى ذلك رد قولها. 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

ملك وجب بسبب الزوجية" على وجه نفقة الزوجات فت ةط“ 
بانقطاع الزوجية» وقد انقطعت بالبتات من كل وجه وليس للزوج عليها 
ملك يد . 

محبوسة عن نكاحه فاستحقت النفقة كالرجعية؛ لأن العدة للنكاح 
بدليل عدة الوفاة حيث لا ماء ولا يد واليد قائمة بعد الطلاق» فوجبت النفقة 
لأن الحبس يوجب ذلك وصار كرزق" الحاكم والمفتي لا عطلوا عن المكسب 


(1) مسلم في صحيحه في كتاب الطلاق : باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لها ۲/ ١١١١‏ . 

(۲) والخبر صحيح في ب فقط . 

(۳) في ب : نسیت . 

(6) في ب : أو اشتبه. 

(6) مسلم في صحيحه في الطلاق : باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لها ۲/ ۱۱۱۸۔۹١١١ء‏ 
بنحوه . 

(7) في ب : الزوجة. 

(۷) في ب : فيسقط . 

(۸) في ب : کورق . 


۳۳٢‏ تقويم النظر 


وجبت نفقتهم في بيت المال» وكذلك"' وجبت لها السكنى . 

مالك : ق" . 

أحمد: لا نفقة لها ولا سكنى“" . 

التكملة: 

قالوا: الآية نبهت بالأعلى على الأدنى» فإن مدة الحمل تزيد على مدة 
الأقراءء قلنا: الأمر بالعكس فإن الحمل لا يزيد على سنتين عندهم (والأمر 
إغا يبلغ سنين)“ ٠‏ فإن زعموا أن في القراءة” تقديا أو تأخيرا فالقرآن لا 
يثبت بالرواية الشاذةء ومطلع النظر أن العدة حكم الوطء المحترم والنكاح 
منقطع بجميع علائقه فلا تبقى نفقة وكلامهم يبتني" على أن نفقة النكاح 
بالحبس وأن حبس النكاح باق فلا تسلم بل" هي محتبسة بقضاء“ حق 
التزمته بالعقد» وزمان تسليم المستحق لا يضمن کمن اشترى شينًا لا يكن 
تسليمه إلا في أيام فالبائعم محتبس بتسليمه في تلك الأيام بغير نفقة من 
المشتري فالنفقة إذا بتعطيل منافعها فإنها تبقى مرصدة لحظ الزوج في" زمن 
العدة يتمكن من منافعها وأكثر منافع النساء في البيوت لا في الأسواق ثم 


(1) في ب: ولذلك وجب» وفى أ: ولذلك. 

() الإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ١٠ء‏ والقوانين الفقهية ص ٠٠٤١‏ 
المغني لابن قدامة ۷/ 1٠۸‏ . 

() في ب وج: والإقرار با يبلغ سنتین . 

. في أ: في القراءة دليل تقديًا‎ )٥( 

(7) في ب : ينتهي . 

(۷) في ب: ان . 

(۸) في ب : نقضا حق الترميه 

()4) في ب وج : وفي . 


تقويم النظر TV‏ 


الحبس هاهنا للشرع وهذا" لا يسقط بإسقاط الزوج ونفقة الحامل بسبب 
الحمل وهي أحق الناس بولاية الحمل . 


AM MM de 
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)۱( في ب وج : ولهذا. 


N NE MN 


N E 


۳۸ تقويم النظر 


اللوحة ٦۹‏ من الخطوطة ا : 

جاءت هند" زوجة أبي سفيان" إلى النبي عليه السلام وقالت: يا 
رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني إلا ما أخذت منه 
سرا فهل في ذلك شيء؟ فقال لها عليه السلام: «خذي ما يکفيك وولدك 
بالمعروف) . 

فوائد الحديث : آنه يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها لحاجة» وأن تستفتي 
العلماء فيما يعرض لهاء فإن صوتها ليس بعورة» وأن لللإنسان أن يذكر ما 
في غيره من عيب عند حاجته إلى ذلك» وأن الحاكم يحكم بعلمه» وأنه 
يقضي على الغائب» والأشبه أنه أفتاها لا قضى لهاء فإن أبا سفيان كان 
حاضراء وأن المرأة تلي نفقة ولدهاء وأن من له حق“ على غيره يجوز أن 


)١(‏ هي هند بنت عتبة بن ربيعة» أم معاوية بن أبي سفيان: من ربات الحسن والجمال 
والرأي والعقل والفصاحة والبلاغة والأدب والشعر والفروسية» كانت عند الفاكه 
ابن المغيرة المخزومي» أخبارها قبل الإسلام مشهورة» شهدت أحداء وفعلت ما 
فعلت بحمزة ثم كانت تؤلب على المسلمين إلى أن جاء الله بالفتح فأسلم زوجها 
أبو سفيان فأسلمت معه» روت عن النبي يه وروى عنها ابنها معاوية وعائشة أم 
المؤمنين» وتوفيت فى خلافة عمر رضى الله عنه . 
(الإصابة ٥ /٤‏ وأعلام النساء ۵/ .)۲٠۰-۲۳۹‏ 

(۲) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي» أبو سفيان» 
صحابي شهير» أسلم عام الفتح » ومات سنة اثنتين وثلاثين وقيل بعدها. 
تقریب التهذیب ۳٠١ /١‏ . 

0 البخاري فى صحيحه فى النفقات : باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجهاونفقة 
الولدا/ 4۲ وباب إذالم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف /١‏ 1۹۳ ومسلم في صحيحه في الأقضية باب قضية هند 
۸۱/۳ 

() في آ» ب » وج: حقاء وهو لحن . 


تقويم النظر ۳۳۹ 


يأخذ منه بغير علمه» وأنه يجوز أن يكون من جنس حقه" » وأن نفقتها 
ونفقة ولدها واجبة بالمعروف” » وأن النفقة على الأب دون الأم» واعلم أن 
الرضاع الذي تتعلق"" به الحرمة خمس رضعات متفرقات إذا استعط 
باللين خمس مرات تعلق به التحري ؛ لأن الرأس جوف إذا حقن به 
قولان" عندهم تثبت الحرمة برضعة واحدة" » ومعتمدنا"“ قول عائشة 
رضي الله عنها : أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات نسخ منها خمس 
وبقيت خمس رضعات معلومات وتوفي رسول الله عله » والأمر كذلك") 
والاعتراض”" عليه أن الله تعالى”' علق الحرمة بمطلق الرضاع فقال : 
ل وأمهاتكم اللاأتي"' أرضعنكم 4“ والتقييد بالخمس*" زيادة على النص 
(وذلك)' نسخ فيمتنع بخبر الواحد» وقد أجبنا عن هذاالمعنى . 


(1) في ب وج: زيادة : «ومن غير جلس حقه» . 

(۲) في ب وج: واجبة مكررة مرتين . 

(۳) في ب : تعلق . 

() الوجيز ۲/ ٠٠١‏ والمهذب مع تكملة الملجموع ۱۷/ ۷۹. 

)0( المهذب مع تكملة الملجموع /١١‏ ۸۹ 

(0) التنبیه ص ٠٠٤‏ . 

(۷) المختار مع الاختيار ١١١ /٣‏ والمبسوط ٠١١ /١‏ ورءوس المسائل ص ٤٤١‏ . 
(۸) في ب : معتمدنابدون واو . 

)4( مسلم في صحيحه في الرضاع : باب التحري بخمس رضعات ۲/ ۷0 , 
)١(‏ في ب: والاعراض . 

. تعالى : ساقطة من ب‎ )۱١( 

() اللاتي : ساقطة من أ . 

(۳) سورة النساءء آية: ۲۳ . 

() في أً: با لجس . 


(10( في ب : وقد. 


6 تقويم النظر 


والدليل على إبطال مذهبهم قوله عليه السلام: «لاتحرم‌الملصة ولا 
المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان»" » فإن زعمواأنه نسخ حتى سئل 
ابن عباس أن ناسًا يقولون: الرضعة الواحدة لا تحرم فقال : كان ذلك ثم 
نسخ" عارضناهم بقول عائشة» فإن استروحوا إلى القياس على الوطء 
في إثبات حرمة المصاهرة وارتباطه به دون العدد وقالوا: إذا“ لم يعتبر 
كمال مدة الرضاع» فلا مرد له إلا مجرده» قلنا: هذا جمع بالقياس في 
محل الفرق بالنص ثم الفارق المعنوي أن الوطء سبب الحرمة من حيث إِنه 
سبب النسب بالعلوق وهذا المعنى لا يزداد بالتكرار" . فإن المحبل منها 
واحدة والإرضاع سبب الجحرمة باعتبار ما فيه من النشز" وهذا يختلف بالقلة 
والكثرة فقضى الشرع بأن الكثير معتبر وضبط ذلك بالخمس . 


(1) مسلم في صحيحه في الرضاع : باب في المصة والمصتان ۲/ ٠٠۷٤‏ عن عائشة: 
لا تحرم المصة والمصتان وحديث أم الفضل : لاتحرمالإاملاجة والإملاجتان» 
والبيهقي في سننه ۷/ ٠٤٥٥‏ ونصب الراية ۳/ ۲۱۷ وقال: رواه مسلم مفرقًا 
فی حدیثین . 

(۲( البيهقي ۷/ ٨۸‏ بنحوه . 

)™( في ب وج : «(من» بدل : «(في» . 

(6) في ا: إذ. 

)٥(‏ في أً: بالنكر. 

(0) في ب: اليسيرء وكذلك ج. 
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تقويم النظر ۳١‏ 


النفقات °“ والرطضاع والتخلو 
المسألة السادسة والشمانون بعد المائتين : رفو" . 
الإعسار بالنفقة. 


المذهب : يوجب فسخ النكاح" . 


عندهم : ف° , 


الدليل من المنقرل : 

لنا: 

قال تعالى : ظ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 » وقال: 
ظ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 4" » وجه الاستدلال: أن 


(1) النفقة: مشتقة من النفوق الذي هو الهلاك»› يقال: نفقت الدابة إذا ماتت 
وهلكت» ومنه النفقة لأن فيها هلاك المال كما فى أنيس الفقهاء ص ۷١١-۸١٠ء›‏ 
وا لمغرب ۲/ ۳٠۹‏ وقال أيضًا: السلعة بالفتح : رواجها. وشرعا: هي الطعام 
والكسوة والسكنى وتجب على الغير بأسباب ثلاثة : زوجية وقرابة وملك» 
وجمعهاهنا لاختلاف أنواعهاء مغني المحتاج ۳/ ٤٠١‏ . وفي شرح منتهى 
الإرادات ۳/ ۲٤١‏ : النفقة لغة: الدراهم ونحوها مأخوذة من النافقاء: موضع 
يجعله اليربوع في مؤخر الجحر رقيقًا يعده للخروج إذا أتى من باب الجحر دفعه 
وخرج منه» ومنه سمى النفاق للخروج من الإإيان» أو خحروج الإيان من القلب» 
وشرعا كفاية من يمونه خبزًا وأدمًا وكسوة ومسكتًا وتوابعها. 

(۲) في ب والخاص في اً: عا. 

(۳) الوجیز ۲/ ٠٠١‏ والأم /٥‏ ١٩ء‏ وتخريج الفروع على الأصول ص ۲۹۷. 

() المىختارمع الاختيار ٦ /٤‏ والهداية مع البناية ۸۷١ /٤‏ ورءوس المسائل 
ص۸٤٤‏ . 

. ۲۲۹ سورة البقرة» آية:‎ )٥( 

() سورة الطلاق آية: ۲ . 


3 تقويم النظر 
التسريح بالإحسان متعين عند فوات الإمساك بالمعروف . 


لهم:..." . 
الدليل من المعقول : 
لنا: 


نقول : يتعين التسريح ولا نتعرض" لبيان آنه فسخ أو طلاق» بل إذا 
امتنع الزوج عنه تولاه الحاكم كسائر الحقوق» والنفقة حق ثبت في النكاح 
كفاية لحاجتها (يتكرر مع الأيام)" » ويتأيد بفسخ نكاح المجبوب والعنين» 
(۱) في ب : الشرع . 
() بياض في ب وج وفي أ بخط مغاير» ونصه: «عن حكيم“ بن معاوية عن أبيه"“ 
قال: قلت : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال : «تطعمها إذا طعمت 
وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت»" . 
(۳) في ب : يتعرض . 
(6) في ب : قبيح . 
)٥(‏ في ب : فالنفقة . 
(0) في أ: مكرر مع الأقسام . 


(1) هو حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري» والد بهز» روی عن أبيه وعنه بنوه بهز وسعید ومهران 
وسعيد بن أبي إياس الجحريري وأبو قزعة سويد بن حجير» قال العجلي : ثقة» وقال النساتي : 
ليس به بس » وذكره ابن حبان فى الثقات . تهذيب التهذيب ۲/ ٤٥١‏ وتقريب التهذيب 
٠ ۷‏ 

(۲) معاوية بن حيدة بن معاوية بن كعب القشيري » صحابي» نزل البصرة» مات بخراسان وهو جد 
بهز بن حکیم . تقریب التهذیب ۲/ ۲١۸‏ . 

)۳( أبو داود في سننه في النكاح : باب في حق المرأة على زوجها ۲/ ٠٠٦‏ والحاكم في مستدرکه 
۲/ ۰۱۸۸-۷ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي › والبیهقي ۷/ ۰۲۹۰ 
وابن ماجه في سننه : باب حت المرآة على الزوج ٠0۹٤-٠۹۳ /١‏ وابن حبان كما ذكر الهيثمي 
في الموارد ص ٠١۴‏ وأحمد في مسنده ٠١ ۳ /١‏ والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 
°۸ 


تقويم النظر er‏ 


بل أولى» فمدافعة الباءة» أيسر من مدافعة الجوع . 

النفقة تابعة للنكاح » فإنه ليس من عقود المعاوضات واكتساب” الال 
فلا ينفسخ بهاء وإغا ينفسخ با هو أصل فيه وهو الوطء» ثم إن الله أنظر 
المعسر (فما)" مضى منقطع” المطالبةء ولا تجب نفقته مالم يأت فكيف 
يفسخ» ثم المال يكن تحصيله من جهات فلا ينفسخ بفواته بخلاف الوطء 
والاعتبار" بنفقة المستولدة" . 

مالك ٠‏ ق 

أحمد: ق" . 

التكملة: 


نع كون المال تبعا بل شرع صيانة للنساء لضعفهن » فالبعل يكفي المرأة 
ويحصنها وليس الوطء كل الققصد» فإن النكاح ينعقد بدونه في صورة 
الرتقاء والعنين ولا يتصور قيام العقد بالتوابع » فلو كان المال تابعا لما انعقد 


(1) في ب : في النكاح . 

(۲) في ب : وإکساب. 

(۳) في اً: ما. 

. في ب: مقطع‎ )٤( 

(9) في ب : ينفسخ . 

(0) في أ: والإعمار. 

(۷) في اً: زيادة: «لا يفسخ» . 

(۸) الأشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۱۷۷ . 
(۹) هداية أبي الخطاب ۲/ .۷١‏ 


t٤‏ تقويم النظر 


نكاح رتقاء بعنين" وفضل الأنصار" › وانقطاع المطالبة مسلم»› وذلك لا 
من حال النساء العجز عن الكسب وعندهانقول : التسريح بالإحسان 
معتبر"" بنص الشرع فليحاكم إلى الإنصاف أرفع العقد عنها لمتتحصن بزوج 
أحسن”“ آخر في مناهج الشرع أم رفع الحبس على ما يقولون حتى تتخلى 
عن القيد وتتردد في طلب المعاش مع" ما عليه الخلق من دواعي الفساد؟ 
ولا يخفى أن الأول أولى . 


N 2 
7 


(1) في ب: والعنين» وفي ج: لعنين . 
(۲) في ب : وفصل الابصار وفي ج: وفصل الابصار. 
() في ب وج: فیعتبر . 
)٤(‏ أحسن : ساقطة من أ. 
)٥(‏ في كل النسخ: معا. 
هامش هذه المسألة : 


قدر عليه رزقه : أي ضيق. 


(1) أحكام القرآن للجصاص ۳/ ۳١٤۔٤1٤‏ ومغنى ابن قدامة ۷/ ٥٦۳‏ . 


تقويم النظر t0‏ 
المسألة السابعة والشمانون بعد المائتين: رفز" . 
نفقة الأقارب . 
المذهب : تختص بالأصول والفروع" . 
عندهم : تبت لکل ذي رحم محره"" 


الدليل من المنقول : 
لعا ...° . 


قال تعالى  :‏ واقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 4 أي والأرحام 
أن تقطعوها" » وقوله  :‏ وتقطًعوا أرحامكم 4" » وقال عليه السلام: 
«قال الله تعالى : أنا الرحمن وهذا" الرحم شققت له اسما من اسمى فمن 


(1) في ب» والرقم الخاص في أ: عب . 
(۲) الوجیز ۲/ ۱١١‏ . 
(۳) تحفة الفقهاء ۲/ ٠١١‏ والمبسوط ۰/ .۲۲٣۳‏ 
(6) بياض في ب وج» وبخط مغاير في أً» ونصه: «عن حكيم" بن حزام أن النبي 
َيه قال : «اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول». متفق عليه»" . 
(0) سورة النساءء آية: ١‏ . 
(0) فى ب: أن يقطعها. 
۷( سورة محمد آية: ۲۲. 
(۸) في ب: ولهذا. 


)۱( تقدمت تر جمته ص ٥٠۹‏ من الملحق . 
)۲( البخاري في صحيحه في الزكاة : باب الاستعفاف عن المسألة ۲/ ۰“ ولیس فيه «وابدا من 
تعول»» ومسلم في صحيحه في الزكاة : باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح 


VV /۲ 


۳1 تقويم النظر 


وصلها وصلته ومن قطعها قطعته»' . فنقول" : ومن صلة الرحم النفقة . 
الدليل من المعقول : 
لنا: 


القرابة سبب استلحاق" النسب وبعموم وصفها لا يعتبر » والنزاع في 
تعيين القيد الشرعي“ شرطًا معها أهو الحرية أم الرحم؟ والحرية كمال قرابة 
لها" مزيد تأثير فهي رحم وزيادة ومعها" اقترن بموضع الإجماع معنى له 
مزيد مناسبة لم يجز حذفه عن درجة الاعتبار. 


لهم: 

الرحم قرابة تحرم القطيعة فتوجب صلة الإنفاق» ويتأيد بتحري النكاح لا 
فيه من الاستفراش والجمع بين محرمين كيلا تحدث البخضاء ولا ننكر 
اختصاص الحرية بمزيد تأكيد أوجب له النفقة مع اختلاف الدين وذلك لا 
يمنع إلحاق الرحم به كالإرث يقدم فيه الأقرب فالأّقرب مع الاشتراك في 
أصل الميراث 

مالك : لا جب على الجد نفقة» ولا تجب" نفقة الأم“ . 


(1) البيهقي في سننه في الصدقات : باب الرجل يقسم صدقته على قرابته وجيرانه 
۷“ بنحوه. 

() في ب : فقول . 

7 في ب : استحقاق . 

() في أً: العبد المدعي . 

)٥(‏ لها: ساقطة من ب. 

() في ب : وفيها. 

(۷) في ب : یجب . 

)۸( الشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۱۷۸-۱۷۷ والتفریع ۲/ ١١١-١١۲‏ . 


تقويم النظر ¥ 


أحمد : تجب" على الوارث كالأخ وابنه والعم وابنه"" . 

التكملة: 

يتأيد مزيد الحرية بإيجاب نفقة المولودين . 

واعلم أنه يتعارض في المسألة أصلان؛ لأنه يحتمل أن يقال : الأصل ألا 
تجب نفقة أحد على أحد» فإن الملك معصوم وفقر" القريب مرصد له 
بيت“ المال» فحيث وجبت النفقة للأصول والفروع قبلنا وبقي ما عداه على 
الأصل» ويحتمل أن يقال : الأصل نفقة كل فقير لكون ال مال مخلوقًا 
للمصالح غير أن ذلك على الإطلاق لا يكن فأثبت ضرب من الاختصاص 
وهو الملك » فالفاضل عن الحاجة لا يحل منعه عن حاجة الغير فحيث منع 
الإجماع عن الأجانب بقي في الأقارب على الأصل» وحاصل كلامهم 
الاستدلال بتحري القطيعة على إيجاب الصلة وذلك فاسد» فإن القطيعة 
إضرار والصلة نفع » وليس في وجوب كف الأذى ما يوجب احتمال المؤونة 
كمافي حق جميع المسلمين فثم درجة وسطى وهي ألا ينفع ولا يضر› 
وتحري النكاح لا يعقل معناه» ولو تركنا والقياس لا اهتدينا إليه» ولا تقاس 
عليه النفقة . 


(۲) المغني لابن قدامة ۷/ ٥٩۱‏ . 
)٤(‏ في ب : في بيت الال . 


لډ و 


۳۸ تقويم النظر 


الملسألة الثامنة والشمانون بعد المائتين : رفح" . 

نفقة الزوجة. 

المذهب : تتقرر" في الذمة ولا تسقط رور الزمان“ . 
عندهم : ف إلا أن يقررها الحاكم“ . 


الدليل من المنقول : 
لیا ...۳ . 


ا . )¥( 


(1) في ب» والرقم الخاص في أ: عج . 

(۲) في ب : يتقرر. 

(۳) في ب : سقط . 

() المهذب مع التكملة ۱۷/ ٠٠١‏ وتخریج الفروع على الأصول ص ۲۹۸ . 

. ۸۷١ /٤ الهداية مع البناية‎ )٥( 

(0) بياض في ب وج» وبخط مغاير في أ» ونصه : «يجب على الرجل نفقة من تلزمه 
نفقته كالزوجة والولد الصغير والأبوين» وهل تعتبر نفقة الزوجة بحال الزوجين أو 
بتقدير الشرع؟ قال أصحاب أبي" حنيفة ومالك وأحمد: يعتبر بحال الزوجين 
جميعا على اموسر قدره وعلى المقتر قدره" . 

)۷( بیاض في ب وج» وبخط مغایر فی أ ونصه: عن أبى هريرة رضى الله تعالى 
عنه قال : جاء رجل إلى النبي ته فقال : يا رسول الله» من أحق الناس بحسن 
صحابتي؟ قال: «أمك»» قال: ثم من ؟ قال: «أمك»» قال: ثم من؟ قال: 
«أبوك» متفق عليه" زاد مسلم : ثم أدناك فأدناك». 


(1) في أ: أبوء وهو خحطأً. 

(۲) الإفصاح لابن هبيرة ۲/ ۱۸١‏ . 

(۳) البخاري في صحيحه في اللأدب : باب من أحق الناس بحسن الصحبة ۷/ 14 وفيه قال : 
«أمك» ثلاث مرات» ومسلم في صحيحه في البر والصلة والآداب >/ ٤‏ وکررت الام 
ثلاث مرات . 


تقويم النظر ۳۹ 


الدليل من المعقول : 

٠ لنا:‎ 

مال وجب في الذمة» فلا يسقط مضي الزمان كالمهر والديون» ذلك لأن 
الواجب حق المرأة والأصل أن الحق المعصوم لا يسقط دون الاستيفاء 
ومرور الزمان يناسب تأكيد الحقوق» والسبب الحبس أوتفويت منافع 
الزوجة على اختلاف المذهبين وقد تقررا بكمالهما فلم يسقط العوض . 

لهم: 

نفقة لا" تقرر فى الذمة كنفقة القريب» ذلك لأن الواجب كفاية الوقت 
والماضي تستحیل کفایته لتقضيه" » نعم إذا اتصل به القضاء تقرر؛ لأن 
فيه مشابة الأعواض لكونه واجبًا في عقد معاوضة» ونفقة القريب محض 
صلة. 

مالك : ق . 

أحمد : روايتان . 

التكملة: 

ريما يتخيل أن نفقة القريب تسقط وليس كذلك» لكن بقاء واجب اليوم 
ينع وجوب نفقة غد» فإن شرط وجوبها الحاجة وهو مستغن بواجب أمس 
الباقي في ذمة القريب» فصار كمالو استوفاه ولم يأكله» وكما لو استغنى 


(۱) في ب وج: فلا . 

(۲) في ب : يستحیل . 

(۳) فی ب وج : لنقصه. 

)€( الإفصاح لابن هبيرة ۲ ۰.۲ والمنتقی للباجي ۱۲١ /٤‏ . 
)٥(‏ الإفصاح لابن هبيرة ۲/ A1‏ . 


۳0٠‏ تقويم النظر 


بدين له على غيره بخلاف المتنازع فيه؛ لأنه لا تشترط فيه" الحاجة بل لو 
كانت غنية وجبت نفقتهاء والفرق بين النفقتين تقرر نفقة" بقضاء القاضي 
دون نفقة القريب» كما قالوا: كيف توجبون القضاء وهو مجهول القدر؟ء 
قلنا: هو متقدر عندنا على الموسر والمعسر تلقَيًا من الكتاب العزيز وتقدير 
طعام المساكين في الكفارات . 


MM 2M د‎ 


. في ب وج: بشرط‎ (٠ 
. في أ: فيه مكررة مرتین‎ )۲( 
فى أ: بقدر ثقة.‎ )۳( 
هامش هذه المسالة:‎ 
نفقة الزوجة‎ 


الموسر: مدان» المعسر: مده المتوسط : مد ونصف" . 


(1) الإشراف على مسائل الحلاف ۲/ 1۷١‏ والمهذب مع تكملة اللجموع ۱۷/ ٠١١‏ والأم 
.A4/o‏ 


تقويم النظر ۳0۱ 
المسألة التاسعة والنمانون بعد المائتين : رفط' : 
إذا ارتضع" الصبي من ثدي ميتة . 
الذهب : لم تثبت حرمة الرضاعء" 
عندهم : ف , 
الدليل من المنقول : 
لىا:. ...7 . 
لهم: 


قال النبي عليه السلام : «الرضاع ما أنبت اللحم“»› وهذارضاع . 


)١(‏ في ب» والرقم الخاص من أً: عد. 

() الرضاع لغة: مص لبن من ثدي وشربه» وشرعا : مص لبن في الحولين ثاب عن 
حمل من ثدي امرأة أو شربه ونحوه» كما في شرح منتهی الإرادات ۳/ 0 
وأنيس الفقهاء ص ٠١۲‏ . 

| . A۵ /۲ الوجيز‎ (۳) 

(4) تحفة الفقهاء ۲/ ۲۳۸ ورءوس المسائل ص ٠٤٤١‏ ومختصر الطحاوي 
ص۰۲۲۲ والمبسوط /٩‏ ۱۳۹ . 

() بياض في ب وج» وبخط مغاير في أ» ونصه : ١لا‏ تثبت الحرمة بالرضاع إلا أن 
يكون الولد رضع من لين آدميات وأما إن ارتضع (طفلان) من بهيمة لا يثبت 
بينهما أخوة الرضاع بذلك اتفاقا » واله أعلم» . 

)0( البيهقي في سننه في الرضاع : باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين ۷/ ۲ عن 
عبد الله بلفظ : «لا رضاع إلا ما كان في الحولين (ما أنشز العظم وأنبت اللحم)»» 
وأبو داود في سننه في النكاح : باب في رضاعة الكبير ۲/ ٥٤۹‏ بلفظ : رلا 
رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم» عن عبد الله » وأنشر اللحم : أي شده وقواه - 

(۱) في ا: طفلين» وهو لحن . 

() الإفصاح لابن هبيرة ۲/ ۱۷۹ . 


o1‏ تقويم النظر 


الدليل من المعقول : 
لنا: 


جثة منفكة عن الحل والحرمة فلا يتعلتق بلبنها"“ حرمة الرضاع كالبهيمة 
ذلك ؛ لآن الأخوة في النسب والرضاع لسبب قرابة لاصقة بينهماء وإغا 
هي فرع الأمومة» فإذا بطلت الأمومة بطل ما يتعلق" بها 

لهم : 

نقيس على حال الحياة» والمناسب في الجحميع أن مناط حرمة النسب 
والرضاع هي الجزئية"“ ٠‏ وذلك ثابت بين المرتضعين" » وموت للمرأة لا 
يفكها عن الحرمة» فإنها تبقى محلا لحل" النظر واللمس» وليس اللبن 
للميتة» وإنما حصل حال الحياة» فصار كلين في ظرف” (نجس)" . 


= كمافي النهاية ٠٠٤ /١‏ وروى بالزاي أنشز العظم : أي رفعه وأعلاه وأكبر حجمه 
وهو من النشز: المرتفع من الأرض» ونشز الرجل ينشز إذا كان قاعدا فقام» انظر : 
النهاية في غريب الحديث والأثر .٥ /١‏ وانظر الحديث في الدارقطني ٠۷۳ /٤‏ 
عنه بنحوه» وانظر : التلخيص الحبير ٠٤ /٤‏ وعزاه لأبي داود عن أبي موسى 
الهلالي عن أبيه» وقال: قال أبو حاتم : أبو موسى وأبوه مجهولان» وعزاه أيضًا 
للبيهقي من وجه آخر . 

(۱) فی ب : باضیها. 

)۲( في ب : قرابة لا بينهما. 

(۳) في ب وج: عليها. 

. في ب: في‎ )٤( 

)٥(‏ في ا: الجريةء وفي ب : الحرية. 

)0( في ب وج: المرصفين . 

(۷) في ب وج: يحل . 

(۸) فی ب وج: طرق 

)٩(‏ ساقطة من ب وج. 


مجرد وصول اللبن المغخذي" إلى جوف الصبي عدم الأثر في الحكم» 
فإن جميع الأغذية في معناه ولا حكم لها فلا يتم الكلام إلا بنسبة اللبن إلى 
صاحب اللين وتلقي الحكم منهاء ولا نسلم أن اللبن جزء لأن الجزئية“ 
سبب التحري » وإن سلمنا فليست الأخوة جزئية لاصقة» أما إذا حلب 
اللين في إناء وسقي الصبي بعد موت المرأة إن ألزمونا هذه المسألة منعنا منعًا 
محتجا" في المذهب مأخذه استحالة الأمومة. 


(۱) الإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ,٥‏ والتفریع ۲/ ۸ . 
() المغني لابن قدامة ۷/ ٠٤١‏ . 

() في ب : المفتذى . 

(6) فی أ: جزو. ` 

. في أ: الجزعية‎ )١( 

(0) في أً: جزءية ولاصقة. 

(۷) في ب : صحيحًا . 


3 E 3 


المسألة التسعون بعد المائتين : رص . 

التخلى لنوافل العبادة. 

امذهب : أفضل من النكاح" . 

عندهم : النكاح أفضل” . 

الدليل من المنقول : 

لنا: | 

قوله تعالى : [ وسيّدا وحصورا ونبيا 4 والحصور: هو الذي لا ياتي 
النساء مع القدرة” » وقول النبي عليه السلام: «أحب المباحات إلى الله 
النكاح»“؛ سماه مباحا» وقوله: «ثوابك على قدر نصباك“ > وتعب 
العبادة أكثر . 


لهم : 
قوله تعالی : ل فانکحوا ما طَاب اکم 4^ . وقول النبي عليه السلام: 


(1) في ب والرقم ا لخاص في أً: عه .)۷٥(‏ ۰ 

(۲) الوجیز ۲/ ٠۲‏ وقال : يستحب النكاح لمن تاقت نفسه إليها» ومن لا فالعبادة له 
أولى» ونهاية المحتاج ,٠ /١‏ وتحفة المحتاج ۷/ ۰1۸١‏ مع حواشي الشرواني 
وابن قاسم العبادي . 

(۳) تحفة الفقهاء ۲/ ۸., واللباب في الحمع بين السنة والكتاب ۲/ ٦٦١‏ . 

.۳۹ : سورة آل عمران» آية‎ )٤( 

»۷۷ /٣ انظر في هذا المعنى : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية‎ )٥( 
A /۷ وقال: قالوا: هذا أمدح» والبيهقي في سننه‎ 

)٨(‏ لم أعثر عليه. 

(۷) البخاري في صحيحه في أبواب العمرة: باب أجر العمرة على قدر النصب 
۲١‏ عن عائشة بلفظ : «ولكنها على قدر نفقتك أونصبك». 

(۸) سورة النساءء آية : ۳. 


تقويم النظر Yoo‏ 


«تناکحوا تکشروا»' «ویا معشر الشباب علیکم بالنکاح"» من تزوج 
فقد حصن تلشی دينه)"› وكان عليه السلام يواظب عليه . وقال الراء : 


زوجوني زوجوني لا ألقى الله عزبًا“ » فإن النبي عليه السلام قال : 


«شرارکم عزابکم)" . 


(1) التلخيص الحبير / ٠٠١١‏ وعزاه للديلمي في مسند الفردوس والبيهقي عن الشافعي 
بلاعًاء وقال: والمحمدان ضعيفان محمد بن الحارث ومحمد بن عبد الرحمن 
البيلماني» وفي المقاصد الحسنة ص ١٠١٠ء‏ بلفظ : «تناكحوا تناسلوا أباهي بكم 
يوم القيامة». ۰ 

(۲) البغخوي في مسند عثمان كما في كنز العمال ٤۸۸ /١١‏ بلفظ : «يا معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فلينكح» ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء». 

(0) العلل المتناهية لابن الجوزي ۲/ ٠۲۲‏ بلفظ : «من تزوج فقد أحرز نصف دينهء 
فليستق الله في النصف الباقي»» وقال: هذا حديث لا يصح ومن آفاته يزيد 
الرقاشي : منكر الحديث» وهياج متروك الحديث» ومالك بن سليمان وقد قدحوا 
فيه » وفي المقاصد الحسنة ص ٠ ٤١۷‏ ونسبه لابن الحوزي فى العلل . 

() تقدمت ترجمته ص ۰۲۲۹ من الجزءالمحقق السابق. ٠‏ 

)٠(‏ التلخيص الحبير ۳/ ۹١‏ ونسبه لمعاذ إذ قال في مرض موته : زوجوني لا ألقى الله 
عزبا» ونسبه للبيهقي من حدیث الحسن عنه مرسلاً وقال: ذكره الشافعي بلاغاء 
وإحياء علوم الدين ۲/ ۲٠١‏ ونسبه لمعاذ. 

٠‏ آبو يعلى والطبراني من حديث أبي هريرة أنه قال : لولم يبق من أجلى إلا يوم 
واحد لقيت الله بزوجة» سمعت رسول الله تله يقول. . . وذكره» وفي مسنده 
خالد بن إسماعيل الملخزومي وهو متروك» ولهما أيضًا من حديث عطية بن بسر 
المازني مرفوعافي حديث: «إن من سنتنا النكاح: شراركم عزابكم» وشرار 
أمواتكم عزابكم»» وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف انظر : المقاصد 
الحسنة ص۱١۲٠‏ وهو في كشف الخفاء ۲/ ٠۸‏ وقال: رواه أبو يعلى والطبراني 
بسند فيه خالد المخزومي متروك ومثله في مجمع الزوائد .٠٠۱ /٤‏ 


۳0٦‏ تقويم النظر 


الدليل من المعقول : 

لنا: 

وجد سبب زيادة الثواب فى جانب العبادة فو جب أن يكون ثوابها أكثر › 
كل ذلك حث عليها ففي* النكاح من دعوى الطبع ما يكفي في الحث 
عليه. 


عقد تتعلق به مصالح دينية ودنيوية» فوجب أن يكون أولى من النوافل 
قياسًا على الإمامة والقضاء فجهة" المصالح الدينية متابعة الأمر وصون 
الفرج وتحصيل” الولد من المصلحتين . والدنيوية الاعتضاد والسكن 
وغير ذلك . 

مالل : 


أحمد" : 


() في أ: على نفي النكاح . 

(۲) في ب وج: بجهة. 

(۳) في ب : ویحصل . 

(6) في ب : المصلحين . 

)١(‏ بلغة السالك ۳۷٤ /١‏ ونصه: «فإن لم یخش ندب له رجاالنسل ام لا ولو قطعه 
من عبادة غير واجبة) . 

(7) عمدة‌الفقه ص ۹۲» وكشاف القناع /١‏ ۳ وهداية أبي الخطاب ›»۲٤١ /١‏ 
بلفظ : «النكاح واجب إذا خاف على نفسه من الزنى» فإن لم يخف فعلى 
روايتين : إحداهما يجب أيضًا وهي اختيار أبي بكر والأخرى يستحب فعلى هذه 
الرواية التشاغل به أفضل من التشاغل له بفعل العبادة ويحتمل أن يكون التشاغل 
بفعل العبادة أفضل منه» . 


تقويم النظر ov‏ 

التكملة: 

الأوامر لا تدل على الوجوب مطلقا » بل بإزائها أوامر بالعبادةء قال الله 
تعالى : ل يا ايها الاس اعبدوا ربكي ي٠‏ > وما حلَقّت الجن والإنس إلا 
ليعبدون )”ثم ما ذكر من قيام الغرض يحصل بالتواق» وكذلك صون 
الفرج يخاف” على التائق» وعلى الحملة الأولوية متعارضة وريا كانت 
متقاربة لكن إذا حققنا جهة غير التائق كانت العبادة اولى » فإن النكاح مع ما 
فيه من المصالح يوقع أيضا في محظورات بسبب اكتساب ال مال والمداراة التي 


(1) سورة البقرة» آیة٠۲‏ . 
(۲) سورة الذاريات» آية: ٥٦‏ . 
() في ب : بخلاف التائق . 
هوامش هذه المسألة : 
الفرض في التائق ٠‏ 
التبتل : ترك النكاح » وأصل البتل : القطع" . 


قال داود : النكاح واجب" . 


اډ اي 4ال 


(1) التائق : المشتهي كمافي شرح منح الجليل ۲/ ۲. 
(۲) الصحاح للجوهري / ١١۳١‏ مادة: «بتل». 
(۳) الإأشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۸۹4 وتحفة الفقهاء ۲/ ١١١‏ . 


تقويم النظر ۳1 
كتاب الحنابات 

اللوحة رقم ۷١‏ من الخطوطة ا : 

مسألة : المسلم"" بالذمي مبنية على أنهما متفاوتان في العصمة عندنا"» 
وعندهم متساويان» فنقول أولاً في بيان العصمة : إنها معنى شرعي مقدر 
في المحل يقتضي صيانته بقدر الإمكان» ومن آثارها تحر إتلافه وتأثيم 
المتلف وإيجاب الضمان عليه والقصاص» والخصم يعتقد أن القصاص شرع 
زجرا فهو جزاء القتل عاجلاً كالعقوبة الأخروية» ومعتقدنا أن القصاص 
أحد الضمانين ثم الكفارة» ونظن” أنها بدل المحل» وليس كذلك؛ لأنها 
تجب في الظهار والحنث› وليس ثم محل مضمون وإنغا وقع هذا في الخيال 
من جزاء الصيد» فإنه ينحى" به نحو اللإبدال وقد يسمى كفارة على الحقيقة 
شرعت لتمحو"" أثر الفعل» فإن قيل : العصمة عبارة عن المنع الشرعي من 
الفعل وذلك يعم قتل المسلم والذمي على“ سواء والمعنى المقدر في المحل 


(۱) في ب : بالسلم . 

() المهذب مع التكملة /١۷‏ ۲۴۳ وتكملة المجموع ۱۷/ ٠۲٠١‏ والتنبيه ص ۲٠۳‏ 
وتخريج الفروع على الأصول ص ٠٤‏ وفواتج الرحموت بشرح مسلم الثبوت 
۹/۱ والام ۲١ / ٦‏ . 

(۳) المختار مع الاختيار /١‏ ۲۷ والاختيار كذلك وتخريج الفروع على الأصول 
ص٤۰۳۰‏ وفوا الرحموت بشرح مسلم الثبوت /١‏ ۹“ ورءوس المسائل 
ص٤٥٤‏ . 

(4) في ب : الفعل . 

. في ب : ویظن‎ )٥( 

(0) في ب واً: ينحا. 

(۷) في ب ليمحو. 

(۸) في ب : على مال سواء. 


۳1۲ تقويم النظر 


غير معقول ٠‏ قلنا: المقدرات الشرعية تعرف بأسبابها وآثارها" كالملك المقدر 

في المحل يعرف بسببه وهو إطلاق التصرف فإن المقدر في المحل يعرف بسببه 

وهو البيع وأثره وهو إطلاق التصرف» فإن المقدر الشرعي لا يحسن» وإغا 

يعرف بمقتضيه ومقتضاه كذلك العصمة» فإن المحل إذا كان كافرا ثم أسلم 

تغیرت آحکامه حتی ارتبط بقتله ما لم یکن قبل وحال القاتل تختلف” بكفر 

المقتول وإسلامه فعرف” أن تغير الأحكام لاختلاف حال المحل فالحال 

الحادثة مناط هذه الأحكام وهي المسماة عصمة وإليه الإشارة بقوله: 

«(عصموا“ مني دماءهي“ « ثم المحل معصوم في حق الصبي » ولو كانت 

العصمة خطابًا للفاعل لاستحالت في حق الصبي» واعلم أنه ينبغي للسائل 

آن یکشف ما يسال عنه ليقع الجواب بحسبه» فإنه لو قال : ما تقول" في 

النبيذ؟ لم يحسن؛ لأنه لا يعلم سؤاله عن نجاسته» أو عن حد شربه» أو جواز 

الوضوء به فينبغي للسائل أن يذكر مقصوده من هذه المطالب ولا يكلف 

الملسوؤول استفساره» وكذا لا يقول بقتل المسلم بالكافر لكن يخصص*“ 

بالذمي وقيل : إن كان المسؤول شافعيًا“ صح لأن المسلم لا يقتل عند" 

(۲) في ب : لم يختلف . 

(۳) في ب : يعرف أن يغير . 

€3 في ب : عصمة متى دماهم . 

)٥(‏ البخاري في صحيحه في الإيانء باب : ظفإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الركاة 
فخلوا سبیلهم ) ۱۰/ ۱۱۔۱۲ . 

0 في أً: يل . 

(۷) في ب : يقول. 

(۸) في ب : تخصیص . 


(4) في ب وج : شفعويا. 
(۱۰) في ب : عبده بکافر »› وفي ج : عنده بکافر . 


تقويم النظر ۳۹۳ 


بالکافر أصلاًء وإِن کان حنفيًا لم ر يصح» واعلم أن حق المعطوف أن يشارك 
العطوف عليه في أصل الحكم لا في تفاصيله قال الله تعالى ل[ فکاتبوهم إن 
علمتم فيهم خيرا وآتوهم 4 عطف الإيتاء الواجب على الكتابة المستحبةء 
وكذلك قوله : ل کلوا من تّمره 4 إلى آن قال : [ وآتوا حقّه 4" . 

ومن هذا النمط عطف المعاهد على المسلم ؛ فكأنه حرم قتل المسلم إذا 
قتل وحرم قتل المعاهد ابتداءًء ثم المعاهد يسمى نادرأ بالإإضافة إلى طبقة“ 
الكفار والمسمى النادر يجوز أن يخرج عن عموم اللفظ إلا أن يقتصر 
عليه . 


واعلم آنه إذا قتل حر كافر عبدا مسلما لم يقتل" › وكذلك لو قتل عبد 
مسلم حرا کافرا » وإن قتل من" /نصفه حر ونصفه عبد عبدا لم يقتل یقتل*“» 
فإن قتل من هو" مثله قيل : لا يقتل أيضًا وفيه نظر ؛ لأن القصاص يقع 
بين" الحملتين وهما سواء"' . 


(1) سورة النور» آية: .٠۳‏ 
(۲( في ب وج: قوله تعالی . 
(۳) سورة الأنعامء آية: ٠١١‏ . 
)٤(‏ في ب وج : طبعه. 

(9) في ب وج: من عموم . 
0) الام .۲١ /٦‏ 

(۷) الوجیز ۲/ ۱۲١‏ . 
(۸) فى أً: وإن قتل ونصفه. 
)٩(‏ حلية العلماء ۷/ ٤١١‏ . 

. هو : ساقطة من ب‎ )١( 
. في ب : من الحملتين‎ )۱١( 
. ٤٥١ /۷ الوجيز ۲/ ١١ء وحلية العلماء‎ )۱۲( 


۳4 تقويم النظر 


گتاب الجنایات “١‏ 
المسألة الحادية والتسعون بعد المائتين : رصا" . 
أيقتل المسلم بالذمي؟ 
المذهب : ل“ 
عندهم : نعو 
الدليل من المنقول : 
لیا: 


قوله تعالى : ل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 4 وقوله 
عليه السلام: «المسلمون تعکافاً دماژؤهم ويسعي " بذمتهم أدناهم وهم ید 
على من سواهم» ألا لا يقتل مؤمن بکافر»“ « eee‏ 


(1) الحنايات : جمع جناية » يقال : جنى الذنب عليه يجنيه : جناية جره إليه» والثمرة 
اجتناها كتجناها وهو جان والجحمع جناة» انظر: المهذب مع التكملة ۱۷/ ۲۲۲› 
وقال في شرح منتهى الإرادات /٣‏ ۲۹۷: الجحناية لغة : التعدي على نفس ومال» 
وشرعاً: التعدي على البدن با يوجب قصاصًا أو مالاً. 

(۲) في ب والرقم الخاص في أ: آ أي .)١(‏ 

(۳) التنبيه ص »۲١١‏ والأّم ٠١ /١‏ وحلية العلماء ۷/ ٤٤۹‏ . 

() المختار مع الاختيار /٩‏ ۰۲۷ والمبسوط ٠١١ /۲١‏ واللباب للمنبجي ۲/ ۷۲۸ . 

(0) سورة النساءء آية: ٠٤١١‏ . 

(0) في ا: یسعی بدون واو . 

(V۷)‏ أبو داود فى سننه فى الجهاد : باب فى السرية ترد على أهل العسكر ۳/ ۳ عن 
عمرو بن شعیب بنحوه» وابن ماجه في سننه في الدیات : باب المسلمون تتکافا 
دماؤهم ۲/ «A40‏ ومعنى تتكافاً: تتساوى في القصاص والديات لا يفضل 
شريف على وضيع» أدناهم : أقلهم عددا» والحاكم في مستدركه في قسم الفيء 


تقويم النظر 10 


(وقول علي" رضي الله عنه) إشارة إلى ما في الصحيفة : العقل"» 
وفكاك” الأسير» وألا يقتل مؤمن بكافر“ . 

قول تعالی: ‏ کتب علیک القصاص 4 » ظ ومن قتل مظلوما 4 
وهذا عام يجري" على عمومه إلا ما خصه" الدليل » وقوله عليه السلام : 
(«العمد قود وکونه عليه السلام)"" أقاد مسلمًا بذمي وقال: «أنا أحق 
من وفی بذمته»"' جعل القود معلول"' الوفاء بالذمة› وقال: «ولا ذو 
= ۲ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه 

الذهبي عليه . 


(۲( في ب وج : العقد. 


)€3 البخاري في العلم» باب كتابة العلم a /١‏ وابن ماجه فى الديات : باب لا 
يقتل مسلم بکافر ۲/ ۸۸۷ والترمذي في جامعه في الديات : باب ما جاء لا 
یقتل مسلم بکافر «YOY /٤‏ وقال : حديث حسن صحیح . 

. في ب وج : ظواهر قوله تعالی‎ )٥( 

(1) سورة البقرة» آية: ٠۷۸‏ . 

(۷) سورة الاسراء» آية: ۳۳ . 

(۸) في بوج : فجری . 

(۹) في ب وج : خصصه . 

(۱۰) الطبراني عن ابن حزم كما في كنز العمال /٠١‏ ۳ بلفظ : «العمد قود والخطأً 
الدية»» والسيوطي في الجامع الصغير مع الفيض «T4۲ /٤‏ وعزاه للطبراني عن 
عمران بن أبي الفضل وهو ضعيف . 

(۱۱) ما بين القوسين ساقط من ب . 

)١۲(‏ الدارقطني في سننه ۳/ ,٥‏ وفي اً: وفا. 

() في ب : معاول . 


۳٦‏ تقويم النظر 


عهد في عهده»' وذلك يدل على أن المراد بالكافر في الخبر المشهور الحربي . 
الدليل من المعقول : 
لنا: 


الكفر مبيح للدم والذمة حاظرة"' فقيام عين المبيح مع استمرار الحاظر" 
يكفي شبهة في درء العقوبة » الدليل عليه قيام ا ملك في الجارية المشتركة وفي 
الأخت من الرضاع والمجوسية من كونه يدرأ العقوبة والدليل على أن الكفر 
مبيح كونه أعلى الجرائم وكون القتل أعلى العقوبات . 

لهم: 

دم الذمي مضمون بالقود في الجملة فضمن" في حق المسلم» دليل 
كونه مضموتًا بقتل الذمي به» وذلك لأن القصاص يعتمد الأهلية والمحلية 
والسبب" » فلولا تكامل هذه الأشياء ما قتل به الذمي ولو كان الكفر 
مبیی“ منع طاريه استيفاء القصاص والتعدي إلى المال فلم يقطع المسلم 
بسرقة مال الذمي . 

مالك : ق“ . 


(۱) الحاكم في مستدرکه ۲/ ٠٤١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم پخرجاه. 

(۲) فی أ» ب: خاطره. 

(۳) في أ ب : الخاطر . 

)٤(‏ في ب وج: أعلا. 

(0) فی أ : يضمن . 

(7) فى ب: والدية. 

(۷) فی أ: نسخًا. 

)۸( القوانين الفقهية ص ۲۲۷ والإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۰.؛. ورسالة 
ابن أبي زيد القيرواني مع شرحها الثمر الداني ص ٠۹۰‏ . 


تقويم النظر ۳1V‏ 


من الملحال حمل خبرنا على الحربي الذي أمرنا بقتاله وقتله» ووزانه 
قولك: من صام لا یصلب ومن زکی لا يرجم» وخبرهم يرويه البيلماني'" 
مرسلا” » ويروى أن المقتول عبد الله“ بن أمية الضمري وقد عاش إلى 
عهد عمر رضي الله عنه ثم لو سلم لهم ما يحملون الخبر عليه فأي ضرورة 
تلجى إلى ذلك؟ وما" المانع من إجرائه على العموم؟ ومنع المساواة بين 
الملسلم والكافر مع اختلافهما في أعظم الأشياء وهو الإيان فالكفر إذا سبب 
الإهدار إما بنفسه أو بواسطة الحراب" والإسلام“ سبب العصمة للمسلم 
ومنه تنشاً" عصمة الكافرء قولهم : اللإسلام الطارئ لا بنع قلا : هذه 


)١(‏ هداية أبي الخطاب ۲/ ۷١‏ وشرح منتهى الإرادات ۳/ ۰۲۷۹ والمغني لابن 
قدامة ۷/ 10۲ . 

() ابن البيلماني مولى عمر روى عن ابن عباس وعمرو بن عبسة» وعنه أبنه محمد 
وزيد بن أسلم» قال أبو حاتم : لين» ووثقه ابن حبان» وقال الحافظ عبد العظيم : 
لا يحتج به وقال في التقريب : مدني » نزل حران» ضعيف . 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص ٠۲۲٠١‏ وتقريب التهذيب ٤١٤ /١‏ . 

(۳) في ب : مرتلاً. 

(6) لم أعثر له على ترجمة» إلا أن يكون عمرو بن أمية الضمري فقد مضت ترجمته 
في الملحق ص ٩٥٦‏ . 

)٥(‏ في أً: وقال. 

(7) في ب : ولا المانع . 

(۷) في أ: أو بواسطة وسقطت : «الحراب». 

(۸) في ب : کالإسلام. 

)٩(‏ في ا: تنشو وفی ب وج: تنشوا. 

)۱١(‏ في ب : قولنا. 


۳۹۸ تقويم النظر 


الصورة لا نص للشافعي فيها فتمنع » وأما القطع في السرقةء فاليد لا تقطع 
في مقابلة امال كيف وال مال مردود واليد مقطوعة بل الحد واجب لله تعالى 
لكون السرقة فاحشة في نفسهاء ثم يلزمهم يد المسلم تقطم بسرقة مال الذمية 
ولا تقطع يده بيدها فدل على أن منهج قطع السرقة غير منهج قطع 
القصاص . 

عبارة : منقوص بالكفر فلا يقتل به المسلم كالحربي» ذلك لأن القصاص 
يعتمد المساواة ومنه اسمه واسم المقتص ٠»‏ وإغا لم تعتبر" المساواة في العدد 
والذكورية ؛ لأن الإجماع انعقد على ترك ذلك قال عمر رضي الله عنه : لو 
تالا أهل صنعاء أقدتهم به» وكان ذلك حكمة الردع والزجر . 


(۱)( فی ب : یعتبر . 

)۲( مالك في موطته في العقول ۲/ ,١‏ باب ما جاء في الغيلة والسحر . 
هامش هذه المسألة : 
تكون اليد بمعنى القدرة" قال الله تعالى : اولي الأيدي والأبصار 4 . 
وقيل معناه: إن كلمة المسلمين واحدة» فكأنهم يد واحدة. 
قال أبو يوسف : يقتل المسلم بالمستأمن" . 
قال الأوزاعي : وإذا قتل كافر كافرًا وأسلم لم يقتل* . 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير /٤‏ ١٤ء‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 

(۲) سورة ص»› أية: )٥‏ . 

(۲) الاختيار لتعليل المختار ٠۲۷ /٠‏ وحلية العلماء ۷/ ٤٤۹‏ . 

. ٤٥١-٤٤۹ /۷ وحلية العلماء‎ ۲۳١ /١١ وتكملة المجموع‎ ٦٥۳ /۷ مخني ابن قدامة‎ )٤( 


تقويم النظر ۳۹۹ 
المسألة الانية والتسعون بعد المائتين: رصب" . 


أيقتل الحر بالعبد؟ . 
امذهب: لا . 


عندهم : نی 

الدليل من المنقول : 

لنا: 

نوله تعای : كبعلم قعاص فی اتی اار4 فظامر. 
يقتضي ألا يقتل حر بعد" لكن قيل للتنبيه" » وقال عليه السلام : الا يقتل 
حر بعبد»" قال علي رضي الله عنه : من السنة ألا يقتل حر بعبد“ > وهم 


عمر بقتل مسلم بذمي فقال له زيد : : أتقتل أخاك بعبدك» وهذاعبارة عن 
اتفاق الصحابة . 


(1) في ب والرقم الخاص في أ: ب (۲). 

(۲) التنبيه ص ٠۲١۳‏ والاأم / ٠٠١‏ والوجيز ٠٠١ /١‏ وحلية العلماء ۷/ ٤٠٥‏ . 

(۳) المختار مع الاختيار ۲١ /٠‏ وتحفة الفقهاء ۳/ ١١٠٠ء‏ ورءوس المسائل ص٥0٤‏ » 
والمبسوط ۲۱/ ۰.۱۲۹ واللباب للمنبجی ۲/ ۷٣۲‏ . 

. ۱۷۸ سورة البقرة» آية:‎ )٤6( 

(0) في ب وج: عبد بحر . 

(0) في أ: ترك التنبيه . 

(۷) الدارقطني في سننه ۳/ ٠۳۳‏ عن ابن عباس» وقال في التلخيص الخحبير ٠١/٤‏ : 
فيه جويبر وغيره من المتروكين» واللباب في الحمع بين السنة والكتاب ۲/ ۷۳١‏ . 

(۸) الدارقطنی فی سننه ۳/ ٠١١‏ وذكره فى التلخيص الحبير /٤‏ ١١ء‏ وقال: فى 
إسناده جابر الجعفي» وقال في المغني على الدارقطني : في إسناده جابر الجعفي 


وهو ضعيف جداً. 


PV‏ تقويم النظر 


لهم: 

قول النبي عليه السلام: «من حرق حرقناه إلى قوله: ومن قتل عبده 
قتلناه»“ دل هذا اللفظ بتنييهه" أن من قتل عبد غيره قتل بطريق الأولى إلا 
أنه قام الدليل على انتساخ” المنطوق به فبقي المفهوم . 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

المتلف منقوص بالرق فلا يؤخذ به الحر . الدليل عليه الأطراف» ذلك 
لانتقاص” النفسية بالمالية » والقصاص يعتمد المساواة والعبد صار مبتذلا؟“ 
متهتا كالبهائم والقصاص تعظيم لحظر المحلء والآدمي خلق ليكون 
مستسخراً لا مستحسرً" والسید" یعتقه بوحده حکمًا کالأب» یدل عليه 
أن ا لحر لا يقتل بالمكاتب فبالعبد أولى . 


لهم 


مضمول بالقوو“ فی الحملة فضصمن بح © الحر کالى ٩‏ بیان انه 


(1) البيهقي في المعرفة من حديث عمران بن نوفل بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده 
وقال: فى اللإسناد بعض من يجهل كما فى التلخيص الحبير /٤‏ 1۹ء ولفظه: «من 
حرق حرقناه ومن غرق غرقناه» . 

(۳) في ب : انقساخ وفي أ: انتساج . 

)€3 في ب : الانتقاص . 

)٥(‏ فی بك متبدلاً. 

(N)‏ في ب : القود. 

(۹) في ب وج: في حق . 

(۱۰) كالحر : ساقطة من ب . 


تقويم النظر ۳۷۱ 


مضمون بالقود أنه یقتل به عبد مثله فلو قدر مانعًا فى حق الحر كان الرق . 
والرق لا يورث شبهة؛ لأنه لو أورث شبهة فى المحل لا قتل العبد كيف 
والقيمتان" قائمتان في حقه الموثمة وهي كونه آدميًا والمقومة بالدار ثم قبول 
إقراره فیما یو جب سفك دمه (دلیل على أن دمه له لا لسیده) . 

مالك : ق . 

أحمد: ق . 

التكملة: 

ليس إذا قتل العبد بعبد مثله يدل على أنه يقتل به الحر» ألا ترى أن 
اللجوسي يتزوح مجوسية ولا يتزوج بها المسلم» ونقول : العبد دم ومال 
بدليل بيعه ويلزمهم الطرف أما قصد” الإقرار فيؤاخذ به لأن مبناه على 
الصدق وانتفاء" التهمة» والسيد متهم في إقراره على العبد» ثم لو كانت 
المالية زيادة فى المحل لأفردت الذمية بضمان» والذي يدل على أن محلية 
القصاص للسید أنه لا ضمان على من آذن له» وبا لحملة: نقيس النفس على 
الطرف . فإن" فرقوا بينهما"“ بآن" الكفارة تجب فى النفس دون الطرف . 
)۱( في ا : و العصمتان. 
(9) ما بين القوسين في أ ليس بواضح . 
)™( الإإاشراف على مسائل ا لحلاف ۲/ “٠١‏ والقوانين الفقهية ص ٠۲۲۷‏ ورسالة 

ابن أبي زيد القيرواني مع الثمر الداني ص ١۹0٤ء‏ والمنتقى ۷/ 1-۰ 


() مغني ابن قدامة ۷/ ٠10۸‏ وشرح منتهى الإرادات /٣‏ ۰۲۷۹ وهداية أبي 
الخطاب ۲/ .۷١‏ 

)٥(‏ في أً: فصل وفي ب : إلا ما قصد. 

(7) في ب وج : وانتفی . 

(۷) في اً: بان. 

(۸) في ب وج: بینها. 

(4) في آ: فإن. 


Y۲‏ تقويم النظر 


فالجواب : أن الكفارة قضيتها بعيدة عن القصاص ولذلك لا تشرت“ 
عندهم في العمد وتثبت" في الخطا والدم هو الفائت في الموضعين› 
وتجب”' في الظهار كما تجب في القتل » وعندنا لا فرق بين الطرف والنفس› 
وكما نقتل الجماعة بالواحد نقطع أطرافهم بطرفه» ولو تصور في النفس ما 
يتصور في الطرف من الشلل وزيادة اللإصبع لنعنا القصاص مع التفاوت 
وحيث نتخيل زيادة تمنع القصاص وذلك من حق الحامل . 


a 24 د‎ 


هوامش هذه المسألة: 

إذا قتل عبد مكاتبًا وجب عليه القصاص”' قال أبو حنيفة إذا خحلف وفاء ورثه غير 
المولى لم يجب القصاص” ؛ لآنه” حين الجرح كان المستحق الولي وحين الموت 
الوارث” . 

ولا يصح القصاص إلا إذا ثبت حقه في الطرفين لمستحق واحد وهذا أصل لا 
نسلمه. 

قال النخعي : يقتل الحر بعبده" . 

من اللغز: 

من قتل مدينة فعليه القيمة » المدينة : الأمة" . 


. ٤0١ /۷ وحلية العلماء‎ 1٦١ /۷ مغني ابن قدامة‎ )١( 

() الهداية مع البناية /٠١‏ ٤۳ء‏ وحلية العلماء ۷/ ٤٥١‏ وعزاه له . 

() في آ: لن خبرالجراح . 

(6) في أ: سقط : «وحين الموت الوارث». 

(0) في ب وج: بمستحق . 

0( تكملة اللجموع /١١‏ ۷ والقوانين الفقهية ص ۲۲۷ والمغني ۷/ 10٩‏ . 

(۷) اللسان ٥ /٣‏ مادة «مدن» وقال : المدينة هي المملوكةء و١‏ / ١١۹‏ مادة: «ركل». 


تقويم النظر VY‏ 


ربت وربافي وکرهاابن مدينة تراه علی مسحاته یترکل 
إذاخحاف من لحم عليهاظماه أدب إليهاجدولايتسلإ" 


2 3 S5 


(1) البيت الأول ذكره في اللسان ۳/ ١٥٠٠ء‏ مادة «مدن» وعزاه للأخحطل وفيه: في وكرها كما في 
ج لا في حجرها كما في أء وكذلك في تاج العروس من جواهر القاموس TEY /٩‏ وعزاه 
للأخطل مادة : «مدن» وتركل الرجل بسحاته : إذا ضربها برجله لتدخل في الأرض . اللسان 
۱,›+›؛› ‏ وفی أ یتوکل . 


۳V٤‏ تقويم النظر 


المسألة الغالغة والتسعون بعد المائتين : رصح . 

ماذا يضمن العبد إذا قتل؟ . 

المذهب : بقيمته ما بلغت" . 

عندهم : إن زادت على دية الحر ردت إليها ونقص عشرة دراهم» وفي 
الأمة خمسة" . 

الدليل من المنقول : 

لنا:. . .° . 


لهم : (o)‏ 
الدليل من المعقول : 
لنا: 
الواجب هو القيمة فينبغي أن تبلغ ما بلخت كالبهيمة؛ لأنه لو كان دية 
)١(‏ في ب والرقم الخاص في اً: ج (۳). 
(۲) روضة الطالبین ۲٥۸ /٩‏ والتنبيه ص ۲۲۷ . 
٠.٥‏ ورءوس المسائل ص ٤٥۹‏ » ومختصر الطحاوي ص ۲٤۳‏ . 
() بياض في ب وج» وبخط مغاير في أ» ونصه : «هل يضمن العبد إذا جنى بقيمته 
بالغة ما بلغت وإن زادت على دية الحر أو بدونها؟ قال أبو حنيفة : لا يبلغ به دية 
الحر بل ينقص عشرة دراهم» . 
)0( بياض في ب وج» وبخط مغاير في أ« ونصه : «وقال مالك والشافعي وأحمد في 
أظهر روايتيه : يضمن بقيمته بالغة ما بلغخت» وعن أحمد رواية أخرى لا يبلغ به 
دية ا لحر ولم يقدر النقصان» . 


(۱) الإفصاح لابن هبیرة۲/ ۲٠۲‏ . 


تقويم النظر vo‏ 


لوجب المعهود» والذمية آصل في القوام» والمالية أصل في نظر الشرع› 
وهب أن الواجب بدل نفس إلا أنه" بدل معياره المالية بدليل القليل 
القيمة. 

لهم : 

المغلب جانب الذمية ولا يزاد على دية الحرء لأن في العبد ذمية" ومالية 
والمالية تابعة للذمية» وجعل الواجب في مقابلة الأمثل أولى؛ سيما 
والسبب هو القتل وهو فعل يحل الحياة. 

مالك : ف 

أحمد : ق“ 

التكملة: 

الدليل على أن الواجب سلك به مسلك البدل عن الالء وأن النفضس 
تطلب قيمتها وانعمرت بالالية أمور» منها: أن العبد إذا قتل قبل القبض في 
البيع لم ينفسخ» ولو مات انفسخ» ولو وجبت القيمة بدلا عن النفس 
والنفس ليست مالاً فقد فاتت الالية التي هي مورد العقد فو جب أن تبطل . 

ومنها أن العبد المرهون إذا قتل جعل بدله رهتّا وحق المرتهن لا يتعلق 


(۱) في ب: أن . 

(۲) في ب : معيارة. 

(۳) فى ب: دمية. 

6( في أ: بابعة . 

. ۱۸١ /۲ القوانين الفقهية ص ۰۲۲۷ واللاشراف على مسائل الخلاف‎ )٥( 

(0) المغني ۷/ ۷۹٩‏ وهداية أبي الخطاب ۲/ ۰۹٤‏ وشرح منتهی الإردات ٠ ٠٩/۳‏ 
والمبدع ۸/ .Tor‏ 

(۷) في ب : في حق . 


VT‏ تقويم النظر 
إلا بمالية . 

ومنها: أن السيد لو قتل العبدالمرهون غرم للمرتهن» والمالية فاتت 
عندهم تابعة لفوات الأطراف كفوات البضع عند قتل المرأة» ومافات تابعًا 
لاضمان له والقتل تصرف في النفس وليست مالا ومن العجب أنهم 
قالوا: السيد يضمنه بأقصى قيمته ولو زادت على دية الحرء والأجنبي لا 
يضمنه للمرتهن إلا بدون دية الحر . ۰ 

ومنها: أن حول التجارة لا ينقطع بقتل العبد بل يستمر على قيمته . 

ومنها : أن البدل مصروف إلى السيد. 

كل هذه شواهد على تغليب المالية . 


e lm 


تقويم النظر VV‏ 
المسألة الرابعة والتسعون بعد المائتين : رصد" . 
المذهب : قطعو | 


عندهم :ف 


الدليل من المنقول : 
لىاء. . .° . 


لهم:...” . 
الدليل من المعقول : 
لنا: 


ما صين بالقصاص" عن" المنفرد با لجناية صين عن المشتركين في الجناية 


(1) في ب والرقم الخاص في أً: د أي ٤‏ . 

(۲) المنهاج مع مغني المحتاج /٤‏ ١۲۔٠۲‏ والتنبيه ص ٠٠١‏ . 

۳ الاختيار لتعليل المختار /١‏ ۲۹ وتحفة الفقهاء ۳/ ٠٠١‏ ورءوس المسائل 
ص١٦٤٠‏ ومختصر الطحاوي ص ۲۳۱ . 

(6) بياض في ب وج وبخط مغاير في أ» ونصه : «هل نقطع الأيدي باليد؟ فقال 
مالك والشافعي وأحمد: تقطع الأيدي باليد» وقال أبو حنيفة : لا تقطع › وتؤخذ 
دية اليد من القاطعين بالسواء» » والله أعلم . 

)٥(‏ بياض فى ب وج» وبخط مغاير فى أ» ونصه : «وأما الحماعة يشتركون فى قتل 
الواحد. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : تقتل الجماعة بالواحد إلا مالك 
فإنه استشنى القسامة من ذلك فقال : لا يقتل بالقسامة إلا واحد»" . 

(0) بالقصاص : ساقطة من ج. 

(۷) عن : ساقطة من ب. 


. ۲٠١۲ /۲ الإفصاح لابن هبيرة‎ )١( 
. ۲١۲ /۲ الإفصاح لابن هبيرة‎ )۲( 


۳۷۸ تقويم النظر 


کالنفس › ذلك لاتفاق النفس والطرف فى مناط القصاص › فاي معنی قدر 
فى النفس يو جب القصاص فمثله" فى الطرف . 

القصاص جزاء العدوان وهو مقيد بالمثل وإذا قطعنا يدين بيد لم تحصل"" 
الممائلةء وذلك لأن القطع يتجزاً" » وكما لا يقطع يد بيدين لا تقطع“ 
يدين بيد » وإنما قتلنا ا لجماعة بالواحد لأن القتل لا يتجزآ" › ولا أثر عن 
عمر» ثم إذا كانت الصحيحة لا تؤخذ بالشلاً" وهو فوات وصف ففوات 
العدد أولى . 

مالك : ق" . 

أحمد: ق“ . 

التكملة: 

حاصل النظر التفرقة والجمع بين النفس والطرف فنقول"“ : أحد 


(۱) في ب وج: لمثله. 

(۲) في ب: يحصل . 

(۳) في ب وج: یتجزی . 

. في ب وج: يقطع‎ )٤( 

. الصواب : يدان؛ لأنها نائب فاعل‎ )٠( 

. ۲۹۸ فی ب وج: بالسلامة » والشلاء : اليابسة كما فی لغة الفقه ص‎ )٦( 

)۷( الاشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۲ وبداية المجتهد مع الهداية ۸/ ۹ 

(۸) المبدع والمقنع ۸/ ٣‏ وهداية أبي اللخطاب ۲/ ۰۸٠‏ في إحدى الروايتين» وفي 
الآخرى: لا قصاص عليهم ويجب عليهم دية الطرف» والمغني ۷/ ٤۷۳‏ . 

(۹) في ب : فقول . 


تقويم النظر ۳۷۹ 


موجبي التفويت فالطرف المعصوم تساوى" النفس فيه كالموجب الثاني » 
ذلك لأن التفويت فى الموضعين يو جب تارة القصاص وتارة الدية» وقد 
استويا في الدية في حالتي الإفراد" والاجتماع » كذا في القصاص فالديتان 
تتوزع على الجماعة وكأنا نستدل بإحدى النتيجتين على الأخرى . 

فإن قالوا: النفس لا تتجزأً ٠‏ قلنا: وكذلك لا يتعدد فلا ينسب إلى 
كل واحد على الكمال» ثم نقول : اليد مركبة من أجزاء لا تتجزاً“ وقد فعل 
الجميع في كل جزء” فعلاً واحدا فهو بثابة النفس ونقول : النفس تتجزاً 
استحقاقاء وإن لم تتجزاً ذاتًا ثم إن عنيتم أن الصادر من كل واحد قطع 
بعض اليد فممنوع » وإن عنيتم آنه بعض قطع اليد فمسلم» وإن قطع البعض 
معناه أنه ينقطع بفعل أحدهما غير ما ينقطع بفعل الآخر وبعض القطع هو أن 
يجتمع الأفعال ويكون الجميع قطعا واحداء لأن القطع عبارة عما يحصل به 
الانقطاع فالقطع متحد ضرورة اتحاد امحل . 
)١(‏ في ب: يساوي . 
(۲) في ب: لانفراد. 
(۳) في ب: تتوزع» وفي أ: ننوزع . 
)٤6(‏ في ب وج: یتجزی . 
)٥(‏ في ا: جزو . 
(0) في ب: والقطع . 

هوامش هذه المسألة : 

الصورة: أن يقطع الجماعة بشيء واحد قطعا واحدا . 

من اللغز. 

إن العم يقتل بالواحد وكذلك في القطع . العم : الجماعة. 


)۲( قال في الصحاح /١‏ ۲ , مادة «(عم» : والعم: جماعة من الناس . 
قال المرقش : 
والعسدو بين الملجلسن إذا آدالعىشي وتنادى العم 


A۰‏ تقويم النظر 


المسألة الخامسة والتسعون بعد المائتين : رصه" . 
هل يقتل الواحد بالحماعة قصاصً؟ . 
المذهب: لا" . 


عندهم : نع" . 
الدليل من المنقول : 
لیا .° 


لهم :. ,1 

لدليل من المعقول : 

لنا: 

الحماعة أمثال الواحد» فلا يقابلهم» لأن الضمان إما أن يكون مقابلة 


)١(‏ في ب والرقم الخاص في أً: ١‏ أي (ه). 
(۲) روضة الطالبين ۹/ ۲٠۸‏ وفيه : الواحد إذا قتل جماعة قتل بأحدهم وللباقين 
الديات . 
(۳) تحفة الفقهاء ۳/ ۰.٠٠١‏ واللباب للمنبجی ۲/ ۷۳۳ ورءوس المسائل ص ٤٦۳‏ › 
والميسوط ٠ . ٠۲۷ /۲٣‏ 

(6) بياض في ب وج» وبخط مغاير في أ» ونصه : «إذا قتل الواحد جماعة ثم يطلب 
أولياؤهم القصاص أو الدية أو بعضهم هذا وبعضهم هذا فقال أبو حنيفة ومالك : 
لا يجب عليه إلا القود لجماعتهم ولا يجب عليه شيء اخر سواء طلب بعضهم 
القود وبعضهم الدية أو طلب” جميعهم القود» . 

)٥(‏ بياض في ب وج» وبخط مغاير في أً» ونصه: «وقال الشافعي : إن قتل جماعة 
واحدا بعد واحد قتل بالأول وللباقين الديات» وقال أحمد: إذاقتل جماعة 
فحضر الأولياء وطلبوا القصاص قتل لجحماعتهم ولا دية عليه“ . 


(1) في أً: طلبوا. 
(Y۲)‏ القود: غير واضحة فى أ وفي الإأفصاح مثبتة هكذاء» وانظر: الإإفصاح لابن هبيرة ۲/ ۹ . 
(۳) الإفصاح لابن هبيرة ۱۹۷-٠۹١ /١‏ وقد وضع للشافعي في مكان للحنفية والعكس . 


تقويم النظر ۳۸۱ 


الفعل ولم يتقاوماء لأن الموجود قتل واحد والنفس الواحدة لا تحتمل" إلا 
قتلاً واحدا والمستغرق بآحاد الحقوق لا يتأدى به الجميع قياسًا للنفس على 
الطرف . 

لهم: 

الجماعة يقتلون بالواحد فقتل بالجماعة» دليل المماثلة قتلهم به» وذلك 
ن الواحد إذا قتل عشر قتلات فإذا قتله عشرة فقد وجد فيه عشر قتلات 
وحقيقة القتل جرح يتعقبه زهوق الروح . 

مالك : ف . 


أحمد : إن طلبوا القصاص قتل بهم" وإلا بمن طلب* . 
التكملة: 


الاجتزاء بالواحدعن الجميع لايقع» ولو بادر أحد الأولياء وقتل كان 
مستوفيًا حقه فثبت أن القاتل لا يتسع لأكثر من قتل واحد؛ لأنه لو كان فيه 
زيادة للزم الولي المنفرد" لأجلها شيء" فنقول : ما يتأدى به حق الآحاد لا 
يتأدى به حق المجميع كالطرف» ولا فرق بين النفس والطرف في مناط 
القصاص ويدل على أصل القاعدة أن شريك الخاطۍ بالإجماع" وشريك 


(۱) فی ب : یحتمل . 

(۲( الاشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۲, وبداية المجتهد مع الهداية ۸/ CEA‏ 
والقوانين الفقهية ص ۲۲۷ . 

() في ب : فيلزمهم بدل: قتل بهم . 

.۷۸ /۲ هداية أبي الخطاب‎ )٤( 

. في ب وج: المشع‎ )٥( 

(7) في ب : س فيقول . 

(۷) بالإجماع : زيادة في أ. 


AY‏ تقويم النظر 


الأب عندهم لا قصاص عليهماء ولو كان قتلاً كاملا" ما امتنع عنهما 
القصاص فإن ألزمونا تعدد" الكفارة على شركاء القتل منعناء ثم من عليه 
قصاص وحد زنی یقتل قصاصاً ولو کان فيه وفاء بالحقین قتل بهماء قولهم : 
حد القتل جرح يتعقبه زهوق الروح باطل با لو جرح زيد فزهقت نفس 
عمرو وهذا جرح يعقبه زهوق الروح» فإن قيل : آردنا به روح المجروح 
لزم مالو جرح وحز الرقبة» فإن قالوا: نريد زهوق روح المجروح بالجرح › 


(۱) من ب سقطت : «ما» . 
(۲) في ب: بعدد. 
(۳) في ب وج : بالقتل خرج . 
)٤(‏ في ب وج: زیدا. 
(0) في ب وج: خرج يعقبه . 

هوامش هذه المسألة : 

يقتل بواحد وتؤخذ الدية للباقين» فإن قتلهم دفعة أقرع بينهم وقتل بمن تخرجه 
القرعةء وإن قتلهم مرتبًا قتل بالأول . 

قال الزهري : لاتقتل الجماعة بالواحد وولي الدم يقتل منهم واحدا ويأخذ من 
الباقين حصصهم من الدية" . 

قال ربيعة وداود: يسقط القود إذاقتل جماعة واحدا ولايجب قتل واحد 
منھہ" . 


جي جج ج 


(۱) روضة الطالبین ۹/ ۰۲۱۹-۲۱۸ والوجیز ۲/ ٠١١‏ . 
)۲( المغني لابن قدامة ۷/ ¥1 وعزاه للزهري وجماعة . 
۳( المغنى لابن قدامة ۷/ ۷۱“ وعزاه لربیعة وداود وغیرهما. 


تقويم النظر TAY‏ 


اللوحة ۷١‏ من الخطوطة ا : 

العمد : أن يقصد ضربه با يقتل غالبًا . 

ا لخطاً: أن لا يقصده مثل الذي يرمي هدفًا فيصيب إنسانًا . 

شبه العمد: أن يقصده لكن با لا يقتل غالً . 

واعلم أن الدية ا مغلظة تجب في العمد وشبهه” والخفغة في الخطاء 
فالمغلظة ل٠٠‏ حقة ل ٠‏ جلعة م ٠‏ حوامل" » قال مالك" وأبو حنيفة : 
که ۲۵ بنت مخاض ک۹٥۲‏ بنت لبون که۲۵ حقه که۲۵ جذعةء وتچب فی 
العمد الملحض في (مال القاتل)" حالة" وبه قال مالك" وأحمد" » قال 
الخصم : تجب مؤجلة في ثلاث سنين ' . 

واعلم أن دية الخطأً تتغلظ بالقتل في الحرم أو في الأشهر الحرم أو كان ذا 
رحم محرم من النسب"' خلاقًا لهم" ولالك» والمدينة على القول الجديد 


(۱) التنبیه ص ۲٠٤١-٠۲۱۳‏ . 

(۳) في ب: وسببه. 

)۳( التنبيه ص ۲۲۲٠ء‏ وحلية العلماء ۷| 0۸ . 

)٤(‏ الإأشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۱۸۸-۷ والشرح الكبير للدردير مع 
حاشية الدسوقي ٠ /٤‏ ورسالة ابن أبي زيد ص ٤۸4۳‏ مع الثمر الداني . 

. ٠١١ /۳ تحفة الفقهاء‎ )٥( 

(7) ما بين القوسين بياض في أ» وفي ب : مال العاقلة» وهو سهو .. 

(۷) المنهاج مع مغني المحتاج ٠١ /٤‏ وحلية العلماء ۷/ ٥۳۸‏ . 

(۸) البيان والتحصيل ٠٤٤ /٠١‏ والإشراف في مسائل الخلاف ۲/ ۱۸۸ . 

(۹) المغنى لابن قدامة ۷/ .۷٦١-.۷١٤‏ 

. 0۳۸ /۷ ذكره عنهم في حلية العلماء‎ )٠١( 

(1)المنهاج مع مغني المحتاج ٠٤ /٤‏ وحلية العلماء ۷/ ٥٤١‏ . 

۲ الإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۱۸۸ وأحكام القرآن للجصاص ۲/ ۹١۲۳ء‏ 
والمنتقى للباجى ۷/ .1٠١‏ وحلية العلماء ۷/ ٠ء‏ وعزاه لهما»ء ورءوس 
المسائل ص ٤۷١١‏ . 


TA‏ تقويم النظر 


لا يحرم صيدها فلا تغاظ”' فيها الدرة“" . 

واعلم ن دی ا لخطا ک (۲۰) بنت مخاض ک (۲۰) ابن" لبون ک )۲١(‏ 
حقة» ك )۲١(‏ جذعة . إن أعوزت الإبل اختلف قول الشافعي ؛ قال في 
القدي : على أهل الذهب غ/ "٠٠٠١‏ / دينار» وعلى أهل الورق 
۰ دره» وبه قال مالك" وفي الجحديد: إذا أعوزت الإبل رجع 
إلى قيمتها"“ قال أبو حنيفة وأحمد: يجوز العدول إلى النقدين "مع وجود 
الإبل"'. والدية عند أبي حنيفة يغ ۰ ۱ درھے" وتجب دة 
شبه العمد على العاقلة مؤجلة ثلاث سنين' . 


إذا قتل الزوج زوجته وله منها ابن يرثها لم يجب القصاص"' . 


(۱) فی ب: یغلظ . 

(۲( روضة الطاليين “٥ /٩‏ وحلية العلماء ۷/ 0٤١‏ . 

(۳) في ب : ک بنت لبون کابن لبون. 

(6) المنهاج مع مغني المحتاج ٥٤ /٤‏ وحلية العلماء ۷/ 0۳۹ . 
)٥(‏ فى ب: المذهب» وهو سهو. 

)7( في ب : د دينار . 

)۷( فی ب : بدل درهمًا . 

)۸( مختصر المزنى ص ٠۲٤٤‏ وحلية العلماء ۷/ O0۱‏ 
)٩(‏ الاشراف على مسائل الخلاف ۲/ ٠۸۹‏ . 

)٠١(‏ فى أ: التقدير. 

(۱۱) النتف في الفتاوی ۲/ ۷ وهداية أبي الخطاب ۲/ ۳ 
)1۲( في ب : ل درهم . 

(۱۳) الکتاب مع شرحه اللباب ۴/ ٤٥‏ . 

)۱٤(‏ في أً: وبه. 

(۱0( المنهاج مع مغني المحتاج ٥ /٤‏ وحلية العلماء ۷/ 0۳۸ . 
)١(‏ تكملة المجموع ٠۲٤١ /١۷‏ ومغني ابن قدامة ۷/ 11۸ . 


تقويم النظر Ao‏ 


أبوان لهما ابنان قتل أحدهما الأب وقتل الآخر الأم وجب القصاص 
على قاتل الأم لأن قاتل الأب ورث القصاص عليه أمه"" والأخ فلما قتل 
الأخ الأم لم يرثها وورثها قاتل الأب» فانتقل القصاص إليه فسقط ويسقط 
حق شريكها إلى سبعة أثمان الدية لأن حقها الثمن" . 

أربع" أخوة قتل الثاني الكبير» وقتل الثالث الصغير» وجب القصاص 
على قاتل الكبير“ . 

إذا قطعت امرأة يد رجل فقطع” يدها ثم مات فلوليه القصاص› فان 
عفا" على مال فعلى أحد الوجهين ثلاثة أرباع الدية » لأن دية يد المرأة نصف 
دية يد الرجل» والثانى : نصف الدية اعتبارًا بيد الرجل فلو قطعت يديه 
فقطع يديها ثم مات فعلى أحد الوجهين : العفو على نصف الدية والثاني" : 
ليس له العفو؛ لأنه استوفى"“ بدل يده" وقيمتها الكاملة فلو قطعت يدي 
رجل ورجليه فقطع يديها ورجليهاثم مات واندمل جرحها فلولي المجني 
عليه القصاص وليس له العفو على مال وجها واحدا لأن قيمة يديه“ 


(۱) في ب : ابنه. 

(۲) تكملة المجموع ۷/ ٠۲٤٤‏ ومغني ابن قدامة ۷/ 11۹ . 

(۳) الصواب أربعة أخوة. 

)٤(‏ مغني المحتاج ٠۲٠-٠۹ /٤‏ ولكنه قال : فللثاني أن يقتص من الثالث ويسقط 
ا لحد عنه» وهداية بي ا لخطاب مثله ۲/ ۷١‏ ومثله في مغني ابن قدامة ۷/ 1۷١‏ . 

. في ب : يقطع‎ )٥( 

(0) في أ: عفى . 

)۷( في ب : والباقي . 

(۸) فی أ وب: استوفی . 

(۹) فی ب: يديه . 

)۱١(‏ في ب: يدها. 


۳۸٦‏ تقويم النظطر 


ورجليها"" دية الرجل . 

واعلم أن الدية لا تتغلظ عندهم بالقتل في الحرم" ٠‏ ومعتمدنا قضاء" 
عمر وعشمان رضي الله عنهما في امرأة قتلت في المطاف بالأقدام وإيجابهم 
ثمانية آلاف درهم : ستة آلاف للدية وألفين“ للحرم» وقول الصحابي إذا 
خالف القياس دل على نص سمعه من الرسول فالآن كلما يذكره الخص* 
من قياس فهو حجة لنا؛ لأن الصحابي ما خالفه" إلا اتكالاً على نص 
سمعه» فإن ألزمونا ابن عباس غلظ الدية مرتين بسببين» قلنا: ذلك قياس 
فبإنه" اعتقد أن تعدد الأسباب يوجب تعدد الأحكام فلا نقلده في هذا 
القياس . 
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(۱) في ب: ورجلها. 

(۲) في ب: والأشهر الحرم . 
(۳) في ب : قضی . 

. في ب واً: ألفي‎ )٤( 

)٥(‏ یذكر با لخصوص في ب. 
(7) فی ب: خاله. ۰ 
)¥( في ب : فان . 


تقويم النظر YAY‏ 
المسألة السادسة والتسعون بعد المائتن : رص . 
القتل بالمخقل" . 


المذهب : يوجب القصاص ”" . 
عندهم : ف . 


الدليل من المنقول : 
لنا: 


عمومات الكتاب العزيز في قتل القاتل بالمقتول» وقول النبي 
عليه السلام: «العمد قود وقوله: «من حرق حرقناه» وروي أن 
يهوديا رضخ رأس جارية فأمر النبي عليه السلام أن يرضح رأس اليهودي 


. 2 
ہاں حجہریں ‏ . 


(1) في ب والرقم الخاص في أً: و؛ أي ٦‏ . 

(۲) المشقل: الشىء الثقيل كمافى تحرير ألفاظ التنبيه ص »۲۹١‏ وحلية العلماء 
٠ 1/۷‏ ۰ 

(۳) التنبيه ص ۲٠٤‏ والوجيز /١‏ ١١١٠ء‏ والآم /١‏ ٦ء‏ وحلية العلماء ۷/ ٤٦۲‏ . 

)٤(‏ الهداية مع البناية /٠١‏ 1 ,, والمختار مع الاختيار ٤ /١‏ ومختصر 
الطحاوي ص ۲۳۲ . 

() سبق تخريجه فى المسألة ۲۹۱ تعليق ٠١‏ . 

0( سبق تخريجه فى المسألة ۲۹۲ تعليق ١‏ . 

(۷) البخاري في صحيه في الطلاق : باب الإشارة في الطلاق والأمور /١‏ ١۱۷٠ء‏ 
ومسلم في صحيحه في القسامة : باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره» 
من المحددات والمثقلات» وقتل الرجل بالمراًة۳/ ۱١۹۹‏ . 
والرضخ : الدق والكسر كما في نهاية غريب الحديث والأثر ۲/ ۲۲۹ مادة: 
(رضخ) . 


TAA‏ تقويم النظر 


لهم 


ن 


السلام: «ألا إن في قتيل عمد الخطاً قتيل السوط والعصامائة من 
الإبل»» وقال: «كل شىء خطأ إلا السيف”. ولا قود إلا بالسيف*“› 


ولا قود إلا بحديد» . 


لنا: 


. ٠۵ سورة الحديد آية:‎ )١( 

(۲) أبو داود فى سننه فى الديات : باب فى دية الخطأً شبه العمد٤/ »۷١۱۲-۷١١‏ 
وابن ماجه في سننه في الديات : باب دية شبه العمد مغلظة ۲/ ۷ , والنسائي 
في سننه : كم دية شبه العمد ۸/ ٠٤١-٤١‏ وموارد الظمأن في الديات : باب دية 
شبه العمد ص "٦۷‏ . 

(۳) كشف الاستار عن زوائد البزار: باب القود بالسيف ولكل شىء خطاً. عن 
النعمان بن بشیر بلفظ : «القود بالسیف ولکل شىء خطأ»» وقال: قلت له عند ابن 
ماجه: لا قود إلا بالسيف فقط» وقال: قال البزار: لانعلمه يروي إلاعن 
النعمان» ولا رواه عنه إلا أبو عازب ولا عنه إلا جابر ومجمع الزوائد في الديات 
۹١ ٦‏ باب لا قود إلا بالسيف ونسبه للبزار وقال: فيه جابر الجعفي وهو 
ضعیف» والدارقطنی ۳/ ٠١١‏ . ۰ 

» ابن ماجه فی الدیات : باب لا قود إلا بالسيف ۲/ ۹ عن النعمان بن بشير‎ (٤( 
: وفى الزوائد: فى إسناده جابر الجعفى وهو كذاب» وعن أبى بكرةء وفى الزوائد‎ 
قال: في إسناده مبارك بن فضالة وهو يدلس وقد عنعنه» وكذا الحسن» ومجمع‎ 
ونسبه للطبراني عن ابن مسعود وقال : فيه أبو معاذ سليمان بن‎ ۰۲۹١ /١ الزوائد‎ 
. ٠١١ /۳ أرقم وهو متروك»› والدارقطني‎ 

)٥(‏ عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن مرسلاً كما في كنز العمال /٠١‏ ١١ء‏ وابن أبي 


شیبة في مصنفه ٠٠٤ /٩‏ . 


تقويم النظر ۳۸۹ 


والقتل مأخوذ من الكسر يقال : قتلت الخمر› والعمدية“ ظاهرة» وال" 
الشيء ما يصلح"" له ويحصل به» والمثقل“ صالح للقتل وتخريب الباطن 


وقد وجد. 


لهم: 

قتل تمكنت الشبهة منه فلا يو جب القصاص» ذلك لأن الشبهة فى 
الآلة"" أن المخقل"" ليس آلة" القتل حيث لم يخلق له والقتل تخريب البنية 
ظاهرا وباطتاء فأما زهوق الروح فليس إلينا. 

مالك :ق" . 

أحمد: ق" . 

التكملة: 


نتعبد" بالخطاً أو بشبهة على أنا لا نحتاج إلى تقرير أن هذا عمد فتقرير 


)١(‏ في ب: والعمل يد. 

(۲) في ب : وآلد. 

(۳) مایصلح له : في ب. 

() في ب: والمثل. 

)٥(‏ في ب : منه الشبهة. 

(0) في ب: الآية لأن المقتل . 

(۷) فى ب: المقتل . 

)۸( الاشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۲ . والقوانين الفقهية ص ۲۲٠‏ . 
(۹) هدای ابی الخطاب ۲/ ۷۷ ومغن ابن قدامة ۷/ 1۳۹ . 
(۱۰) فی ب العمد به . 

. في أً: يتعبد‎ )1٩( 


۳۹۰ تقويم النظر 


الضروريات يخفيها" » فإن قالوا: القصاص”' منوط بصورة ال جرح" فإن 
العمد لا اطلاع عليهء ولذلك علق على غرز الإبرة إن لم يعقب في المحل 
ورمًا شديدًا لم يوجب القصاص» والمرجع في هذا إلى العادات» والعرف 
في العمد أنه كل فعل قصد به عين الشخص وعلم حصول الموت به قطعاء 
وحد شبهة العمد مالم يعلم قطعًا أن الموت حاصل به فإن قالوا: الألة 
غير معدة للقتل بطل بالقياس والمغخبت" وفيما صارواإليه خرم قاعدة 
القصاص» فإن الناس إذا علموا نهم لا يقتلون بالقتل با لمثقل" فعلوه" 
ذريعة إلى الفساد ودرء“ العقوبة عنهم ويلزمهم أن يحنث لو حلف ما قتلت 
وأن الكفارة تجب بهذا القتل» وأما حديثهم (فمتروك الظاهر" فإن قتيل) 
العصالو كان مجروحًا وجب القصاص فال مراد بالحديث ما جرت به العادة 


(۱) في ب : يحفيها. 

(۲) القصاص : المماثلة» وهو مأخوذ من القص: وهو القطع » قال الواحدي وغيره 
من المحققين: هو من اقتصاص الأثر » وهو تتبعه لأن المقتص يتبع جناية المجاني 
فيأخذ مثلهاء يقال : اقتص من غريه واقتص السلطان فلانًا من فلان: أي أخذ له 
قصاصه كما في تحریر ألفاظ التنبیه ص ۲۹۳ . 

)۳( الجرح بفتح الجيم مصدر جرحه يجرحه جرحاء والجرح : بضمها: الاسم 
وجمعه: جروح » والجراحة بمعنى الحرح» وجمعها: جراح بالكسر ورجل 
جريح» وامرأة جريح» ورجال ونسوة جرحى . كمافي تحرير ألفاظ التنبيه 
ص۲۹۳ . 

)٤(‏ في ب : وجد شبيه. 

)٥(‏ في ب : والمتعب وكلما. 

(1) في ب: با مثقب . 

(۷) في ب : جعلوه. 

(۸) فى ب: وذراللعقوبة. 

. ما بين القوسين في أ: «فيمن دل الظاهر على قتل»‎ )٩( 


تقويم النظر ۳۹۱ 


من التأديب . 
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= هوامش هذه المسألة: 

العاقلة : هم العصبات لا يدخل فيهم الأب والجحد والابن وابن لابن" وإغا“ 
هو الأخوة وبنوهم» والأعمام وبنوهي*“» أبو حنيفة ومالك يدخلان فيهم الأب 
والابن"' كانت الإبل تحمل فتعقل في فناء" أولياء الدم فسمي من يحملها عاقلة"“» 
وقيل : لأنها تعقل عن الفساد. 

تقدير الدية مائة" من الإبل إما لأن عبد المطلب فدى بها أبا النبي عليه السلام لا 
نذر ذبح العاشر من ولده""؛ ولأنها كانت عند العرب كذلك وقيل : ول من حكم بها 
عامر بن الضرب في دم زید بن بکر بن هوازن» قال جریر : 

أعطراهنيدة يحدوهاثمانية مافي عطائهم من ولا سرف“ 

وفي آنها مائة"" الإبل يقول الآخر : 


(1) من أ سقط : «والابن». 

)۲( التنبیه ص ٠۲۲۸‏ ومغني المحتاج /٤‏ 40« والمهذب مع تكملة اللجموع .0٩ /١١۷‏ 

(۳) في أً: «والأم». 

)6( الهداية مع البناية AY /٠٠١‏ 

. ۱۹۳ /۲ الإشراف على مسائل الخلاف‎ )٥( 

(0) في أ: «والجد»» بدل: «والابن» وانظر : الهداية مع البناية /٠١‏ ۳۸۲ . 

(۷) فی أً: قبا. 

(۸) الصحاح للجوهري /٥‏ ۹٦۱۷ء‏ مادة «عقل» . 

. ٠٠١ : في ب ق أي‎ )٩( 

. ۲۷ /۱١ البداية والنهاية لابن کثیر ۲/ ۲۲۸۔-۹٤۲» وعبد الرزاق فی مصنفه‎ )٠( 

)١١(‏ البيت في الصحاح ۲/ ۷١٥٠ء‏ مادة: «هند»» وأدب الكاتب لابن قتيبة ص ١۷٤٠ء‏ وهامش 
تأويل مشكل القرآن ص 0٥۷۹‏ وهو في اللسان /٤‏ ٩۹٤٤ء‏ هامش الكوكب الدري ص ٤٠۲‏ › 
وعزاه لجرير . 

. ٤٤۹ /٤ في أ: أنها أنهاء والهندية : المائة من الإبل كما فى اللسان‎ )۱١( 
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= إذاصب مافي الوطب فاعلم بأنه دم الشيخ فاشرب من دم الشيخ ودع" 
دية المرأة على النصف من دية الرجلء وجراحها النصف من جراحه" . 
قال ربيعة: تجب الدية في الخطاً وشبه العمد في مال العاقلة مؤجلة خمس 


MW. . 
۰ ساں‎ 


EEG 
ب‎ 


(1) الوطب : سقاء اللبن حاصةء وهو جلد الجذع فما فوقهء الصحاح ۱/ ۰۲۳۴۳ والبيت ذكره ابن 
القيم في أعلام الموقعين ۲/ ٠٠١‏ ولم يعزه» وفيه : «أودع». 

(۲) روضة الطالبين ۹/ .۲٠۷‏ وحلية العلماء ۷/ ٥٤۳‏ . 

(۳) حلية العلماء ۷/ 0۳۸ ولم ينسبه. 


تقويم النظر ۳۹۳ 
المسألة السابعة والتسعون بعد المائتين : رصز" . 


موجب العمد في القول المنصور . 
المذهب : أحد أمرين إما القصاص وإما الدية" . 
عندهم : القصاص هو الواجب” . 


الدليل من المنقول : 
لنا: 


قول النبي عليه السلام: «ثم أنتم يا خزاعة" قتلتم هذا القتيل" من 
هذيل وأنا والله عاقله» فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا 
قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل»» جعل الخيرة إلى الأولياء" . 

قوله تعالى : [ كتب عليكم القصاص ... 4" الآية» أوجب القصاص 
نصًا فمن زاد الدية فقد نسخ» وقال" تعالی : ظ فمن اعتدى عليكم . . . 4 


.۷ في ب والرقم الخاص في أ: ز؛ أي:‎ )١( 

.٠١ /١مألا‎ )۳( 

(۳) المختار والاختيار /١‏ ۲۳ وتخريح الفروع على الأصول ص "٠١‏ ورءوس 
الملسائل ص ٤0۸‏ . 

(6) في أً: باختراعه. 

. فى أً: القبيل‎ )٠( 

(1) الترمذي في جامعه في الديات : باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص 
والعفو ٠۲١ /٤‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

(۷) سورة البقرة»ء أية: ٠۷۸‏ . 

(۸) فی ب: قوله تعالی . 

(4) سورة البقرةء آية: ٠۹٤‏ . 


4٤‏ تقويم النظر 


الآية وقال : [ ولكم في القصاص حياة 4ء وقال  :‏ وجزاء سيعة ية 
مثلھا 4 . a ٠‏ 

الدليل من المعقول : 

لنا: 


عين معصومة مضمونة فتضمن” با مال كسائر الأعيان» لآن الواجب 
حق آدمی › وهو مبنى على التحصيل لا التفويت والتحصيل بالمال» أ 
القصاص فزيادة تفويت إلا أنه بدل توقيفي للتشفي فلا ينع البدل القياسي 


لهم: 

عدوان محض فلا يوجب الال قياسًا على الزنى ولاشك في العدوانية 
وضمانها مقيد بالمثل بدليل الآية والعدل يقتضي ذلك» ومن أتلف مثلها لزمه 
مثله لا يتنع والنفس مثل النفس والقتل كالقتل فإن” تحمل الأمانة يشترك“ 
فيها القاتل والمقتول ولها خلقا فقد قدر على اسيتفاء جنس حقه بكماله فلا 
يعدل عنه . 


مالك : روایتان" . 


(1) سورة البقرة» آية: ٠١۷۹‏ . 

(۲) في ب : وقال عز وجل . 

(۳) سورة الشورى» آية: ٠١‏ . 

() في ب : فيضمن . 

)٥(‏ في أً: فلا. 

(0) في ب: يشرك. 

(۷) الإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۱۸۳ . 


تقويم النظر 40 


عبارة: عوضان مختلفان استويا بالنسبة إلى السبب فيخير المستحق 
بينهما كما لو كان رس الشاج أصغر من رأس المشجوج» ونقول: الآدمي" 
نفس من وجه ؛ لأنه مستعد لاستعمال الأشياءء» مال من وجه؛ لأنه مستعد 
أن يستعمل فالدية بدله من حيث هو مال وبدله له أو لخليفته فالأدلة" أولوية 
نفس الجاني أو المال» ومعنى حصول الشيء للإنسان أن يتمكن*“ 
التصرف فيه نحو ما جرت به العادة تارة بالتحصيل كالتجارة وتارة بالتفويت 
كوقود الحطب» والقصاص من هذا القبيل» قولهم : هو عدوان إن آرادوا به 
أنه مخالفة الأمر فما وجب الضمان لذلك بدليل بقاء التحري بعد إباحة 
الإنسان نفسه» فإن أرادوا به تعديًا“ على الغير فمسله” ونسلم أنه مقيد 
با لمثل» ولكن بالمثل الممكن لا المطلقء قوله تعالى : فمن اعستدى 
عيكم 4 » ورد في تحريم القتل في الأشهر الحرم وقوله: [ وجزاء سي 
سيئ مها 4 لا يس مقصود المسألة لأنا لا نسلم أن القصاص والدية 
جزاءان بل عوضان . 


. ۱۸۷ /٤ والإقناع‎ ٤۳۹ وکشف المخدرات ص‎ ٤ /۲ هداية أبي الخطاب‎ )١( 
. في ب : للآدمی‎ (۲) 

(۳) في أ: فالان له. 

. في ب: تمکن‎ )٤( 

. في أ وب : تعد وهو لجن‎ ()٥( 

(0) في أ: مسلم. 

(۷) سورة البقرة» آية: ٠۹٤‏ . 

(۸) سورة الشورى» آية: ٠١‏ . 

)٩(‏ يس : بياض في أً. 


۳۹٦‏ تقويم النظر 

المسألة الغامنة والتسعون بعد المائتين : رصح . 

المكره على القتل . 

المذهب : يلزمه القصاص في أحد القولين . 

عندهم : لايلزمه وهو القول الآخر" . 

الدليل من المنقول : 

لنا: 

ظاهر قوله تعالی : ومن قتل مظلوما فقد جعانا لولیه سلطانا 4 
والمراد هاهنا بالسلطان بالاتفاق" سلطنة القتل . 


= هوامش هذه المسألة: 
قال عطاء : إذا قتل الرجل المرأة فوليها بالخيار إن شاء دفع ٠٠٠٠١‏ درهم ويقتل أو 
يأخذ ٠٠٠٠‏ ويعفو" . 
قال الحسن البصري وابن أبى ليلى : الدية ٠‏ أصول: إبل» ذهب» فضة» ماتا 
بقرة» مائتا حلة» ألا شاة" . ۰ 
(1) في ب والرقم ا لخاص من أً: ح؛ أي ۸ . 
(۲) روضة الطالبين ۹/ ١٠ء‏ وحلية العلماء ۷/ ٤٩1۷‏ والوجیز ۲/ ١۲۳‏ 
والمهذب مع التكملة ۱۷/ ۲٠۹‏ . 
(۳) الهداية مع البناية ۸/ ٤۱۸-١۱۹ء‏ ومختصر الطحاوي ص ٠٠۹‏ . 
)٤(‏ في ب: فمن قتل» وهو خطأً. 
)٥(‏ سورة الإسراءء آية : .٠۴۳‏ 
(7) في ب: ما لاتفاق . 


(۱) اللإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ١۱۸۰ء‏ وتلخیص الحبیر .۲١ /٤‏ 
(۲) تحفة الفقهاء ۳/ ١۷٠٠ء‏ عن عبيدة السلماني مثله . 


تقويم النظر 4۷ 


قوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطاً والدسيان وما استکرهوا 
علیه)» ومعلوم أنه لم يرد صورة" الفعل وإغا راد به رفع حكمه. 

الدليل من المعقول : 

لنا: 


القتل بعد الإكراه كالقتل قبل الإكراه فى المعنى الققتضي لإيجاب 
القصاص ؛ لأن القتل أوجب بكونه" عمدا محضًا محرمًا وقد وجد دليل 
ا جرم التأثيم » وربا قسنا على المضطر في المخمصة إذا قتل معصومًا 
وأكله » وإن كان فيه منع نقلنا الكلام إليه . 


لهم: 

قتله دفعًا لشر الإكراه فلا يلزمه القصاص » كما لو قتل المكره" لأن فعل 
المكره انتقل إليه وصار المكره آلة له . ودليل انتقال الفعل : نقله عند إتلاف 
المال فوجب الضمان على المكره» وذلك؛ لأنه لو تركه"" وطبعه لم يفعل 


(۱) التلخیص الحبیر ۱/ ۲۸۳-۲۸۲ وقال: تكرر هذا الحديث فى كتب الفقهاء 
والأصوليين بلفظ : «رفع عن أمتي» وقال : ولم نره بها في الأحاديث المتقدمة عند 
جمیع من خرجه» وانظر الكامل في ضعفاء الرجل لابن عدي ۲/ ۳ بلفظ : 
«رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا : الخطا واللسيان والأمر يكرهون عليه»» وقال عن 
حديث الكامل في التلخيص : وجعفر وأبوه ضعيفان . 

(۲) في ب : لم يرد وقع صورة»› ولعل الصواب لم يرد رفع صورة. 

(۳) في ب: کونه. 

(6) في ب : الحرم الماثم . 

. فى أً: وأكل‎ )٥( 

0( في ب : زبادة: «ثم القاتل هو المكره» . 

(۷) في ب: ترك وترکه. 


۳4۹۸ تقويم النظر 


مالك :ق . 
أحمد: ق" . 
التكملة: 


لا نزاع في أنه قاتل» والقتل عبارة عن حركة حادثة في محل القدرة 
موقوفة على إرادة الفاعل» يدل عليه أن الزنى والقتل يحرمان“ على 
المكره» وشرب الخمر» وإتلاف المال يجبان عليه» وكلمة الردة تباح له» 
والحكم لا يتعلق إلا بفعل فاعل مختار" » وكل فعل تسبقه" داعية من 
النفس والدواعي تختلف" » فإن" زادوا في حد القتل الموجب للقصاص 
الاختيار (قلنا: اعتبار صفة الاختيار)" بناء على أن الققصاص عقوبة 
تستدعي' ‏ جناية والقصاص”" عندنا عوض فلا يستدعي إلا إتلاف نفس 


(۱) في ب : فصار . 

(۲( الإاشراف على مسائل الخلاف ۲ ۲ والشرح الصغير مع بلغة السالك 
.TA1/۲‏ 

(۳) هداية أبي الخطاب ۲/ ۷۷. 

. فی ب: محرمان‎ )٤( 

)0( مختار : ساقطة من ب . 

(7) في ب : يسبقه . 

(۷) في ب : یختلف . 

(۸) فی أً: بان . 

)٩(‏ هذه العبارة ساقطة من أ. 

(۱۰) في ب : يستدعي في جناية . 

)۱١(‏ في أ: القصاص (بدون واو). 


تقويم النظر ۳4۹ 


معصوم" . نعم» لم يجب على المخطى (لأن جهة العوضية" فيه 
للتشفي)ء ولا يعقل التشفي من الخاطى» ولو سلمنا أنه عقوبة فالجحناية" من 
اللكره متكاملة» والمشقة إذا لم تنف التكليف لا توجب تخفيف الحناية كما 
لو فر من الصف“ » ووجوب القصاص ليس باعتبار تحريم الفعل فلا يكون 
المبيح شبهة» ثم الإكراه لا يبيح القتل وإيجاب القصاص على المكره؛ لأنه 
قاتل"“ بجهة أخرى . 


اډ اد م 


)١(‏ في أً: معلوم. 
() في ب : إلا في جهة العصوية فيه التشفي . 
(۳) في ب: بالجناية . 
() في ب: السيف. 
() في ب: المسح . 
(7) في ب : قابل لجهة أخرى . 

هوامش هذه المسالة: 

قال ربيعة : قلت : لسعيد بن المسيب : كم في أصبع المرأًة؟ قال : عشرء قلت : 
ففي أصبعين؟ قال : عشرين قلت : ففي ثلاث أصابع؟ قال : ثلاثين' قلت : ففي 
اربع؟ قال : عشرین. 

قال ابن علية والأصم : دية الرجل والمرأة سواء"» قال قوم : يعاقل الرجل المرأة ما 
دون ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية عادت إلى النصف” . 

قال أبو ثور : لا يجب القصاص ولا على المكره. 


اد 
i‏ 


)١(‏ الصواب: عشرون» ثلائون. 

)( بداية المجتهد مع الهداية في تخريج أحاديثها ۸/ 0۰۸-۷ والبيهقي في سننه الکبری 
۸“ ومصنف عبد الرزاق .۳۹٤ /٩‏ 

(۳) مغني ابن قدامة ۷/ ۷۹۷ وحلية العلماء ۷/ ٥٤٤‏ . 

() المنتقي للباجي ۷/ ۸ وبداية المجتهد مع الهداية ۸/ ٠٠۷‏ والمخني ۷/ ۷۹۷ . 


0 تقويم النظر 
المسألة التاسعة والتسعون بعد المائتين : رصط" . 
شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا: تعمدنا قتل هذا المعصوم وقد قتل . 
المذهب : وجب عليهم القصاص” . 
عندهم: ف . 


الدليل من المنقول : 
لنا: 


شهد رجلان عند علي رضي الله عنه على رجل بالسرقة ثم رجعا وقالا: 
أخطأناء السارق غيره فقال : «لو علمت أنكما تعمدقا لقطعتكما»“ علق 


القطع على التعمد فينبغي إذا وجد أن يجب . 


ا (6) 


(1) في ب والرقم الخاص من أ: ط؛ أي ٩‏ . 

(۲) المهذب مع تكملة الملجموع ۱۷/ ۲۷۰ والوجیز ۲/ ۰۱۲۲ والتنبیه ص ۲٠٤‏ 
وروضة الطالبين /١١‏ ۲۹۷ وحلية العلماء ۷/ ٤۷١‏ . 

(۳) تحفة الفقهاء ۳/ ۰۱٠٤‏ ۳/ ۳۹۷ والإافصاح ۲/ ۱۹۳ والوجیز ۲/ ۲۲٠١ء‏ 
ورءوس المسائل ص ٤0١‏ . 

)٤(‏ البخاري في صحيحه في الديات : باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو 
يقتص منهم كلهم ۸/ ٤١‏ وقال: قال مطرف عن الشعبي في رجلين . . . 
وذكره في التلخيص الحبير /٤‏ 1۹ء وقال: وإسناده صحيح» وقد علقه البخاري 
بالجزم» وقال: ورواه الطبري عن بندار عن غندر عن شعبة عن مطرف نحوه. 

() بياض في ب وج» وبخط مغاير في أ» ونصه : «إذا رجع الشهود بعد استيفاء 
القصاص أو قالوا: تعمدنا أو جاء المشهود بقتله حًا فقال أبو حنيفة: لا قود 
عليهما وعليهما الدية مغلظة» وقال الشافعي وأحمد: عليهما القصاص» وقال - 


الدليل من المعقول : 

لنا: 

قتله فو جب عليه" القود وذلك" لوجوب الدية المغلظة عليهم ؛ ولاأنهم 
أهدروا" دم المشهود“ عليه وحركة اللسان إذا أفضت إلى القتل كحركة“ 
اليد والسبب القوي ينزل منزلة المباشرة» والقتل موجود منهم إما حكما وإما 


القتل مباشرة (جزء الفعل”“) مباشرة ولم يو جد ذلك ؛ لأّنه جزاء 
العدوان» والموجود منهم إيجاب فكيف يجازون عليه بالإأيجاد؟ وقصارى 
ما نقدر أنهم مكنوا منهم كالممسك وكمن رفع (جنة المتترس)" . 
مالڵلی . 
أحمد" : 
= مالك: يجب القصاص في المشهور عنه" . 
)۲( في ب : ذلك . 
(۳) فی ب: آهدرا. 
)€( في ب : الشهود. 
() في آ: والنفل . 
)۷( في ب : حناه الترس . 
(۸) الإفصاح ۲/ 1۹۳. وفيه: وقال مالك : يجب القصاص في المشهور عنه. 
(4) المقنع مع المبدع ۸/ ۷ cT‏ ويو خذ منه وجوب القصاص عليهما. 


. ٠۹۳ /۲ الإفصاح‎ )۱( 


۲ تقويم النظر 

التكملة: 

نسوى"' بينهم وبين المكره» وما قتله بحكم القتل بل بحكم السبب» 
ولذلك لو وقع القتل خطأء والسبب عامد كمالو خيل إلى إنسان أن بين 
يديه صيدًا وأكرهه على الرمى» فكان آدميًاء قتل العامد المكره» والدليل 
على ان السہب" سبب : ملقي الحية ومشلي” الأسد. 

عبارة: أحد موجبى التفويت فنيط بشهادة الزور قياسًا للقصاص على 
الدية المغلظةء لأن القصاص ضمان المحل كالدية والتفويت الحكمي كالحسي 
بدليل الأموال» آما لو عادوا قبل القتل فما فوتوا العصمة» ولو مات المشهود 
عليه» فما فات بجهة تقويتهم› ويدل عليه انتفاء الدية في هاتين الصورتين . 


(۱) فی ب : يستوي . 

(۲) في أ: النسب. 

(۳) في ب : مثلي . 

. فی ب: فسقط‎ )٤6( 
هامش هذه المسألة:‎ 
. قال ربيعة : إذا مسك رجل رجلا فقتله آخر يقتل القاتل‎ 
. ويصير الصابر : أي يحبس حتى يوت"‎ 


)۱( المغنى لابن قدامة ۷/ «Voo‏ وقال: هذاقول عطاء وربيعة» والأم /٦‏ 0 ولم يعزه» ورواه 
ابن حبان عن ابن جريج قاله لعطاء كما في كنز العلماء AY /٠١‏ بنحوه» وذكره الدارقطني عن 
علی کمافی کنز العمال /۱١‏ ۸۲. 


تقويم النظر ۳ 
المسألة التلاتمائة :شر © 
إذا ثبت" القصاص بين صغار وكبار . 
اذهب : لم يكن للكبار الانفراد باستيفائه" . 
عندهم : ف . 


الدليل من المنقول : 
لیا:. . .7 
قصة ابن ملجه" » sss‏ 
(1) في ب والرقم ا لخاص من أ: ي؛ أي ٠١‏ . 
)۳( الوجيز ۲/ ٥‏ والام /٦‏ ۴۳ وتخريج الفروع على الأصول ص ٠۱۸‏ 
() تخريج الفروع على الأصول ص ٠۳٠۹‏ والمختار مع الاختيار /١‏ ۲۸ والهداية 
مع البناية El /٠١‏ وتحفة الفقهاء / .١‏ ورءوس المسائل ص ٤٦۲‏ . 
() بياض في ب وج» وبخط مغاير في اء ونصه: «ل يؤخر القصاص من أجل 
الصبي الغير"" البالغ ولا المجنون عند أبي حنيفة ومالك وأما عند الشافعي 
وأحمد يؤّخر حتى يفيق المجنون ويكبر الصغير» وعن أحمد رواية أخرى كأبي" 
حنيفة ومالك . 

0) عبد الرحمن بن ملحم الخارجي قاتل الخليفة علي بن أبي طالب إذ ضربه في 
قصاصا . العبر .٠٤ /١‏ 

(۱) هكذا في أ» والصواب غير البالغ بدون: «ال». 


. ۱۹٩۔۱۹۰‎ /۲ الإفصاح‎ )٤( 


وقتله لجسن رضي الله عنه قصاصًا وفي الورثة صغار وكبار ولم ینکروا" 
ذلك فكان إجماعاء قال الشافعي : إن ابن ملجم قتل علبّا رضي الله عنه 


متأولا فأقید به" . 


الدليل من المعقول : 

لنا: 

حق مشترك بين جماعة» فلا يجوز لأحدهم أن ينفرد باستيفائه كسائر 
الحقوق» وإذا انفرد الكبير فقد استوفى حقه وحق الصغير ولا ولاية له 
عليه» وحق القصاص يثبت للمقتول لأن سببه وجد في حقه»ء والقصاص 
أحد البدلين فالدية تثبت له ثم لورثته كذلك القصاص . 


لهم 

حق لا يتجزأً" ثبت بسبب لا يتجزاً » فثبت لكل واحد على الكمال» 
بيان عدم التجزئ أنه لا يتجزاً استيفاء » فلا يتجزأً ثبونًاء فإذا استوفاه» فقد 
استوفى حقه» فلم يبق للآخر حق لفوات محل الحق وسببه القرابة وهي 
كاملة» ثم هو من جنس الولايات وهي للكبار فهي (كولاية النكاح) . 


(۱) هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي» سيد شباب أهل الجنة 
سبط رسول الله تله وريحانته من الدنياء القرشى المدنى الشهيدء ولد سنة ثلاث 
وتوفي سنة ٤٩‏ ه ربيع الأولء والأكشر على أنه سنة خمسين. العبر ۱/ ۹ء 
وسير أعلام النبلاء ۳/ ۲٤‏ ومابعدها. 

(۲) فی ب : ینکر . 

(۳) الوجيز ۲/ ١٦١٠ء‏ ولم ينسبه للشافعي . 

)٤(‏ فى أ: يشترك. 

(ه( في أ» ب : استوفا. 

(1) في ب : یتجزی . 

)۷( في ب : كالولاية كالنكاح . 


طريقة السمعاني نسلم أن الحق لكل واحد كامل غير أنه بكل حال 
متحد والمتحد إذا أضيف جمعه” إلى زيد خلا منه عمرو» فإذا انفرد 
باستيمائه جمع مع احتمال إضافته إلى شريكه ثبت شبهة عدم الاستحقاق 
فمنعت الاستيفاء الدليل عليه إذا عفا بعض الورثة أو كان بين حاضر 
وغائب» فإنه لا يستوفيه الحاضر خيفة أن يستوفي حقا ساقطًا ليوهم عفو 
الغائب» وأما قتل ابن ملجم ؛ لأنه يسعى" في الأرض فسادا" » ولعل 
اجتهاد الحسن رضي الله عنه أدى" إلى ذلك» والحاصل أن القصاص عوض 
قابل للتجزي” ' » والورثة يستحقونه إرتًاء والصبي أهل لاستحقاقه"' 
فيلزم بهذه"" المقدمات أنه شريك الكبير» والخصم ينازع في الجميع 


(۱) بداية الملجتهد ۲/ ۳۰۱۔۳۰۲ وشرح منح الجلیل .۳۸١ /٤‏ 
() المقنع مع المبدع ۸/ ۲۸١‏ . 

(۳) في ب : طریق . 

)€3 ستأتي ترجمته في وفیات سنة ٤۸٩‏ هھ (تفط). 
(٥)‏ في ب : جمعه. 

(0) ملجم: بياض في أ. 

(۷) في آ: یبقی . 

. 1٥۹ /٥ الفروع‎ )۸( 

)٩‏ في اً: أدا. 

. فی ب : للجزی‎ )۱١( 

(۱) فى أ: أهل استحقاقه. 

(۱۲) في ب: هذه. 


٦‏ تقويم النظر 


ونقيس" القصاص على الدية» فإنها تبت لهم بالوجه الذي ثبت" به 
القصاص» والدليل على التجزئة العبد المشترك إذا قتل فإن القصاص لالكه 
وتفرد” عفو أحد الشريكين في نصيبه» ثم أهلية الصبي ظاهرة بدليل أنه 
يستحق الدية“ » وأما إنكار الإرث فيه فمحال بدليل أنه ثبت للوارث 


Me e 


(۱) في ب: ویقیس . 
() في ب : يثبت . 
(۳) وتعود. 
)٤(‏ الدية : ساقط من أً. 
)٥(‏ في ب : یثبت . 
(7) في ب: يينعه. 
هامش هذه المسألة: 
إذا ثبت القصاص لصغیر لم یکن لولیه استیفاؤه حتی يبلغ خلاقالهہ"» 
وسلموا'" أن الموصي لا يستوفي قصاص الصبي من النفس فنقيس“ عليه الطرف . 


جي جل اي 


(۱) الوجیز ۲/ ٠۳١‏ . 
(۲) المختار مع الاختيار /١‏ ۲۸. 
(۳) في أً: ويسلموا. 


€3 في ب : فيتعین فيه ۔. 


تقويم النظر ¥ 


اللوحة ۷۲ من الخطوطة ا : 

«الشجاج"" التي قبل الموضحة ليس فيها قصاص ولا تقدير» والموضحة 
فيها القصاص وأرشها خمس من الإبل نصف عشر الدية وما دونها لا 
قصاص فيه لكن أرش مقدر» وفي الهاشمة عشر أبل»ء وفي المنقلة" 
خمسة عشرء والآمة ثلث الدية؛ لأنها جائفة» وكذلك الدامغة» فإذا 
كانت الشجة فوق الموضحة كان فيها القصاص في الموضحة وأخذ أرش ما 
بقي» ففي الهاشمة موضحة وخمس من الإبلء والنقلة موضحة وعشر 


0 


إبل › وفي الأمة يقتص موضحة ويأخذ الباقي 
الدية. 
واعلم أن في الموضحة" إن كانت في ع غير الرأس والوجه ففيها 
القصاص› ولا يجب المقدر بل حكومة» وإذا رماه بسهم فأنفذه فهما 
جائفتان' فيهما ثلثا الدية . 
واعلم أن إذهاب البكارة ليست جائفة » فإن كانت أمة وجب ما نقصت 
وإن كانت حرة ففيها حكومة» وإن كان بوطء إكراه فالمهر والحكومة» وإذا 
)١(‏ الشجاج : جمع شجة» وهي تختص بالوجه والرأس» وفي غيرهما تسمى جراحة 
ورجل أشج بين الشجج إذا كان في جبينه أثر الشجة . كما في أنيس الفقهاء 
ص۲۹۳ . 
(۲) في ب : في الهاشمية يه من الإبل» وهذا خطا ففيها ي أي ٠١‏ لايه = ٠١‏ . 
(۳) فى ب : النقلة. 
(6) التنبیه ص ۲۲۷-۲۲٤‏ والوجیز ۲/ ١٤۱۔١٤٠‏ . 


.۲۸ /٤ المنهاج مع مغني المحتاج‎ )١( 
في ب : «الموضحة» بدون: «في».‎ )( 


قطع آذنیه فذهب سمعه فدیتان» لأن منفعة السمع ليست في الأذن“ > وهو 
كما لو قطع أنفه فذهب شمه» بخلاف اللسان فإن منفعة الكلام فيه . 

واعلم أن في العقل الدية» فإن كان يجن يومًا ويومًا فنصف الدية 
وبحسابه" وفي الأجفان الأربعة الديةء إذا استؤصلت الشعر في العوالي 
ثلثا الدية» وفي الأسفلين الثلث» في الأهداب” الحكومة» إن قطع الجفون 
مع الأهداب ففيها وجهان: أحدهما الدية حسب لأن الشعر إذا كان على 
العضو تبعه في الضمان» والثاني" : تجب الحكومة في الشعر"" » وفي 
الأنف الدية» وهي في الارن منه» وهو“ مارق دون القصبة“ "' . 

إن جنى" على لسانه فأذهب بعض كلامه وزع الدية على الحروف" ٠‏ 
وهي ۲۸" قال الاصطخري : الاعتبار" بحروف اللسان»ء وفي كل سن 
خمس من الإبل فإن زادت على عشرين ففيها وجهان : أحدهما تجب الدية 
ولا يزاد عليهاء والثاني تجب فیها حتی لب" (۳۲) ستا' » وحد اليد من 
الكوع» قال قوم : من المرفق» وفي أصبعه عشر من الإبل » وفي أغلة ثلاث 
وثلث وفي أغلة الإبهام حمس . 


(۱) التنبیه ص ۰۲۲۷-۳۲٤‏ والوجیز ۲/ ٠٤١١-۱٤١‏ . 

(۲) الإهداب: جمع هدب : وهو الشعر النابت على شفر العين كما في تحرير ألفاظ 
التنبيه ص ۳٠۷‏ . 

(۳) في ب : والناس . 

(6) الزاهر ص ۳٦۸‏ . 

)٥(‏ قى ب: القصة. 

)٩(‏ فی أ: جنا. 

(۷) في ب: کح؛ أي .۲٢‏ 

(۸) روضة الطالبین /٩‏ ۲۹۷-۲۹۲۱ . 

(۹) في ب : حق کب وهو سهو . 

. ۲۲۷-۲۲٤ والتنبیه ص‎ ۸۱ /٩ روضة الطالبين‎ )٠١( 


تقويم النظر ۹ 


واعلم أن الدية في قدم الأعرج” ويد الأعسه" . 
واعلم أن في ثدي الرجل حكومة» وفي ثدي المرآة الدية" فإن صارت 
جائفة فالدية وثلثا الدية هذا فى المرأة. 


واعلم أن في الضلع جم9 > إذا اصطدم” الفارسان فماتا فعلى كل 
واحد منهما نصف دية صاحبه" . 

مسألة : يقطع طرف العبد بطرف العبد خلاقًا لهم" » لناأن كل 
شخصين جرى القصاص بينهما في النفس جرى القصاص بينهما في الطرف 
السليم كالحرين" » ولا ينع من ذلك أن تساوي"" الحرين في الأطراف 
مقطوع به شرعا بخلاف العبدين ؛ لأنا في عبد قليل القيمة نقطع يد عبد كثير 
القيمة» وأخذ الناقص بالكامل جائز" . 


(۱) الوجیز ۲/ ٠٤١‏ » والزاهر ص ۳1۸» وروضة الطالبین ٠.٠۱۹۴٤ /٩‏ 

(۲) العسم: اعوجاج الرسغ من اليد عند ابن الأعرابي» وعندغيره: هو انتشار 
الرسغ» والمعنيان متقاربان» والرسغ : مفصل ما بين الكف والساعد كما في الزاهر 
ص۹۸٦۳‏ . 

(۳) التنبیه ص ۰۲۲۷-۲۲٤‏ والوجیز ۲/ ١٤١۔١٤٠‏ . 

() في أوب: جمل» وهو لحن» وانظر المسألة في الوجیز ۲/ ٠٤١‏ . 

)٥(‏ اصطدام الفارسين : أن يلتقيا في حموة الركض فيصدم كل واحد منهما صاحبه 
فر با ماتا ودوابهمامن ذلك» وأصل الصدم: الضرب الشديد كما في الزاهر 
ص۳۷۰ . 

المهذب مع تكملة الملجموع ٠۳۸۸ /١١۷‏ ومختصر المزني ص »۲٤۷‏ والتنبيه 
ص۲۲۲ والاّم .۸٩ /٦‏ 

)۷( المختار مع الاختيار ٥‏ ۳ والنتف ۲/ 11۲ . 

. في أ: يساوي‎ )٨( 


3E‏ تقويم النظر 

المسألة الحادية بعد التلتمائة :شا" . 

إذا قطع يميني رجلين . 

اذهب : يقطع بمن بدأ به وبمن له القرعة إن قطعهما معا وللآخر 
الدية" . 

عندهم : يقطع بهماء ونؤخذ الدية لهما في الصورتين" . 

الدليل من المنقول : 

لا ...© . 

لهم :. | 

الدليل من المعقول : 

لنا: 


بعض اليد لا تستحق قصاصًا ابتداءً فلا تستحق إيفاء" » فإنه لو قطع 


(1) في ب والرقم الخاص من أً: يا ٠١‏ . 

)۲( تخريج الفروع على الأصول ص ۳٠۷‏ . 

)۳( الكتاب مع شرحه اللباب a /٣‏ والمختار مع الاختيار ١ /١‏ والهداية مع 
البناية /۱١‏ ۰.۸۲ والمبسوط ۲۱/ ٠١۹‏ . 

)٤(‏ بياض في ب » وجه وبخط مغاير في أ » ونصه : «إذا قطع يميني رجلين وطلبا 
القصاص فقال أبو حنيفة : تقطع يينه لهما ويؤخذ منه دية أخرى لهما»" . 

() بياض في ب وج وبخط مغاير في أ» ونصه : «وقال الشافعي تقطع يينه للأول 
ويغرم الدية للثاني إن كان قطع واحدة بعد أخرى› وإن كان القطع معاأقرع 
بینهما»" . 

(1) في ب: آنا وفي ج: ابقا. 


(۱) الإفصاح ۲/ ۷, ووضعها في المخطوطة أ معكوس فما للشافعي في محل أبي حنيفة . 


تقويم النظر ا 


بعض يد لم تقطع بعض يده» والمحل مشغول بحق الأول لا يتسع للثاني أو 
لکل واحد لا بعینه» فيتعين بالقرعة والمحل ملوك للمستقص" بدليل أنه 
يعفو ويعارض 

لهم: 

استويا في سبب الاستحقاق فاستويا" في الاستحقاق كالشفعاء والورثة 
لأن الاستحقاق فرع على سببه" » والقصاص إباحة فعل في المحل لا“ أنه 
یلکه بدلیل أن" ضمان ید الجانی لو قطعها أجنبى للجانى لا للمجنى عليه 
وحکم هذا وحکم الديات كحكم المباحات إغا ملك بالحيازة. ۰ 

مالك" : 

أحمد" : 

التكملة: 


عبارة : محل واحد فلا يضمن بالقصاص والدية لشخص واحد 
كالنفس والحكم مجمع عليه في النفس فعندنا يقتل بأحدهم وتؤخذ الدية 


. في أً: للمشقص‎ )١( 

() في أ: استويا. 

() في أ: شبهه 

)٤(‏ في ب: لأنه. 

)٥(‏ أن: ساقطة من أً. 

)7( الإإفصاح ۲/ ۷“ وفيه : وقال مالك : تقطع ينه لهماء ولا یلزمه دية . 

(۷) المغني لابن قدامة ۷/ ۷٠١‏ وقال: وإن قطع يميني رجلين» فالحكم فيه كالحكم 
في الأنفس أي يقاد لهما إن اتفقوا على القودء وإن أراد ولي الأول القود والثاني 
الدية أقيد للأول وأعطى أولياء الثاني ومثله العكس» والفروع ٦٦١ /٥‏ . 


۲ تقويم النظر 


للباقين» وعندهم يقتل بالجميع› والعلة أن القصاص والدية عوضان“ 
مختلفان» ونسلم الاستواء"" في سبب الاستحقاق» وتوزع" اليد في ذاتها 
لكن لا نسلم توزعها في الاستيفاء فإن كل جزء لا يتجزا تأثر بفعل الجميع 
فلم يكن أن يضاف البعض” إلى أحدهم والصادر من كل واحد بعض 
القطع لا قطع البعض كما تقدم . 

ونقول: الآدمي خلق معصومًا أو عصم بسبب فلا يخلو" إماأن 
تکون" سقطت عصمته لمعنیى فيه » ولو كان كذلك کان لکل احد قتله 
كالزاني اللحصن"» فبقي أنه سقطت عصمتهء لأن ذمة المملوك للمجني 
عليه» فإذا ملكه الأول لم يتسع للباقي » فإن المبيع لايباع . 


(۱) في ب وج : عرضان . 

)۲( في ب : الاستوى. 

)¥( في أ: ونوع . 

0) في ب وج: النقص . 

)٥(‏ في ب وج: یخلوا. 

(0) في ب : یکون. 

(۷) فى ب : المحض . 

)۸( ملكه في أ مشطوبة . 

(۹) في أ : للثاني» وفي ج كذلك . 


تقويم النظر ۳ 


المسألة الثانية بعد الغلغمائة : شب . 
شريك الأب . 


المذهب : یجب عليه القصاص " . 


عندهم :ف 


الدليل من المنقول: 
لنا: 
ظواهر النصوص الدالة على إيجاب القصاص في العامد › وقوله 
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تعالی : 8 ولا تزر وازرة وزر خری 4 دلیل على أن کل واحد يؤاخذ بفعله 
لا بفعل شریکه . 


ا . )0( 


(1) في ب والرقم الخاص في آ: یب ٠۲‏ . 

() التنبيه ص ٠۲٠١‏ والمنهاج مع مغني المحتاج ٠۲١ /٤‏ وتخريج الفروع على 
اللأصول ص ۳٠۸‏ . 

(۳) تحفة الفقهاء ۳/ .٠٠١‏ ورءوس المسائل ص ٤٦١‏ ومختصر الطحاوي 
ص۰۲۳۱ والمیسوط ٩٤ /۲٣‏ . 

. ۱۸ سورة فاطر» آية:‎ )٤( 

)٥(‏ بياض في ب وج» وبخط مغاير في أ» ونصه : «ليس للأب أن يستوفي القصاص 
لولده الكبير اتفاقًاء وهل له ذلك للصغير أم لا قبل بلوغه؟ قال أبو حنيفة» 
ومالك : له ذلك سواء كان شريكا له أم لاء وقال الشافعي وأحمد: ليس له ذلك 
على کل حال» . 


. ۱۹٩ /۲ الإفصاح‎ )۱( 


٤‏ تقويم النظر 


الدليل من المعقول : 

لنا: 

تم السبب في" الشريك فوجب عليه القصاص بدليل" قيام السبب ما لو 
كان الشريك أجنييًاء فإن القود يجب وما وجب بفعل غيره» وسبب الوجوب 
القتل العمد» وقد وجد منهماء نعم» تعذر استيفاء القصاص من الأب لأمر 
يعود إليه» فصار كما لو رميا إلى إنسان فقبل الإإصابة مات أحدهما. 


زهقت الروح بفعلين" : أحدهما موجب والآخر غير موجب» فلا 
یجب کشریك الخاطۍ› لأن هذه شبهة تسقط لإأيجاد القتل والمقتول 
فالقتل المو جود من أحدهما هو القتل المو جود من الآخر فيكون" عين ما 
یو جب عین ما لا يو جب هذا محال »› ودليل عدم الوجوب على الأب حرمة 
الأبوة. 

مالك :ق" . 

خمد : ق ^ 
(۱) في ب وج: من . 


)۲( في ب وج : دلیل . 
)۳( في ب : تعد . 


. في ب وج: بفعل‎ )٤( 

)٥(‏ في أ: لشريك. 

(7) فی أً: فتلون. 

(۷) الإاشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۱۸١‏ . 

)۸( هداية أبي الخطاب ۲/ ۰۷۸ وشرح منتهى الإرادات 7٦ /٣‏ 


يبحث عن وجه اعتبار السبب حالة الاشتراك فنقول : سبب القصاص 
أو الدية هو القتل إجماعاء إذ هو متحد بدليل اتحاد الأثر والمحل وقد صدر 
هذا الواحد منهما على معنى أن مجموع الفعل صار قتلاً واحدا فالصادر 
من کل واحد بعض ما" صار قتلا“» ودعوی كمال القتل من کل واحد 
منهما باطل ولو كان كذلك لوجب القصاص على شريك المخطى» واتحاد 
امحل بعد كمال الحنايتين لا يورث شبهة كقذف شخصين لشخص »› أو 
زنیتین بامرآة» فالسبب الکامل لابد منه في حق کل واحد وصار کالإیجاب 
والقبول لعقدين". فإضافة القتل إلى كل واحد على تقدير صدور الفعل 
منه فينبغي أن تكون جميع الأفعال بحيث لو صدرت من هذا الذي يوجب 
عليه القصاص لوجب ولا يستدعي إلا العمدية والعدوانية» وإما أن ينع 
امتناع وجوب القود على الأب» بل نقول: وجب وسقط كما لو اشترى أباه 
أو سلم اندفاعه بعد انعقاد سببه"" أو اندفاعه مطلقًا لكن لمعنى في الفاعل لا 


(۱) في آ: أو . 
(5) في أ: التعليق . 
(۳) بعض: ساقطة من أً. 
)٤(‏ فی ب وج: فعلا. 
)٥(‏ في أ الجانبين. 
(0) فی أً: بعدين . 
(۷) في أ: السببية. 
هوامش هذه المسألة : 
لا يقتل الأب بولدهء ولا الجد بحافده قرب أو بعد لأم كان أو للأب» وكذلك الأم 
والحدات" . وإذا اشترك اثنان في قتل واحد فإن کان کل واحد منهما لو انفرد قتل به . 


)۱( التنبيه ص ۲١۳‏ وحلية العلماء ۷/ 0 . 


a‏ تقويم النظر 


فى الفعل » بخلاف الخاطى فإن الخلل فى الفعل فلهذا يو صف به فيقال : قتل 
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قتلا" » وإن كان أحدهما لا يقتل لمعنى من فعله كالخاطۍ لم يقتلا" خلاقا 
الك" » وإن كان لعنى فى نفسه فهو شريك الأب" . 
قال المزني لمحمد: إذا كنت لا توجب على شريك الصبي ؛ لأنه لا قلم عليهء 
فينبغي أن توجب القصاص على شريك الأب لأن القلم ليس بمرفوع عنه. فقال 
له: هذا إلزام العكس في العلة والجواب أن هذه مطالبة بتأثير العلة لأن العلة في 
ا لجنس کالحد له يجب أن يطرد . 


(1) مغني المحتاج والمنهاج ٠١ /٤‏ . 

(۲) المنهاج مع مغني المحتاج ٠١ /٤‏ . 

(۳) اللإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۱۸١‏ . 

() الوجيز ۲/ ۲۷ء والمهذب مع تكملة اللجموع ٩ /١١‏ ولم ينسباه وقد تبن فيه ما أن 
شريك الصبي لا يقتل ويقتل شريك الأب . 


تقويم النظر 1۷ 

المسألة الثالثة بعد الثلشمائة : شح . 

سراية القصاص . 

المذهب : مهدرة" . 
عندهم : مضمونة" . 
الدليل من المنقول : 
لنا:. .. . 
لهم:... . 
الدليل من المعقول : 
لنا: 


(1) الرقم ا لخاص من أً: يج أي ٠١‏ . 

() المهذب مع التكملة ۱۷/ ۳۳۲۔۳۳۳ وتخريج الفروع على الآصول ص »۳٤‏ 
والتنبیه ص ۳٠۹‏ . 

(۳) تحفة الفقهاء ۳/ ٠٠١‏ ورءوس المسائل ص 1٦١‏ ومختصر الطحاوي ص ۲٤٠١‏ . 

(6) بياض في ب وج» وبخط مغاير في اء ونصه: «إذا قطع الإمام السارق فسرى 
ذلك إلى نفسه لا ضمان عليه باتفاق » وأما إذا قطعه مستقص فسرى إلى نفسه 
فقال مالك والشافعى وأحمد : السراية غير مضمونة» وقال أبو حنيفة : السراية 
مضمونة يتحملها عاقلة المقتص» . 

() بياض في ب وج» وبخط مغایر في أ» ونصه : «وأماإذا قطع ولي المقتول يد 
القاتل فقال أبو حنيفة : إن عفا" عنه الولي غرم بدية يده وإن لم يعف عنه لم يلزمه 
شيء» وقال مالك : تقطع يده بکل حال عفا" عنه الولي أم لا وقال الشافعي : 
لا ضمان على القاطع ولا قصاص بكل حال»' . 


(۱) الإفصاح ۲/ ۱۹۸ . 
(۲) في أ: عفى . 


1۸ تقويم النظر 

قطع مشروع فلا تكون سرايته مضمونة كقطع السرقة» بيان ذلك أن 
قطع اليد حقه» فلا يجب باستيفاء حقه ضمان عليه ؛ لأنه مأذون فيه على 
الإطلاق بغير شرط ٠‏ والسراية ليست فعلهء فلا يكلف عدمهاء والاحتراز 
عنها غير ممكن فقد تلفت نفسه فى الوفاء موجب الحناية فهدر كالسارق . 

قتل بغير حق فيكون مضموتًاء دليل الدعوى أن القتل قد وجدولا 
يختلف بكون” الفعل مأذونًا فيه كا لضطر فى اللخمصة » فإنه مأذون في 
تناول مال الغير ويضمن» فالإذن يسقط الإثم لا الضمان فإن“ اللحل 
معصوم وحقه فيه القطع لا القتل . 

مالك : ق . 

أحمد :ق" . 

التكملة: 

الموجود منه القطع حقيقة» فإنه إبانة" المفصل وبأن صار قتلاً لا يخرجه 
عن كونه قطعًا فإن القطع أعم من القتل ويؤخذ" في حده فهو بالحيوانية مع 


(۱) فی ب : یکون. 

(۲) فى أ: الحياة. 

)۳( في ب : فیکون . 

)٤(‏ فی ب: وإن. 

. 14€ /۲ الاشراف على مسائل الخلاف‎ )٥( 

(1) هداية ابی الخطاب ۲/ ۰۸۱ ومغنی ابن قدامة ۷/ ۷۲۹ . 
(۷) في ب: ابانه. ۰ 

(۸) في ب : يوجد. 


تقويم النظر 41۹ 


الإنسانيةء يدل عليه أن من ادعى أن فلانًا قطع يد عبدي وشهد له أحد 
الشاهدين بأنه قطع وشهد الآخر بأنه قتل لم يثبت دعواه» ولو شهد الآخر 
بأنه قطع وسرى ثبت القطع» ولو كانت السراية تبطل كونه قطعًا لبطلت 
الشهادة كالصورة الأولى» ومطلق القتل ليس سببًا للضمان بدليل قتل الإمام 
للسارق والزاني وكذلك الصائل" . 


وبا لجملة كل فعل كان مستحق الإيقاع في المحل إذا سرى كانت النفس 
مهدرة» ولیس القعل ذا جين طم وقتز: بل فعل واحد له وصفان خاص 


وعام» فإذا أثبتنا حكما بأخحص”" وصفيه فقد أثبتنا الأعم . 
ثم الهاشمة : وهي التي تهشم العظم" . 


(1) في أً: الصايد. 
(۲) فی أً: ناقض . 

هوامش هذه المسألة: 

الشجاج : 

المحارصة: التى تشق الجلد شما من حرص القصار الثوب إذا قصره؛ لأنه 
يقشره» ثم الدامعة ء ثم الدامية وهي التي يخرج منها دم أكثر من الدامعة » ثم 
الباضعة : وهي التي تبضع اللحم أي تشفه بعد الجلد" . 

ثم المتلاحمة : وهي التي أخحذت في اللحم» ثم السمحاق وهي التي وصلت إلى 
جلدة رقيقة بين اللحم والعظم » واسم الجلدة : السمحاق" . 
. ثم الموضحة : وهي التي وضحت عن العظب“ . 
(۳) الزاهر ص ٠۲٠٤-۲٣۹۳‏ وأنيس الفقهاء ص ۰۲۹٤‏ والمطلع ص ۳٠١۷‏ . 


. الجلد: ساقطة من أ‎ )١( 

(۲) الزاهر ص ۰۲٦۳-۲۹۲‏ وأنیس الفقهاء ص ۲۹١۲۹۲‏ والمطلع ص ٠٦۷‏ . 
() في ا: الدامغة » وهي خطأً: وهي التي تدمع بقطرة دم كما في الزاهر ص ۲٠۳‏ . 
€3 الزاهر ص ۲۹۳۔٤٠۲‏ وأنيس الفقهاء ص ۲۹٤‏ والمطلع ص ٠٦۷‏ . 


aE‏ تقويم النظر 


ثم المنقلة : وهي التي تهشم العظم وتنقل منه ما رق" . 

ثم الآمة : وهي التي تبلغ أم الرأس» وهي المأمومة أيضًاء وأم الرس 
هي الخريطة التي فيها الدماغ» وقيل : هي الدامغة» وقيل: الدامخة التي 
تخسف الدماغ ولا حياة بعدها" . وقد ذكرت الدامعة" بعد الدامية ؛ لأنها 
تدمع" بعدما دمت » والموضحة أن تقرع العظم بالمرود“ إن کانت من 
الحسد. 


(۱) الزاهر ص ۰۲٠٤-۲۹۳‏ وأنيس الفقهاء ص ۲۹٤‏ والمطلع ص ۳٦۷‏ . 
(۲) فى أ وب: الدامغة. 

(۳) في أ: تدمغ . 

(6) في أ: والمرود. 


تقويم النظر ۱ 


المسألة الرابعة بعد الغلغمائة : شد" . 
المماثلة في جهة استيفاء القصاص . 
المذهب : معتبرة" . 

عندهم : لأ تعتبر ويقتصر على السيف" . 

الدليل من المنقول : 

لنا: 

روي ان يهوديا رضخ رأس جارية من الأنصار فرضح رسول الله ملل 

س اليهودي بين حجرين“ » ونتمسك" بقوله تعالی : [وجزاء ية 

ا وقوله : فمن اعتدی عليکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدّی 
کم 

لهم: 


قال النبي عليه“ السلام: «لا قود إلا بالسيف » ولا قود إلا بحديدة»” . 


(۱) الرقم الخاص في أ: يد = ٠١‏ . 

() الوجیز ۲/ ۱۳١‏ › والتنبیه ص۲۱۹ . 

(۳) الکتاب مع اللباب ۳/ ۳۷ ورءوس المسائل ص ۰٤٦۷‏ والمبسوط ۲۹/ ٠۲۳‏ . 
(6) سبق تخريجه في المسألة ۲۹۲ . 

. في ب وج : سك‎ (٥) 

(7) سورة الشورى آية: ٠١‏ . 

(۷) سورة البقرة› آية: ٠۹٤‏ . 

. فی ب وج: ا‎ (A) 

. ۲۹٦ سبتق تخريجه في المسألة‎ )٩( 


۲ تقويم النظر 


الدليل من المعقول : 
لنا: 


الواجب يسمى باسم القصاص وهو ينبى" عن المماثلة؛ لأنه من 
اقتصاص الأثر» وكما تعتبر" المماثلة في الأصل تعتبر في الوصف" . 

القطع إذا سرى صار قتلاً وسقط حكم الطرف» دليله قل الخطاًء فإنه 
إذا قطع يده“ وسرت وجب عليه الدية وسقط أرش اليد فقد تعدى عليه 
بجرح قاتل » فلا يستوجب إلا القتل › لأن القطع الساري قتل من أوله. 

مالك : ف“ 

أحمد: ف . 

التكملة: 

الحاصل أن كلاّيدعي أن المماثلة المشروطة في القصاص متحققة في 
مذهبه» فنحن ندعي آنا نقابل الفعل بالفعل» وهم يدعون آنا لو فعلنا ذلك 
ولم يت احتجنا إلى حز" رقبته» وهذه زيادة على الفعل» فنقول : القتل 


(۱) في ب وج: یبنی . 

(۲) في ب: يعتبر . 

(۳) في ب وج: الأصل . 

. في ب وج: قطع يده خحطاً‎ )٤( 

. فی ب : أو سرق» وفی ج: أو سرت‎ )٥( 

)١(‏ فى أوب وج: تعدا 

)۷( الإشراف على مسائل الخلاف ۲/ 1۸۲ 

(۸) مغني ابن قدامة ۷/ 1٨۸‏ » والفروع ٦٣۳ /٥‏ . 
(4) في ب : اخر . 


تقويم النظر 3 


حصل بالسراية وهو أشد من قتل الصبر» فلا يحصل به تمام التشفي »› وتوقع 
الزيادة في ثاني الحال لا ينع اعتبار المماثلة» فإنا نقطع طرف القاطع "مع 
إمكان السراية» وأما الجائفة » وأمثالها إذا لم (تسر" لم نعتمدها فكذلك) 
إذا سرت» وإغا جاز للولي العدول إلى حز الرقبة لكونه أخف . 

وبا لحملة : الرقبة أحد الأطراف والمقصود القتل فمن أي طرف (حصل 


کان)“ 


ولد علي إا 


(۱) في ب: يوقع . 
(۲) طرف القاطع : ساقطة من أً. 
() في ب وج: لم يسر لم يعتمدها كذلك . 
(6) في ب وج: حصله جاز. 
هامش هذه المسألة: 
قال ابن المسيب : في الضواحك خمس” » وفي الضرس بعيران" . 
عن عمر رضي الله عنه : في الخنصر ست» البنصر تسع » الوسطى عشر (المسبحة 
ستة عشر" » الإبهام ثمانية عشر) . 


TT FT 


(1) المحلى ٠١١٠٠٠١ /١١‏ وفيه قضى فيما أقبل من الأسنان بخمسة أبعرة. 

(۲) المحلى ٠١١ /١١‏ ونسبه لسعيد. 

(۳) في ب: المسبحة يب (۱۲)ء والإبهام يج »)٠۳(‏ وهو أقرب لأن مجموعهايصير ٥١‏ بعيرا 
وكما في حلية العلماء ۷/ o0۳‏ . 

)€3 اللحلى 1١۸ /١١‏ وفيه قضى في الإبهام والتي تليها نصف دية اليدء وفي الوسطى عشرة 
أبعرة. 


٤‏ تقويم النظر 
المسألة الخامسة بعد الغلغمائة : شه" . 
مستحق القصاص في النفس إذا قطع الطرف وعفا عن النفس . 
ا مذهب : لم يلزمه رش اليد سواء وقف القطع أو سرى” . 
عندهم : إن وقف ضمن»› وإن سرى لا يضمن» والضمان بالدية" . 
الدليل من المنقول : 
لىا:. . .° . 
لهم :. O,‏ 
الدليل من المعقول : 
لنا: 
يد قطعت على وجه" الإهدار فطريان العاصم لا يرد ذلك مضموتًا 


. ٠١ الرقم الخاص في أ: يه» أي‎ )١( 

(۲) المهذب مع تكملة المجموع ۱۷/ ٠٠۳‏ . 

(۳) تعفة الفقهاء ۳/ ٠١١‏ . 

)٤(‏ بياض فى ب وج وبخط مغاير فى أ» ونصه : «هل يستوفى القصاص فيما دون 
النفس قبل الاندمال أو بعده؟ فقال أبو حنيفة» ومالك وأحمد: لا يستوفى إلا 
بعد الاندمال» وقال الشافعي : يستوفى في الحال»"" . 

)٥(‏ بیاض فی ب وج وبخط مغایر فی أ ونصه: «قال أبو حنيفة: لايكون 
القصاص إلا بالسيف سواء قتل به أو بغيره وقال مالك والشافعي : يقتل بمثل ما 
قتل به» وعن أحمد: روايتان كالمذهبين»' . 

)٩(‏ في ب وج: حکم. 


. ۱۹۹ الإفصاح لابن هبيرة۲/‎ )١( 


تقويم النظر t0‏ 


كالمرتد» قد استوفى بعض حقه وأسقط" البعض» فلا يلزمه الضمان»ء كما 
لو استحق القصاص في الطرف فقطع آغلة وعفا ذلك لأن النفس هذه 
ا لجملة يدل عليه أنه لو شهد له بالقصاص فقطع الطرف ثم عاد الشاهد 
ضمن ولولا أنه أثبت حقا في الطرف لا ضمن . 

لهم: 

تعدى بقطع الطرف فضمنه كما لو قطعه ابتداءء ذلك لأن القطع غير 
القتل» ولو أن من له القصاص طالب من عليه القصاص بأن ييكنه من قطع 
يده لم يلزمه ذلك» ولو أن شفيع شقص ذي شجر قطع بعض الشجر ونزل 
عن الشفعة ضمن الشجر» ولو لم ينزل لم يضمن . 

مالك : يجب على الولي القصاص في اليد" . 

أحمد : تلزمه الدية عفا أو لم يعف” . 

التكملة: 

مسألة المرتد لازمة لهم ولا فرق بينها وبين مسألتنا إلا في أن المرتد 
مهدر على العموم» وهذاعلى الخصوص لستحق القصاص» ثم لو كان 
معصومًا لو جب الضمان » وإن حز” الرقبة بعده» وآكد من ذلك إذا اندمل 
وحز بعد ذلك» واليد عندكم معصومة» وإنغالم تهدر لضرورة الاتصال 
بالبدن عند القتل» وهاهنا هي غير متصلة فهو كما لو قطعه أجنبي لم يكن 


(۱) في ب : فأسقط . 

(۲) في أ: شهد بالقصاص . 

() اللإشراف علی مسائل الخلاف ۲/ ۱۸۷ . 
)٤(‏ اللإفصاح لابن هبيرة ۲/ ۱۹۸ . 

)٥(‏ في ب وج : فان جزا. 


a8‏ تقويم النظر 


لصاحب قصاص النفس أن يضمنه» يدل عليه أنه لو قطع طرف إنسان ثم 
استحق نفسه لم يسقط ضمان القطع» وقد صارت اليد إلى حالة لو بقيت 
لكان يستوفيها ولكن"' لا قطع وبقي على حكم العصمة لم يؤثر فيه ما 
طرا*» وأما مسألة الشفعة لا نسلم بل يجب الضمان بكل حال وإن سلم» 
فهو مخير في طريق الضمان؛ لأنه إذا بدل الثمن"" بالثمن بدل جميع الدار 
بأجزائهاء وقد أثبت له الشارع هذه" الخيرة أن يضمن بالقيمة إن لم يآخذ 
وبالثمن أن أخذ » وبالجحملة: القطع واقع على وجه الإهدار فلايعود 
مضموتًا . 


(1) في أ: وللن . 

)۲( في ب وج: طری . 

(۳) فی ب وج: اليمين فاليمين . 
() في أً: غده. 


تقويم النظر ۷ 


اللوحة ۷۳ من الخطوطةا : 

ما دون أرش الموضحة يضرب على العاقلة خلاقا له" » فنقول: 
ضرب الدية على العاقلة» وإن كان على خلاف القياس» فقد المعنى المقتضي 
للاستيفاء والخلاف في تعيينه فاعتقد الخصم أن المعنى فيه التخفيف في حق 
القاتلين؛ لأنهم كانوا أحلاس” السلاح فكثر وقوع القتل الخطاً بينهم فلو 
ضرب الحميع على الخاطى لكفوا عن حمل السلاح وبادت" الحوزة بذلك 
فضرب بعض الدية على العاقلة» وهذا مذهبهم» وهذاالمعنى يقتضي تحمل 
الدية عند كثرة المال» أما إذا قل فلا يثقل على الجاني» والتقدير أخذناه من 
الشرع في الجنين» وذلك خمس” إبل فهو أول" الكثرة» وأما معتقدنا فهو 
أن تحمل العاقلة لشرف القتل مبالغة في صوته» ولا يخفى أن المال المضروب 
على الجماعة" أنص ولم يضرب على الجاني لتتحد جهة الوجوب وجهة 
الاستيفاء وهذاالمعنى ضرب الكل على العاقلة كثيره وقليله» وما تخيلوه لا 
ينتظم» فإن القلة والكثرة تختلف باختلاف الغنى“ والفقر» ثم القليل إذا 
توالى صار" كثيراء ثم نسألهم عن الضابط فإن قالوا: كل قليل يبقى 
عليه" وكل كثير يضرب عليهم» بطل لما ذكرناه من اختلاف القلة والكثرة 
(1) حلية العلماء ۷/ ٠.٠۹١‏ والأرش : دية الجراحات كما في المغرب ٠١ /١‏ . 
(۲) النتف في الفتاوی ۲/ 11۹ . 
(۳) أحلاس السلاح: المقتنون لها وملازموهاء كما في الصحاح ۳/ ٩۱۹‏ . 
)٤(‏ في ب : وتاذن. 
(0) في ب: خمسة. 
(0) في ب: أو الكثرة» وفي أ» مطموس أولها. 
(۷) في ب : الجحملة. 
(^A)‏ في ب : المعنى . 
)٩4(‏ صار: ساقطة من ب . 
(۱۰) في اً: تبقی علته . 


۸ تقويم النظر 


بالأشخاص . 

فإن قالوا: أقل مقدر شرعاء بطل بدية أغلة واحدة» فإنهم لا يرون 
تحمل ذلك» فإن قالوا: بدل النفس يتحمل وما دونه فلا بطل ببعي " 
واحد تجب قيمة عبد» فإن قالوا: هو بدل نفس نصًا» قلنا: باطل بأرش 
اللوضحة» فإن قالوا: هو مثل بدل النفس» بطل بجراحة توجب بعيرا" فإنه 
مثل بدل نفس العبدء فلا“ يستقر قدمهم في مقام التقدير . 

مسألة : يجرى القصاص بين الذكور والإناث فى الأطراف خلاقًا 
لھ" . 

لنا: أن كل قصاص ثبت بين الذكور ثبت بين الذكور والإناث كالنفس»› 
ولا أثر لقصورهن عن رتبة العدالةء فالعدل يقاص الفاسق واختلاف المنافع 
لا عبرة" به والمكاتب يقاص الحر» وإغا لم يقطع اليمين باليسار لاختلافهما 
نوعا» ثم تبطل بيد الأعسر تعمل عمل اليمين“ ولا تقطع" بها . 

مسألة : إذا حبس صغيراً فى بيت فلدغه حيوان فمات لا رضم 
(۳) في ب : نفیراً. 
7( تحفة الفقهاء ۳/ ,.٤‏ والنتف في الفتاوى ۲/ c111‏ والهداية /٠١‏ 1۳ 
(۷) في أ: لا غير. 
(A)‏ فيي ب : اليمنى . 


. ٤٦١٥ /۷ حلية العلماء‎ )۱١( 


تقويم النظر 4 


خلاقًا لهم . لنا: هو أن" ما لا يضمنه إذا مات حتف أنفه لا يضمنه إذا 
مات لديعًا" كالوديعة والحر الكبير» ونفرض فى حر حبس في بيت مظلم 
بحيث لا يكنه الاحتراز عن الحيوان» ويفارق حفر البئر› فإنه يستوي فيه 
الصخير والكبير. 
مسألة : إذا مات القاتل وجبت الدية للولي“ خلاقًا لهم » والفقه فيه 
أن القود حق ثابت يسقط برضا" صاحبه فإذا مات رجع إلى البدل كمالو 
عفا أحد الشريكين . 
مسألة : إذا قطعم يد رجل ذات خمسة" أصابع ويد القاطع ذات أربعة 
أصابع فالمقطوع بالخيار إن شاء اقتص وأخذ أرش الأصبع وإن شاء عفا 
وأخذ دية اليد“ . قال أبو حنيفة : إن شاء آخذ الديةء وإن شاء اقتص ولا 
يأخحذ الأرش “© . لنا أن اللإصبع مقصودة بالقصاص والأرش› فإدذا وجب 
القصاص عند وجوده وجب الأرش عند عدمه كمالو قطع أصبعين لرجل 
وللقاطع" أحدهماء والاعتبار باسيتفاء الحق لا بوضع السكين حيث 
و |الجاني“ . 
)١(‏ حلية العلماء ۷/ ٤٦٥‏ . 
(۲) أنْ: ساقطة من ب . 
)٤(‏ المهذب مع تكملة اللجموع ۱۷/ .٤۹‏ 
)١(‏ البناية والهداية .۸١ /٠١‏ 
(۷) في أً: حمس . 
(۸) في أً: أربع . 
(4) روضة الطالبن ۹/ °۲« والمذهب مع تكملة اللجموع /١١۷‏ ۹“ وحلية 
العلماء ۷/ ٤۸٠١-٤۷۹‏ . 
)۱١(‏ المبسوط ٠٤٤-١٤۳ /۲٣‏ . 


a‏ تقويم النظر 
المسألة السادسة بعد الغلتمائة : شو" . 
إذا قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق . 
المذهب : وجب القصاص عليهما" . 
عندهم : يجب على الثاني دون الأول“ 
الدليل من المنقول : 
لاء . .۳ . 


ا . )6( 


(1) في ب: والقاطع . 

(۲) في ب والرقم الخاص في أ: پو؛ أي ٠١‏ . 

(۳) روضة الطالبين ۹/ ۲۳۲. وحلية العلماء ۷/ ٥١١‏ . 

(6) حلية العلماء ۷/ ٠0١١‏ ونسبه لأبى حنيفة. 

)٥(‏ بياض في ب وج وبخط مغاير في أ ونصه : «إذا عفا" الولي عن الدم عادلاً 
عن القصاص إلى أخذ الدية بغير رضا الحانى» وقال الشافعى وأحمد: له ذلك 
على الإطلاق من غير تقييد برضا ا لجاني » وعن مالك كالمذهبين» والله سبحانه ^ 
أعلم». ۰ 

(7) بياض في ب وج وبخط مغاير فى أ» ونصه : «إذا عفت امرأة من الأولياء فقال 
أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يسقط القود » واختلف عن مالك هل للنساء مدخل 
في الدماء آم لاء عنه لیس لهن مدخل فیه» وعنه إذا کان لهن مدخل يکون في 


القود دون العفوء والله أعلم»" . 
(1) في أ: عفى . ' 


(۳) الإفصاح ۲/ ۱۹۲۔٩۱۹‏ بتصرف. 


تقويم النظر EY‏ 


الدليل من المعقول : 

لنا: 
الحل» ذلك لأن السبب هو الجرح المفضي إلى الزهوق» وإنغا صار سببا لا 
يحدث من الألم» ولاشك أن الأول ضعفت به الروح حتى لا تحتمل'" قفل 
الثاني . 

لهم: 

القاتل هو الثاني فلزمه القصاص كما لو قطع الأول اليد وحز الثاني 
الرقبة ذلك لأن الفعل الأول انعدم بانعدام محله» ولهذا يعالج اللدغ" بقلع 
محل اللدغة" » يدل عليه ما لو اندمل الموضع وقطع الثاني » فإنه لا يقتل 
الأول وإن كان أثر الألم باقيا . 

مالك : 

أحمد: ق . 

التكملة: 

حاز الرقبة ما قتل بتراكم الألم بل بفعل جديد مستقل» آما هاهنا فالآول 
نزف من الدم ما أوهى به القوة فضعفت الأعضاء لذلك» ثم هذا الجارح 


(۱) في ب : یحتمل . 

(۲) في ب : الملدوع . 

(۳) في ب : اللذعة. 

(6) المغني مع الشرح الكبير ۹/ ٤٤۸‏ . 


EY‏ تقويم النظر 
الغاني أضاف ألا إلى ألم فزهقت النفس بالفعلين وهذامعروف" من 
مجاري العادات» وكذلك نقول : بعد" الاندمال إن كان بحيث يمكن إضافة 
اموت إلى الأول وكما أن الأول غير مستقل فالثاني غير مستقل . 


تقويم النظر ۳ 
المسألة السابعة بعد التلغمائة : شر . 
مباح الدم إذا التجا"" إلى الحرم . 


المذهب : لايعصمه" . 


عندهم : يعصمه"“ (ولكن أجى إلى الإخراج) . 

الدليل من المنقول : 

لنا: 

قال النبي عليه السلام : «الحرم لا يعيذ" عاصيا ولا فارًا بخربة" ولا 


7. 


قوله تعالی : ظ أو لم يروا انا جعلتا حرّما آمنا. . . 4 الآية" » والأمن إغا 
یکون للخائف» وقوله تعالی : ومن دخله كان آمنا 4 إشارة إلى من 


. ٠١ في ب والرقم الخاص في أً: يز؛ أي‎ )١( 

(۲) فی أ ب » ج: التجى . 

)۳( نهاية الحتاج ۷/ ۸ ومغني المحتاج ٠٤۳ /٤‏ وفتح الباري ٤٥/٤‏ . 

. ۱۸۸ /۲ والإاشراف‎ › ۱٤۳ /۲ عمدة القاري‎ )٤( 

. ما بین القوسين ساقط من ب وج‎ )٥( 

0( في أ: يفيد» وفي ب: نعمد» ومعنى : يعيذ: يجير ويعصم كما في فتح الباري 
6/٤‏ 

(۷) فى أ: بجزية» والخربة : البليةء وقيل : العيب» وقيل : العورة»ء وقيل : الفسادء 
وقيل : السرقة كما في فتح الباري ٥ /٤‏ . 

(۸) البخاري في صحيحه في العلم : باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب .٠٤ /١‏ 

(۹) سورة العنكبوت أية: ٦۷‏ . 

. ٩۷ سورة آل عمران» آية:‎ )۱١( 


a‏ تقويم النظر 


الدليل من المعقول : 

لنا: 

وجد سبب القتل ووجب فاستوفى كالطرف» فلو منع مانع كان لحرمة 
الحرم ولا يجوز أن يكون مانعاء لأنا إنغا" نستوفي بإذن الله حق الله أو حق 
عبده وطاعة أمر الله تعظيما لله . 


لهم : 

الحرم بقعة جليلة ميزت عن سائر البقاع بالإضافة إلى الله تعالى » فإذا 
أفادت الملتجى أمانًا كان مناسبًا» اعتبر ذلك بالشاهد من دور الملوك ولذلك 
يعصم الصيد فالآدمي أولى ؛ لأن الإباحة في الآدمي عارضة» وفي الصيد 
أصلية» وإغا لم يعصم الطرف لأنا ننحو" به نحو الأموال » ولم يعصم 
من قتل فيه ؛ لاأنه حرق الحرمة . 

مالك : ق . 


اأحمد“ : 


(۱) فی ما: اما. 

(۳) فی ب: الآمال. 

الإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۸ والتفريع 1 ٍ 

(٥)‏ الإقناع ٤‏ ۹ ونصه: ومن فتل أو قطع طرفاء أو تى حداخارح حرم مكة 
ثم لحا إليه» أو لحأ إليه حربي أو مرتد لم يستوف منه فيه ولكن لا يبايع ولا يشارى 
ولا يطعم ولا یسقی . . . > ویهجر فلا یکلمه أحد حتی یخرج . .. فإدا خر ج اقيم 
عليه الحد» فإن استوفى ذلك منه في الحرم فقد أساء ولا شيء عليه»» والمنح 
الشافيات ۲/ 1۲۸ . 


تقويم النظر 0 


لقتل" من حيث إنه استوفى" حقه» نعم يأثم بهتك الحرمة كالمصلي في 
دار مغصوبة» وكذلك الحامل الجانية بيتنع قتلها لا“ لأجل استيفاء 
القصاص» بل لكان الولدء فمن اشتغل” بإثبات" قيام الحق وجواز 
الاستيفاء ونفي" الإئم كان عادلأً عن" نهج الكلام فالإنصاف أن هذا 
مأنعة» لكنا نرجح الإطلاق لأن حق العبد" شرع لنفعه”'' ومصلحته» والله 
تعالى مستغن عن الحقوق» وحق العبد مبني على الشح' » وحق اله 
على المساهلةء فتقدي حق العبد لحاجته لا لشرفه» ویتأید بجن اجتمع عليه 
قصاص وحد » فإنه يقدم القصاص» وأما الصيد» فلا حق فيه لأحد قبل 
الحيازة ويلزمهم الطرف . 


(1) نحن : زيادة من ب وج. 
(۳) في ب : القتل . 

(۳) في ب واً: استوفا. 
(6) في أ: قتلها لأجل» بسقوط لا النافية. 
(۵) فی ب وج : استعد. 
(7) في ب : بإثباب. 

(۷) في ب: بقي . 

(۸) فی ب: على . 

)٩(‏ في ب : العقد. 

)١(‏ في ب : لنفعة. 

. في ب : الفسخ‎ )۱١( 


(۱۲) في ب : وحق الله تعالى . 


۳7 تقويم النظطر 
المسألة التامنة بعد التلشمائة : شح" . 
دية اليهودي والنصراني الذمة. 
المذهب : ثلث" دية الملسلم» والمجوسي ۰ دره . 
عندهم : مثل دية المسله“ . 
الدليل من المنقول : 
لنا: 


قال النبي عليه السلام: «فى النفس المؤمنة مائة من الإبل*» خص 
المؤمنة بكمال الدية» وروي أن عمر رضى الله عنه قضى في دية اليهودي 
والنصراني بأربعة آلاف » ودية الملجوسي ثمانائة درهم" . 

قوله تعالی : لإ وإِن کان من قوم بینکم وبینهم میاق فدية مسلمة إلى 
أهله 4ء كما قال فى حق المسلم : ظ ودية" مسلمة إلى أهله 4 . وروي 


(۱) في ب وخاص أً: یح؛ آي ۱۸ . 

(۲) في ب : مثل . 

)۳( في أ: دراهم» وانظر : التنبیه ص ۲۲۳ . 

.۸٤ /۲١ والمبسوط‎ ٠١١ /٠١ الهداية مع البناية‎ )9( 

)٥(‏ مالك في موطئه: كتاب العقول : باب ذكر العقول ۲/ ۹ء عن عمرو بن حزم 
بلفظ : «إن في النفس مائة من الإبل». وبدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي 
والسنن ۲/ ۰٣۲۔۲٦۲‏ باب جامع دية النفس وأعضائها . 

(0) عبد الرزاق فى مصنفه ٩۳ /٠١‏ باب دية أهل الكتاب» والدارقطنى فى سننه 
E/T |‏ ا 
(۷) درهم : ساقطة من أًء وانظر : مصنف عبد الرزاق : باب دية الملجوسي ›٩١ /٠١‏ 

والدارقطنی فی سننه ۳/ ١۱۳۰ء ۱٤۹/۳‏ . 
(۸) سورة النساء آية: ٩۲‏ . 
(۹) في آ» ب : فدية» وهو يخالف المصحف . 


تقويم النظر TV‏ 


ن النبي عليه السلام ودى قتل عمرو بن أمية بدية حرين » وروى عبادة 
قوله عليه السلام : «دية اليهودي والنصراني مغل دية المسلم»" . 

الدليل من المنقول : 

لنا: 


نقص الكفر أعظم من نقص الاأنوثة وأولى بالنقصان» ذلك لأن القياس 
يقتضي” أن لا يضمن الآدمي بال مال لعدم المماثلة» وإغا ضمن بالنص 
فاقتصر عليه» وعلل بالشرف» والشرف قيامه بجا خلق له من العبادة. 


لهم: 

حر ذكر فأشبه المسلم» ذلك لأن الدية بدل النفس» وكماله” بكمال 
النفس وكمالها بكمال المالكية التي اخحتص بها من بين سائر الحيوانات وهي 
مالكية المال والنكاح . 


مالك : وافق ذ في المجوسي" » وفي الباقين نصف الدية" . 


(۱) ذکره فی المبسوط ۰۸٩ /۲١‏ عن ابن ¿ عباس رضی الله عنهما : أن النبى تله ودى 
العامريين اللذين قتلهما عمرو ب أمة الضبري وكانا مستأمنين عند رول الل لغ 
بدية حرين مسلمين . 

(۲) الطبرانى فى الأوسط عن ابن عمر كمافى كنز العمال ٥٤ /٠١‏ بلفظ : «دية 
الذمي دية اللسلم»» وابن خسرو في مسند أبي حنيفة كما في كنز العمال 
٥‏ + بلفظ المخطوطة» وجامع المسانيد ۲/ 0۸۷ بلفظ : «دية أهل الذمة 
مغل دية الحر المسلم» عن الزهري عن بي بكر وعمر . 

(۳) في ب : يقضي . 

)٤(‏ في ب : الأدنى. 

)٥(‏ فی ب وج: وكماله بكمال النفس مكررة. 

(0) الإاشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۱۹۲ . 

(۷) القوانين الفقهية ص ۰۲۲۸ واللإشراف على مسائل ا لحلاف ۲/ ١۹١٠ء‏ والتفريع 
۲/ 7. 


EA‏ تقويم النظر 

أحمد : إذا قتلا عمدا فالدية » وإن قتلا خطأ فنصف الدية . 

التكملة: 

التضمين من آثار العصمة وقد افترقا فيهاء لأن العاصم في حق المسلم 
إسلامه» وهي معنى ذاتي› وفي حق الذمي الأمان وهو معنى عرضي› 
فالمسلم معصوم بعينه" » والذمي معصوم لغيره» والمعصوم لغيره يقدر"" 
في ذاته» ثم كمال دية الإنسان بکماله"“ وکمال کل شيء ببلوغ ما خلق له 
والآدمي خلق للعبادة المكتسبة بكمال العقل الذي به يتحمل الأمانة» ولذلك 
نقص بدل الأنوثة لنقصان عقل الأنثى» وبدل الجنين حيث لم تكمل"" 
بنيته» وإغا لم ينقص بدل الصبي لقربه من رتبة الكمال» ونقص المجنون 
عارض يرجى" زواله» وهذه الرتبة"“ نقص عنها الكافر فنقصت ديته» 
ويجوز أن يظهر أثر الكفر في الدنيا والآخرة بدليل ضرب الجزية والذل 
بالرق» فإذا ثبت أصل التفاوت» فالتقدير تلقيناه من الأثر المروي عن عمر 


أمير المؤّمنين رضى الله عنه . 


(۱) الغني ۷/ ۳ وفیه: ودية الجر الكتابي نصف دية الحر المسلم» ۷/ ۷47 
ونصه: «ودية المجوسي ثمانائة درهم»» وهداية أبي الخطاب ۲/ 4۳ وفي ا 
ممسوحة لم يظهر منها سوى : خطأ فنقصت الدية . 

(۲) في ب وج: لعينه. 

(۳) فی ب: نقدر» وفی أٌ: هدر. 

. في ب: برد کماله‎ )٤( 

. في ب : بدن نونه‎ )٩( 

(7) في ب وج: یکمل . 

(۷) في أً: يرجا. 

(۸) في أ: الرتب. 


تقويم النظر ۳۹ 


المسألة التاسعة بعد القلغمائة : شط . 

إفساد منابت الشعور الخمسة. 

المذهب : لا يوجب كمال الدية" . 

عندهم : ف" . 

الدليل من المنقول : 

لنا: 

قوله تعالى : الهم أرجل يشون بها... °4 الآية . عدد المنافع 
المنعم بها على الآدمي ولم يذكر الجمال. 

لهم: 

قوله تعالى : ط والْحَيْل والبغال والحمير لتر كبُوها وزينة 4" » فرق بين 
الفعة والزبة» وقال: لولم فا حال جين ريون . 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

لم يفوت إلا مجرد جمال فلم تجب عليه الدية كحلق شعر الصدر» ذلك 
لأن القياس يقتضي أن لا يجب في الأبعاض مايجب في الجملة» وليس 


(۱) في ب وخاص أً: یط» أي ۱۹ . 

)۲( الوجيز ۲/ ۳“ وحلية العلماء ۷/ 0۸١‏ . 
(۳) الهداية مع البناية ۱۰/ ٩٤۱۔۹٤٠‏ . 

. ٠۹١ سورة الأعراف» آية:‎ )٤( 

. في ب : للمنعم‎ )٥( 

(7) سورة النحل» أية: ۸ . 

(۷) سورة النحل» آية: ٦‏ . 


3E‏ ٍ تقويم النظر 

ا لجمال مثل المنفعة فيلحق بها والقوام"" بالمنافع لا بالجمال. 

لهم : 

فوت الجحمال على الكمال فيلزمه" كمال الدية كما لو قطع الأذن 
الشاخصة” ومارن الأنف» ونفرض في الأصم والأخحشم » ذلك لأن 
الجمال مطلوب كالمنفعة» والرغبات متوجهة إليه» والمال يبذل فيه وهذا 
يناسب إيجاب الدية كالمنفعة . 

مالك :ق . 

أحمد: ق" . 

التكملة: 

أصل الضمان متفق عليه» والنزاع في التقدير ولانص فيه ولا يكن 
رده إلى الأصل لأن المعنى في الأصل لا يناسب تعيين مقدار" فامتنع إثباته . 

أما الحكومة في تقو يختلف باختلاف الصفات فلا تفتقر إلى نص 
(والشارع" نزل) الأطراف منزلة النفس لأن بهابقاءها"» وممنع 


(1) في أ: والتزام المنافع » وهو خطأً. 

(۲) في ب: ولزمه. 

(۳) الشاخصة: المرتفعة» كمافى البناية ٠٤١۳ /٠١‏ . 
)٤(‏ الأخحشم: الذي لا يجد ريح شيء» وهو في الأنف» بنزلة الصمم في الأذن . 
)٥(‏ الإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۱۸۹ . 

)7( الإإقناع /٤‏ ۹ والمقنع مع المبدع ۸/ ۳۸۹ 
(۷) فی ب : لا نص فیه» بلا واو . 

)٨(‏ في ب: مقلد. 

. في ب : فالتنازع ترك‎ )٩( 

(۱۰) في ا: بقاوهاء وفي ب: بقاؤها» وهو لحن . 
)۱١(‏ في ب: ونع . 


تقويم النظر ا 


۲ 


وجوب الدية في" أذن اللأصم ومارن الأخحشم» وإنما نوجب في 
الصحيحين» لأن فيهما منفعة حفظ الصوت والرائحة" » ثم نقول: أي" 
جمال فى شارب بغير لحية أو لحية بغير شارب ؟ ثم المجمال" مجموع 
صفات من حسن البشرة وبقاء اللون وتناسب الخلقة» والشعر بعد ذلك 
تابع فهو حسن بغیره لا بنفسه» فإن قالوا: في الأشفار منفعة» قلنا: هي 
نافعة للجفن» ولهذا لو قطع الجفن بشعره" تبعته ووجبت" دية واحدة. 


. في ب: في حت أذن الأصم‎ )١( 

(۲) في ب: والروائح. 

(۳) أي : سقطت من ب . 

)٤(‏ أما اللحية بدون شارب فقد أمر المصطفى عله بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى»› 
وامتثال أمره جمال وزينة وفيه خير كثير وفضل عظيم . 

)0( في ا : الصفات . 

(0) في أ: بالغ . 

(۷) فى ب : تابعة. 

(۸) بشعره: ساقطة من أ. 


)٩(‏ في ب: ووجب. 


هامش هذه المسألة: 
الفرض فى شعر الرأس واللحية والحاجبين والأهداب» هذه الأربعة في كل واحد 
منها كمال الدية عندهم" . 


(1( الهداية مع البناية ۱٤۹-۲ /٠١‏ » وحلية العلماء ۷/ 0۸١1-١۸١‏ وعزاها إلى الحنفية . 
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المسألة العاشرة بعد الثلغمائة : شو . 


جل ٩‏ الأمة . 


المذهب : يعتبر بقيمة أمه فيجب عشر قيمتها" . 

عندهم : يعتبر بقيمة نفسه ويجب عشرها إن كان آنثى ونصف عشرها 
إن کان ذکرًا“ . 

الدليل من المنقول : 

لیا:. ...7 . 


(» . j 


(۱) في ب وخاص أً: ک؛ أي ۲۰ . 

(۳) سمي الجنين بذلك لاستتاره» ومنه الجن » ومنه جن عليه الليل» ومنه الجن : 
بكسر اميم» وهو الترس كما في تحرير ألفاظ التنبيه ص ٠٠٠‏ . 

(۳) روضة الطالبين ۹/ ۳۷۲ والمنهاج مع مغني المحتاج ٠١١ /٤‏ ونهاية الحتاج 
TT /Y‏ 

. ٠١۸ /۳ تحفة الفقهاء‎ )٤( 

(0) بياض في ب وج» وبخط مغاير فى أً» ونصه : «جنين الأمة إذا كان لوكا فعند 
مالك والشافعي وأحمد: فيه عشر قيمة أمه سواء كان ذكرا أو أنثى» ويعتبر قيمة 
الأمة يوم جني عليهاء وجنين أم الولد من مولاها"" فيه غرة" يكون قيمتها نصف 
عشر دية الأب»" . 

0) بياض فى ب وج» وبخط مغاير فى أً» ونصه : «وأما المرأة إذا ضرب بطنها فماتت وألقت 
جنينها ميسّاء فقال أبو حنيفة ومالك : لا ضمان لأجل اجنين وعلى من ضربها الدية 
كاملة» وقال الشافعي وأحمد: في ذلك الدية كاملة غرة للجنين» والله سبحانه علي . 


(۱) من مولاها: مكررة في أ . 

)۲( الغرة: عبد أو أمة» قيل لكل واحد منهما غرة؛ لأن غرة كل شيء خياره» ويقال للفرس أيضًا : 
غرة لأنه خير مال الرجل» كما في الزاهر ص ۳۷۲. 

(۳) الإفصاح ۲/ ۲۱۷ . 


تقويم النظر E31‏ 


الدليل من المعقول : 

لنا: 

اجنين يتعذ ر تقويه بنفسه؛ لأنه لا يوقف على صفاته فاعتبرناه بأمه» 
يدل عليه آنه جزء منها يتغذى بها كأجزائها ويتبعها بيعا وإرنًا ووصية› 
ولو كان يعتبر بنفسه لضمن بدية كاملة . 

لهم : 

إذا اعتبرتم اجنین بأمه ربا دى إلى أن تكون قيمته ميتا أكثر من قيمته 
حيّا حيث تكون قيمته عشرين وقيمة الأم ألف فصارت قيمته بذلك مائة» بل 
هو شخص منفرد بجناية فانفرد بضمانه» يدل عليه أنه منفرد عنها في 
الأحكام المالية يورث ويرث ويوصى به وله ويصرف”' الضمان إلى أقاربه“ 
لا إلى أمه وهذايدل على انفصاله. 

مالك : ق" . 


5 


أحمد: ق" . 


(۱) في ب: تعذر. 

)۲( في ا : جزو. 

)۳( في ب : تتعدی . 

. في ب: یکون‎ )٤6( 

)٥(‏ في أً: بحیاته. 

(7) في ب : تصرف . 

(۷) في ب وج: أقرابه. 

(۸) القوانين الفقهية ص ۲۲۸ ۰ والاإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۱۹۸ . 
(۹) هداية بي الخطاب ۲/ ۰٩٤‏ والمغني ۷/ :.۸٨۸ ۸٠٦‏ 


٤‏ تقويم النظر 


التكملة: 
منشاً ا لحلاف أن الحنين ا لحر المضمون عند إعواز الغرة" بخمس من 
الإبل فنحن نعتقد أن المرعي نسبته إلى الم بعشر ديتها فأوجبنا عشر دية 


ص 
س 


الأمة» وبا لجملة ثم شائبتان متقاومتان الاتصال والانفصال" والاتصال 
أولى لأن اعتبار اجنين بنفسه يتعذر؛ لأنه ربجا خرج قطعا أو مضغة ولو خرج 
صحيحا لم يكن أن يقوم لأن ا معاني لا تدرك فيهء قولهم : إذا اعتبرناه“ 
بالأم را زاد بدلهء قلنا: وماالمانع من ذلك؟ ويجوز أن يزيد بدل بهيمة 
على بدل ادمي . 


)١(‏ فى أ: العبرة» وهو سهو. 

() في ب: الأمر. 

(۳) والانفصال: ساقطة من أً. 

)٤(‏ فی ب: اعتبرنه. 
هوامش هذه المسألة: 
الفرض أن تكون حاملاً ملوك › وتلقيه ميتًا" . 
قال الزهري : يقوم يوم ألقته"" . 


| . 5١١ /١١۷ المهذب مع تكملة الملجموع‎ )١( 
. ولم ینسبه‎ ٩ /٤ الغني ۷/ ۷ ولم يعزه » ومغني المحتاج‎ (۲) 


اللوحة ۷٤‏ من الخطوطة اأ : 

ل" دليل على النافي عند قوم» وعليه الدليل عند آخرين» وقيل : عليه 
الدليل في العقليات دون الشرعيات»› والمختار أن ما" ليس بضروري ولا 
يعرف إلا بدليل فالنفي فيه كالإثبات» ويقال للنافي" : ما ادعیت نفيه 
عرفت ذلك فيه" بدلیل آظهره بغیر دلیل إن کان ضروريا فلنشترك"" فیه» 
وإن كان بغير دليل فهو شاك» والحاهل لا يكلف الدليل على جهله" » ولو 
لم يجب الدليل على النافي لسعدنا في الصانع والنبوات" » ولأن كل مثبت 
مقصود في صورة النفي فقال : عوض محدث ليس بقدي» وأما جاحد 
الدين فهو يعلم براءة ذمته ولا طريق إلى مشاركته في ذلك وإذاوقع مثل 
ذلك في العقليات اشترك الكل فيه ثم إن يينه دليل . 

واعلم أنه لا حجة في استصحاب الإجماع في محل الخلاف . مثاله: 
مسالة : المرتدة”' » واستصحاب الحال في عصمتها كما يفعل الخحصم 
فا لخصم لا يخلو إما أن يقول: آنا ناف ولا دليل على النافي» وقد تقدم أن 
عليه الدليل» وإما أن يظن أنه أقام دليلاًء وإن ظن ذلك فقد أخطاً فإن الحكم 


)١(‏ المستصفی ۱/ ۲۳۲ ومابعدها. 
)۲( فی ا : «کان» بدل : «ما) , 

(۳) فى أ: النافى . 

() في أ: ادعت. 

)٥(‏ عرفت : مکررة فی ب. 

(7) فيه : ساقطة من ب. 

(۷) في ب : فليشترك . 

(۸) في ب: على ما حمل . 

. فى ب: والثواب» وفى أً: النبوات‎ )٩( 
۰ في ب: المرتد.‎ )٠١( 
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إغا يستدام إذا دل دليل على دوامه فما الدليل على دوام العصمة إن كان 
نصا فأبرزه فلعله يدل على العصمة مع عدم الردة؟ أو ترك دليلاً عاماء 
فلابد من دليل التخصيص بهذه الحال» وإن كان إجماعا » فالإجماعء“ 
منعقد على العصمة قبل الردةء أما حال الردة فموضع الخلاف ولو كان 
إجماعا كان مخالفه خارقًا للإجماع" (وكل* ذلك يضاد) نفس الخلاف لا 
يمكن استصحابه مع الخلاف والإجماع يضاد الخلاف» وليس كذلك العموم 
والظاهر وأدلة” العقلء فإن الخلاف لا يضادها » فإن المخالف" يقر بان 
العموم يتناول محل الخلاف بصورته (لكن نخصصه)" بدليل والمخالف لا 
يسلم شمول الإجماع" لمحل الخحلاف فإن قالوا: لم تنكرون على من 
يقول: إن الأصل أن" ما ثبت دام إلى حين وجود القاطع فلا يفتقر الدوام 
إلى دلیل؟ قلنا: كلما" ثبت وجاز أن يدوم ون لا يدوم فلابد لدوامه من 
دليل سوى دليل""" الثبوت كجلوس زيد في السوق إذالم يعهد منه دوام 
ذلك ولولا"" التعارف أن الحدار إذا ثبت لم ينهدم إلا بهادم"" لافتقر 


. نصا : ساقطة من ب‎ )١( 
. فالإجماع : ساقط من أ‎ )۲( 
للإجماع : ساقط من أً.‎ )۳( 
. فی ب : دلیل یضاد‎ )٤( 
في أ: أدلة العقلء بلا واو.‎ )٥( 
. في أً: فالمخالف‎ )١( 

(۷) فی ب : لکنه يیحصصه . 
)۸( في ا: الاجتماع. 

)٩(‏ أن: ساقطة من أً. 
)۱۰١(‏ فی ب: کما. 

(۱۱) دلیل : ساقطة من أ . 
(۱۲) في أ: ولو. 

(0) في ب : بانهدام . 


تقويم النظر ۷ 


ثبوته إلى دلیل . 

(واعلم آنه إذا كان للمقتول جد وأخ لأبوين وأخ لأب وقلنا: إن الأيمان 
(D1 . ۶ ّ : 1 (0‏ : 
تقسم ٠"‏ فإنه يحلف الجد ۱١‏ يينا والأخ من أبوين : ۳٤‏ يمينا" ولا يحلف 
الأخ من الأب؛ لأنه غير وارث » ولو كان موضع أخ لأب أخت لأب 
حلف الجد“ . . . يتا والأخ . 

ولو ترك جدا وخنشی مشکلا من بيه فإن الجحد يحلف ثلثي الان 
ويأخذ نصف الدية والخنثى يحلف نصف الأيان ويأخذ ثلث الدية“^ 
فيحلف على أكثر ما يستحق لتكون اليمين على يقين والأٌخذ بيقين) . 


(۱) في ب : يقسم . 

(۲) الرقمان ۱۷ ٤‏ ساقطان من النسختين أ و ب» وغير واضحین فى ج» وأبتهما 
من روضة الطاليين ٠۸ /٠١‏ . 

. ٠۸ /٠١ روضة الطالبين‎ )( 

(6) بياض في ب وأ» ومطموس في ج» والأخ ساقطة من أً. 

)0( في اء ب: مشکل › وهو لجن . 

(7) روضة الطالبين ٠١ /٠١‏ ولكن بدل الحد: ابن . 

(۷) ما بين القوسين ليس في ترتيبه في ب فهو فيها في لوحة ۱١۹‏ . 


E۸‏ تقويم النظطر 


الملسألة الحادية عشرة بعد التلغمائة : شيا" . 

القسامة"" مع اللوث" . 

اذهب : يبدأ بيان المدعين وتجب لهم الدية إدا . 

عندهم : يحلف المدعى” عليه فحسب ويغرمون الدية بعد ذلك" . 
الدليل من المنقول : 

لنا: 


محيصة وعبد الله" خرجا إلى خيبر" فقتل عبد الله فجاء محيصة 


(۱) فی ب وخاص اً: کا ۲۱. 

(۲) القسامة: بالفتح : اليمين كالقسم باله تعالىء يقال : إنغا سمي القسم قسما لأنها 
تقسم على أولياء الدم» ويقال : أقسم الرجل : إذا حلف كما في المطلع ص ›۳٦۹‏ 
وهي شرعا : أيان مكررة في دعوى قتل معصوم كما في شرح منتهى الإرادات 
۳/ ۲ والمبدع ۹/ ۳۱ 

(۳) اللوث: بفتح اللام وإسكان الواو : قرينة تقوي جانب المدعي وتغلب على الظن 
صدقه» مأخوذ من اللوث وهو القوة کما فی تحریر ألفاظ التنبیه ص ٠۳۳۹‏ وفي 
المبدع ۹/ ۳۲۔٣٣‏ هو العداوة الظاهرة كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر . 

. ۲٠١۲ مختصر المزنی ص‎ )٤( 

(ه) فى أ: المدعا. 

)7( الكتاب مع اللباب ٤ /١‏ 

(۷) عبد الله بن سهل وعبد الرحمن بن سهل التي ذكره أخوان وأبوهما سهل بن زيد 
الأنصاري الحارثي» ومحيصة وحويصة ابنا مسعود بن كعب الأنصاري» وكلهم 
صحابة» ومحيصة أصغر من حويصة وأسلم قبله . 
(انظر : الإصابة ۱/ (AA / ۳ 2١۱ ۳۲۲ /۲ ۰ ۳٦۳‏ . 


تقويم النظر 4 


وحويصة عماه» وعبد الرحمن أخوه" إلى النبي عليه السلام» وقصا عليه 
قصته" فقال : «أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبکم») فأبوا» فقال : 
«إذن تحلف اليهود»" » فلم تطب نفوسهم فوداه“ النبي عليه السلام" . 

لهم: 

قال النبي عليه السلام : «البينة على المدعي واليمين على من نكر" › 
وروي أن رجلا أتى إلى النبي عليه السلام» فقال : خي قتل في بني فلان 
فقال: «(اجمع خمسین رجلا یحلفون أنهم ما قتلوه ولا عرفوا له قاتلا) 
فقال: ليس لي" من أخي إلا ذلك؟ فقال عليه السلام“ : «ولك مائة من 


(۱) في ب: وأخوه. 

(۲) في ب : وقصا قصته . 

(۳) فى ب: الشهور. 

)0( فی ب : فودا بالنبى› ومعنى وداه: أعطى ديته» والدية: مصدر ودى القاتل 
امقتول إذا أعطى وليه الال الذي هو بدل التفس» ثم قيل لذلك المال: الدية تسمية 
بالملصدر» ولذا جمعت» وهي مثل عدة في حذف الفاء» وقيل : والتاء في آخرها 
عوض عن الواو في أولها كما في أنيس الفقهاء ص ۲۹۳-۲۹۲ والصحاح 
01/٦‏ 

(7) البخاري في صحيحه في القسامة ۸/ ۳ ٤‏ بنحوه. 

(۷) البيهقي وابن عساكر كما في الجامع الصغير ۴/ ٠٠١‏ ورمز له بالضعف ولفظه : 
«البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة»» ومثله في التلخيص 
الحبير ٠۳۹/٤‏ وعزاه الدارقطني والبيهقي وابن عبد البر من حديث مسلم بن خالد 
الزنجي عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به» وقال: قال 
أبو عمر” إسناده لين» وقد رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو مرسلاً 
وعبد الرزاق أحفظ من مسلم بن خالد وأوثق . 

(۸) لي : ساقطة من ب . 

. عليه السلام: ساقطة من ب‎ )٩( 


E0۰‏ تقويم النظطر 


الإبل»'. 
الدليل من المعقول : 
لنا: 


اليمين حجة في حق من قويت جنبته"' كال نكر والمودع'" والملاعن»› 
وفي مسألتنا قويت جنبتهم لوجود اللوث› ثم بينتهم لا تقطع الخصومة 
فإن الدية واجبة عليهم . 

اليمين شرعت دافعة لأ مثبتة» فلانشرعهاهاهنا مثبتة» كيف وهي 
مشروعة لإبقاء ما كان على ما كان وأما سبب وجوب الدية» فان آهل 
اللحلة بمشابة عاقلة القاتل" » والعاقلة تدي لوجود القتل منها لأخذهم 
بالحفظ . 

مالك : ق" . 

أحمد: ق“ . 

التكملة: 

لنا عدة نصوص أنه بدا عليه السلام في القسامة بيمين المدعي ثم اليمين 
(۱)( 

)۲( في ب : جنيته . 

(۳) في أً: والمردع. 

)€( في ب : جنيتهم . 

. في ب : بينهم لا يقلع‎ (٥) 

)7( في ب : القايد. 

(۷) اللإشراف على مسائل الحلاف ۲/ ۱۹۹ . 
(۸) الاقناع .۲٤۲ /٤‏ 
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لا تراد إلا لقطع الخصومة والدية هاهنا واجبة بعد اليمين فما وقت اليمين 
امال“ . ولا المال اليمينء يدل عليه أنه إذا حلف المدعى عليه » فلا يجوز 
آن يجب بيمينه شيء وتبقی" مجر د الدعوی ولا يجب بها شيء» ومنقولهم 
فيه طعن» فقولهم : العاقلة التزموا” الحفظ هذا باطل بل هو شيء ثبت 
نصا غير معلل» قولهم : يتم قبله حكمًا كيف يكون كذلك؟ والقاتل المباشر 
معين» ثم لو التزموا" بالحفظ وصرحوا به ما لزمهم شيء شرعا فکيف 
يلزمهم بطريق" الدلالة ولو كان الغرم" يجب لأجل التناصر لوجب على 
سكان المحلة كما يجب على الملاك » فكيف يخص” بالملاك . 


(۱) فی ب: بالمال . 
(۲) في أ: المدعا. 
(۳) في ب: ویبقی . 
)٤(‏ في ب : قولهم . 
(6) في ب : الزموا. 
(1) في : مکرر مرتین » وفي ب : طریق . 
(۷) في ب : العزم. 
(۸) في ب: خص . 
هامش هذه المسألة : 
المغرج: المقتول بأرض فلاة» وقيل : من الجناية عليه في بيت المال . 


. ٠۳٤ /١ الصحاح للجوهري‎ )١( 


t0۲‏ ۰ تقويم النظر 
المسألة الغانية عشرة بعد الغلغمائة : شيب" . 


القتل العمد. 
(Oa‏ 


المذهب : يو جب الكمارة 


عندهم :ف 


الدليل من المنقول : 

لنا: 

روى ابن الأسسقع قال : أتينا النبي عليه السلام” في صاحب لنا 
أوجب النار على نفسه بالقتل فقال: «أعتقوا" عنه رقبة يعتق الله بكل 

عضو منها عضو منه من النار»" . والذي يوجب النار هو المتعمد"“ » 

وكون النبي لم (يستفصل دليلاً على إيجاب)" الكفارة في جنس القتل . 

(۱) في ب» وخاص أً: کب أي ۲۲ . 

(۲) التنبیه ص ۲۲۹ والوجیز ۲/ ۱١۸‏ . 

)۳( الكتاب مع شرحه اللباب /٣‏ ۳ 

(6) واثلة بن الأسقع الليثي من أهل الصفة» شهد تبوك» له ستة وخمسون حديثًاء 
انفرد له البخاري بحديث ومسلم بآخر» روت عنه بناته فسيلة وجميلة وأسماء 
وبسر بن سعد وبسر بن عبيد الله الحضرمي» مات سنة ثلاث وثمانين »› وله مائة 
سنة» وقیل ٩۸‏ سنة. 
(خلاصة تذهيب التهذیب ص ٠٤۱۹‏ وسير أعلام النبلاء /٣‏ ۳ والجرح 
والتعدیل ۹/ ۰٤۷‏ وشذرات الذهب .)۹١ /١‏ 

. في ب : عله‎ )٥( 

)٦(‏ فی ب : اعتقا. 

(۷) ابو داود في سئنه /٤‏ ۳ ومسند أحمد۳/ ٤۹١‏ وأخرجه النسائي وابن 
حبان والحاكم كما في التلخیص الحبیر / ۳۸. 

(۸) في ب: | لمعتمد. 


تقويم النظر tor‏ 


قوله تعالی : لون یقت ؤمتا عمد قراو جهنم 4 جعل اڈ 
ذلك جزاءه فزيادة الكفارة نسخ» وقال تعالى : إن تجتنبوا کبائر ما تنهون 
عنه نكفر عنكم سيئاتكم 4 . فبين أن التكفير يجري في الصغائر» وقال 
تعالى : [ إن الحسنات يذهين السات 4 » فجعل الكفارة حسنة . 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

حق . ن فی ال . بالكفارة ذد فی ال والخطاً > (VD‏ 
الآدمي» ذلك" لأن لله حقًا هو المضمون فى النفس فى الخطاً إجماع 
العمدية. 


لهم : 
العدوان الملحض لا يصلح سبجًاللكفارة كالردة والزنى» ذلك لأن 


الكفارة فيها معنى التكفير لكونها تتأدى بالصوم» واسمها يعطي ذلك› 
والعدوان لا يكون سبب العبادة . 


(1) في ب: من قتل» وهو خطاًء وزاد في ب : «خالدا فيها)» وهي من الاية . 
(۲) سورة النساءء آية: ٩۳‏ . ۰ ۰ 

() سورة النساءء آية: .١١‏ 

(6) سورة هود آية: ١١١‏ . 

)٥(‏ فى النقس : ساقطة من أ. 

(1) في ب: بحد. 

. ذلك : ساقطة من ب‎ (V۷) 


النص ورد في الخطاً ثم ألحق به شبه" العمد» وإن فارقه في تغليظ الدية 
لاشتماله عليه والعمد يشتمل على شبه العمد فكان مشتملاً على الخطاً 
وزيادة الجناية توجب التغليظ » وحاصل الكلام أن الكفارة جبر المحل 
أوجزاء الفعل» ونقول : المقتول اشتمل على مالية ونفسية» فالمالية تهيئه ٠‏ 
لأن ينتفع به ولذلك ملك بالسبي» والنفسية تهيئه" لأن تملك" وذلك حق 
العبد وباعتباره صار مضمونًا بالقصاص» وتهيئه" للعبادة وذلك لله وبه 
يضمن بالكفارة» ومعنى قولنا: «حق الله» أي شيء يحصل السعادة عند الله 
فإنه تعالی مستخن عن الحقوق» وقوله تعالى : [فجزاؤه جهنم 4 لا نع 
إيجاب الكفارة؛ لأنا لا نعدها" جزاء لكن جبراء والدليل على أن في 
العبد" حقا لله کونه لا یستباح قتله باباحته» وقوله : [ جهنم خالدا فيها » 
يدل على أنه قتل مستحلا ثم الآية لم تتعرض” لأحكام الدنيا. 


(۱) الاإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۲١١‏ . 

() الاقناع /٤‏ ۲۷ وهو مخالف للشافعية › وشرح منتهى الإرادات /٣‏ ۱ 
(۳) في ب : شبهه . 

)٤(‏ في أً: المنقول. 

)٥(‏ فی أ ب: تهیؤه. 

)٦(‏ فى ب: لايلك. 

)۷( فی ب: يعتدها. 

. في ب : على أن العبد حقًا‎ (A) 

(۹) في ب : يتعرض . 


تقويم النظر م0 
المسألة الغالنة عشرة بعد الثلشمائة : شےے ٥‏ 
ما آتلفه البغاة"“ على أهل العدل . 
المذهب : مضمون في أحد القولين" . 
عندهم : لا يضمن وهو القول الأخير °“ 
الدليل من المنقول : 


الإسلام» فهو هدر»ء وقد أجمعوا" بعد القتال فلم يطالب بعضهم بعضا بدم 
ولا مال" . 


(۱) في ب» وخاص أً: کج = ۲۳ . 

(9) البغاة : جمع باغ» وهذا الوزن مطرد في كل اسم فاعل معتل اللام كغزاة ورماة 
وقضاة» وإغْا جمعه؛ لأنه قلما يوجد واحد يكون له قوة الخروج . 
وهو في اللغة : الطلب» ومنه : [ ذلك ما كنا نبغ )» وعرقًا : ما لا يحل من جور وظلم . 
وشرعا: هم الخارجون على الإمام الحق بغير حق . 
انظر : حاشية الطحاوي على الدر المختار ۲/ ٤۹۳‏ . 

.٥١ /٠١ روضة الطالبين‎ ) 

(6) الاختيار لتعليل المختار ٠١١ /٤‏ . 

(0) بياض في ب و ج» وبخط مغاير في أ» ونصه : «جميع ما يتلفه هل البغي على أهل العدل 
في حال القتال من مال أو نفس فقال أبو حنيفة» ومالك» وأحمد في أحد الروايتين: لا 
يضمن» رقال الشافعي في القدم يضمن وعند أحمد مثله» » والله سبحانه أعلم. 

(0) في آً: اجتمعوا. 

(۷) الاختيار لتعليل المعختار ٠١١ /٤‏ . 


(۱) الإفصاح ۲/ ۲۳۲ . 


0٦‏ تقويم النظر 


الدليل من المعقول : 

لنا: 

إتلاف بغير حق فأوجب الضمان كأهل العدل» دليل الدعوى: إثمهم 
بإتلافهم وال مال معصوم» والبغاة ملتزمو"" أحكام الإسلام وقد وجد السبب 
وهو إتلاف بغير حت ونع" إلحاق التأويل الفاسد بالصحيح" بطريق 
الإثم. 

لهم: 

أتلفوا بتأويل فاسد فينزل منزلة التأويل الصحيح في سقوط الضمان 
كأهل الحرب» ذلك لأن الضمان يجب بالإلزام“ والالتزام وقد عدماء يدل 
عليه أن أحكامهم نافذة فيما أقاموا من حد وأخذوا من زكاة» وشهادتهم 
مقبولة عند قضاة أهل العدل . 

مالك :ق . 

أحمد"“ : 

التكملة: 

إن كان الضمان مجتمعه المتلف ذو ذمة والمتلف معصوم محترم» 
والإتلاف منفك عن استحقاق وعن شبهة استحقاق» والعدوان لا يصلح 


(۱) في ب وج: ملتزموا. 

)۲( في ب : وينع . 

(۳) في ب: تصحیح . 

)٤(‏ في أ: بالإكرام» وفي ج: بالإلزام أو الالتزام. 

. ۲۳۸ والقوانين الفقهية ص‎ ٠.۲٠٠٠ /۲ الإإشراف على مسائل الخلاف‎ )٥( 
. ٠٠۸/۲ هداية أبي الخطاب‎ )0( 


لنفي الضمان بخلاف العادل» فإنه محق بالقتال يحمله على الظاهر" ولا 
يضمن ما يتلف لضرورة قتاله حتى لو أتلف في غير القتال ضمن» وعلى 
مساق الكلام يضمن الحربي ما أتلفه ونطالبه به مع الظفر إن لم يسلم لكن 
الإسلام يجب ما قبله» ونقول: المعتبر في الخطاب إمكان البلاغء وأما تنفيذ 
أحكامهم فلحفظ الحقوق في القطر الذي استولوا عليه . 


(1) في أ: الطاعة. 
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المسألة الرابعة عشرة بعد القلتمائة : شيد" . 

المرتدة" . 

المذهب : تقتل" . 

عندهم : ف . 

الدليل من المنقول : 

لنا: 

قول النبي عليه السلام : «من بدل دينه فاقتلوه»” » ولفظة: «من») 
تشمل الذكر والاأنثى إذا اجتمعوا. «من أحيا أرضًا ميتة فهى له“ . (من 
تعلق بأستار الكعبة فهو آمن» . ولو قال : من دخل داري فأکرمه لزمه کرام 
من يدخل من النساء . 


(۱) في ب» وخاص أً: کد = ۲٤‏ . 

(5) الردة لغة : الرجوع عن الشيء إلى غيره» وقد تطلق على الامتناع من أداء الحق 
كمانعي الزكاة في زمن الصديق رضي الله عنه» وشرعا: قطع من يصح طلاقه 
دوام اللإسلام» ومن ثم كانت أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكمًا. كمافي نهاية 
المحتاج ۷/ .٠۹۳‏ 

(۳) نهاية المحتاج ۷/ ۳۹۸۔۳۹۹. 

. ٠١۹ /٤ المختار مع الاختیار‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري في صحيحه: باب حكم المرتد والمرتدة ۸/ ٠٠١‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما . 

)7( أبو داود في سننه في كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في إحياء الموت 
۰٤٥٤-٤۳٣‏ عن سعید بن زید» والترمذي في جامعه في الآحکام: باب ما 
ذكر فى إحياء أرض الموات ۳/ 1۲۲ عنه» وقال: هذا حديث حسن غريب» 
والترمذي أيضاً في نفس الباب ۰11٤-۳ /٣‏ عن جابر» وقال : حديث حسن 
صح . 


تقويم النظر 0۹ 


لهم: 

روي أن النبي عليه السلام نهى عن قتل النساء: «ما بالها قتلت ولم 
تقاتل ؟ أدركوا خالدا فقولوا له : لا تقتل امرأة ولا ذرية ولا عسيفا) . 

الدليل من المعقول : 

لنا: 


وجد المقتضي للقتل"" » وهو الكفر وامتنع قتل الكافرة الأصلية لمصلحة 
وأقيم الرق مقامه» وهذه كافرة معاندةء فتحتم قتلها كالمرتدء لأن الكفر 
عناد لا يكن الصرف عنه إلا بالتخويف» ولا تخويف أبلغ من القتل . 

لهم: 

القتل ليس عقوبة على الكفر بل على المحاربة والمرأة غير محاربة» والكفر 
جناية على حق الله تعالى وعقوبته في الآخرة وما عجل من عقوبة فلمصالح 
العباد» ثم الكافرة“ الأصلية لا تقتل » وإن” قتل الكافر الأصلي . 

مالك : ق" . 


أحمد : ق . 


(۱) أبو داود في سننه في الحهاد : باب في قتل النساء ۳/ .٠١۲-٠۲١‏ وقال المحشي : 
ونسبه المنذري للنسائى» وأحمد فى مسنده A۸ /٣‏ . 

(۲) في ب : القتل . ٠‏ 

(۳) فى ب: التصرف . 

3 في ب : الكافر. 

)٥(‏ في ب وج: فإن. 

(7) بداية المجتهد مع الهداية ۸/ ٦۳١‏ . 

(۷) هداية أبي الخطاب ۲/ ٠٠١٠٠١۹‏ . 


1 تقويم النظر 
التكملة: 


قولهم : الكافر الأصلي يقتل؛ لأنه حرب» والكافرة الأصلية لا تقتل ؛ 
لأنها ليست حرباء قضيتان فيهما النزاع» ولا نخوض في ذلك بل نع 
المقدمة الثالثة» وهي قولهم : المرتد يقتل ؛ لأنه حرب» ليس لذلك بل لتبديل 
الدين والدليل القاطع أن الكافر الأصلي يقر مع الجزية بخلاف المرتده 
ويو جد هذا في الكافر الرئيس"' والراهب والعسيف . 

وبا لجملة ليست الردة مثل الكفر الأصلي حتى تقاس المرتدة على الكافرة 
الأصلية . بيان أن المرتد معاند" أنه أصر على باطل عرف بطلانهء فإن 
آلزمونا شرع قتل الكافر الوثني وهو غير معاند فهذا عكس العلة فإنا لم نلزم 
إلا قتل كل معاند في كفره» فأما القتل فبسبب آخر لا بمتنع» فإن قالوا: 
يكفي التخويف بالنار. قلنا: والتخويف بالقتل لا ينافي التخويف بالنار 
بدليل المرتدء ومعتمدهم أن حرمة قتلها ثابتة قبل الردة والردة غير صالحة 
للإباحة. والجواب أن ما ذكروه استصحاب الإجماع في محل الخلاف» فلا 
يكفيهم بيان أن الردة غير مبيحة مالم يثبتوا أن سبب التحري باق فالمحرم 
عندنا الإسلام. 


(1) في أً: الربيس. 
(۲) في أً: معاندا. 


ێي ي 


تقويم النظر ا 
السألة الخامسة عشرة بعد الغلغمائة : شيه" 
أمان" العبد المحجور عليه 


المذهب : صحيح" 
عندهم : ف . 

الدليل من المنقول : 

لنا: 

عموم قوله عليه السلام: «ولا ذو عهد في عهده»* > والمستأمن من 
العبد ذو عهد» وقال النبي عليه السلام: «يسعى بذمتهم أدناهم. قال 
الملحققون : آدناهم عبیده" 

قوله تعالی : ل ضرب الله ملا عدا ملو کا لا يقدر على شيء 4“ 
قدر عليه من التصرفات فبدليل دل عليه . 


(۱) في ب وخاص أ : که = ٠٣١‏ . 

(۲) الأمان: ضدالخوف» وهو مصدر من أمن أمتًا وأماتًا كما في المطلع ص ›۲۲١‏ 
وفي نيس الفقهاء ص ١۱۸۹ء‏ قال : الأمانة والأمن بمعنى» وقد أمنت فأنا آمن 
وأمنت غيري من الأمن والأمانء والأمن : عدم توقع مکروه ف في الزمان الآتي . 

(۳) مغني المحتاج /٤‏ ۲۳۷ . 

. ٠١۳ /٤ المختار مع الاختيار‎ )٤( 

. ٠٤ سبق تخریجه فی المسالة ۲۹۱ ت‎ )٥( 

.۷ سبق تخريجه فى المسألة ۲۹۱ ت‎ )١( 

(۷) نيل الأوطار ۸/ ۸١‏ وفيه : ودخل في الأدنى المرأة والعبد والصبي . 

(۸) سورة النحل» آية: ٠ .۷١‏ ۰ 


11 تقويم النظر 


الدليل من المعقول : 

لنا: 

الأمان دفع" الشر عن المسلم فملكه بعلة" الإسلام» ثم العبد يلك 
الجهاد با فيه من نفسه يتحمل بها الأمانةء ثم الآمان لإسماع كلام الل" 
والعبد يلك الإسماع فملك الطريق إليه فهو يلك الأمان» إما لأنه كفى به 
شرا او بکونه طریق إسماع کلام الله تعالى . 

لهم : 

لا يلك المجهادء فلا يلك الأمان كالصبى» ذلك لأن الجحهاد يكون 
بالنفس أو بالمال وهذا لا ييلكها ولهذا يأثم إذا جاهد بغير إذن» والأمان 
جهاد أو تبع الجهاد؛ لآنه من مصالح الحهاد . 

مالك" : 

أحمد" : 

التكملة: 

العبد يلك القتال» فإنه مخاطب متحمإ * للأمانة كالحرء مع أنه مال 


(۱( في ب : رفع . 

(۲) فی أً: فعله. 

(۳) في ب: کلام الله تعالی . 

. في ب : وبکونه‎ )٤( 

)0( في ا : وهم . 

الإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۹۸٠۲ء‏ ونصه: «أمان العبد جائز فى القتال أذن 
له سيده أو لم يأذن خلافًا لأبي حنيفة» . ۰ 

(۷) هداية أبي الخطاب ,١ /١‏ ونصه : «ويصح أمان المسلم العاقل» سواء كان 
ذکرا أو نشی حرا أو ملوك . 


)۸( في ا: محتمل . 


تقويم النظر Y۳‏ 


منتفع به ففیه شائبتان : يلك الأمان بإحداهماء نعم وعديل القتال لكن 
يحتاج في ذلك إلى منافعه المملوكة عليه فهو" المقاتل باعتبار النفسية 
اللعاند" باعتبار الماليةء فكان بالقتال مطيعًا عاصبًا كالمصلى فى الدار 
الخصوبةء يدل عليه ما إذا أذن له السيد» فإنه بيلك ويستفاد بالإذن ما يقع 
للإذن" كبيع ماله » ما الراهن لا يستفيد من إذن المرتهن بيع مال نفسه بل 
البيع ملوك له بملك المحل غير أن حق المرتهن مانع فاعتبر إذنه لسقوط حقه› 
ولا نقول: الأمان شرع لدفع شر الكفارء بل ليتمكن الكافر من استماع 
كلام الله» وإن سلمنا أنه تبعم“ الجهاد فيقبل الانفصال عن الأصل» فإن الحر 
الزمن” والمرأة لا لكان الجهاد (لانتفاء بينة الجهاد)" » ويلكان الأمان 
استقلالاً وهذا كإسلام الصبي المميز يحصل تارة تبعا لأبويهء وأخرى 
باستقلال“ عندهم وأحد قولینا. 


علد ياد 4ي 


(۱) فی ب : فهى للقاتل . 

(۲) في ب: المقاتلة . 

(۳) في أ: الإذن. 

. في ب: بيع‎ )٤( 

)٥(‏ في ب: المزمن . والزمانة : كل داء ملازم يزمن الإنسان فيمنعه عن الكسب»› 
كالعمى والإقعاد وشلل اليدين» قال الأزهري : وقد يسمى الأخرس والأصم 
زمناء کما فی الزاهر ص ۲۹۰ . 

0( ما بين القوسين ساقط من أ 

(۷) في ب: إسلامه. 


واد عاي ياي 


٤‏ تقويم النظر 
مسائل الحذوبد 

اللوحة ۷١‏ من الخطوطة ا : 

مسألة : ا مكره على الزنى لا يجب عليه الحد في المشهور في المذهب" › 
وقال آبو حنيفة : إن كان المكره سلطانًا أو حاكمًا لم يجب" فنقول : ما 
وجب به ا لحد ذا فعله (مختارًا لم یجب ) به ا لحد إذا فعله مکرهًا کشرب 
الخمرء قالوا: الإكراه على الزنى لا يتأتى من الرجل لكان خوفه ولا يأتي 
من المرأة“ لم يوجب الحد عليهاء قلنا: الخوف إنمايكون إن لو لم يفعل 
ويلزمهم السلطان والحاكم . 

مسألة : إذا وطى امرأة في فراشه ظنها زوجته لم یحد خلاقًا لھ“ 
فنقول : وطئها معتقدا حلها فلم يجب عليه الحد كما لو زفت إليه. 

مسألة : تقبل الشهادة على الزنى وإن تفرقت فى مجالس”" خلامًا له“ . 
فنقول: كل شهادة يثبت بها الحق إذا تأدت فى مجلس يثبت بها الحق إذا 
تأدت في مجالس كسائر الشهادات» وأما شهادة النكاح فالمقصود بها إظهار 
العقدء وذلك لا يحصل إلا عند الاجتماع وإلاشهد أحدهماعلى العقد 
والآخر على الإقرار. 


() المنهاج مع مغني المحتاج ٠٤١ /٤‏ . 
(۲) الهداية مع البناية ٤١١ /١‏ . 

(۳) غير واضحة في أً. 

(6) في ب: تأتی . 

. ۹۳ /۱۰ روضة الطالبین‎ )٥( 

(0) تحفة الفقهاء ۳/ ٠۳۹‏ . 

(۷) روضة الطالبین ۱۰/ ۹۸ . 

(۸) في الاختيار لتعليل المختار .۸١-۸١ /٤‏ 
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مسألة : الشهادة على الزنى والسرقة والشرب تقبل وإن تقادم عهده"" 
خلاقًا" له» فنقول : كلما ثبت به الحق الحديث ثبت به الحق القديم كالإقرار 
بهذه الحدود أو الشهادة بالقصاص › وما تخيلوه من تهمة فتنتفي عن العدل 
ويحتمل أنه أخر إقامة الشهادة ليرتئي في هذاالمقام المزلق» وإن فرقوا بين 
القصاص والزنى بأن القصاص والزنى فإن" للقصاص”“ من يطالب به» لم 
يفرقوا بينه وبين السرقة» فإن للسرقة من يطالب بها وحكمها عندهم حكم 
الزنى. 

مسألة : لا يجب على الإمام والشهود حضور الرجم› والبداية به بل هو 
کسائر الحدود » ولقد" آمر رسول الله یه برجم ماعز ولم يشهده ولم 
يستنب» وأما مذهب الخصم فما روي أن علي رضي الله عنه لا رجم 
الهمدانية لفها في عباءة وحفر لها حفيرة" د ثم قام فحمد الله وقال : يها 
الناس إن الرجم رجمان رجم سر ورجم علانیق فرجم السر أن" تشهد 
عليه الشهود فحينئذ يبدأ الشهود ثم الإمام ثم الناس» ورجم العلانية : أن 
يشهد على المرآة ما في بطنها فيبداً الإمام بالرجم ثم الاس" . 

(۲) المختار مع الاختيار .۸١ /٤‏ 

(۳) في أً: بان . 

. في ب : القصاص‎ )٤( 

() روضة الطالبين /٠١‏ ۹ . 

)۷( الخاري فی صحیحه في الحدود : باب رج جم الملحصن ۸/ ۲١‏ عن جابر» وابن ن حبان 

كما في موارد الظمآن ص ٠٦۳۳‏ عن أبي هريرة . 

(۸) في ب : حفرة. 
)٩(‏ في ب : بشهد. 
٠١ ۰(‏ أحمد في مسنده كما في الفتح الرباني o ۹Q٤ /١١‏ بنحوه . 


7 تقويم النظر 


مسألة : إذا شهد أربعة على الزناثم رجع واحد منهم لزمه الحد دون 
الباقين» ولو انفرد الواحد منهم بالشهادة فقو لان" . والخصم يوجب" الحد 
في الصورتين» ونظرنا في غاية الظهور فإن جواز الشهادة لا قل من أن تثبت 
شبهة فيما يسقط بالشبهة » فالسبب المبيح للشهادة أنه إخبار على وجه خاص 
ولا يتعلق بشهادة غيره فليس على بصيرة من أمر غيره» وغاية الحصم 
التمسك بأثر عمر وأنه حد أبا بكرة" لما شهد على المغيرة“ » e.‏ 


(۱) التلببه ص ۲۷۳ . 

(۲) تحفة الفقهاء ۳/ ۷ والهداية مع البناية ە/ 4 . 

)۳( أبو بكرة الثقفي : نفيع بن الحارث» وقيل ابن مسروح» تدلى من بكرة بالطائف 
فأتى النبي تله مسلماء وهو أخو زياد بن أبيه لأمه» فأعتقه رسول الله وهو معدود 
من مواليه» كان من فضلاء أصحاب رسول الله وصالحيهم وهو الذي شهد على 
المغيرة بن شعبة فبت الشهادة وجلده عمر حد القذف وأبطل شهادته ثم قال له : 
تب لتقبل شهادتك» فقال: إنغا أتوب لتقبل شهادتي؟ قال: نعم . قال : لا جرم لا 
أشهد بين اثنين أبداء وإنغا جلده؛ لأنه شهد هو واثنان معه فبتوا الشهادة وكان 
الرابع زيادا فقال : رأيت إستاتنبو ونفسًا يعلو وساقين كأنهما أذنا حمار ولا أعلم 
ما وراء ذلك فجلد عمر الثلاثة وتاب منهم انان فقبل شهادتهما وكان أبو بكرة 
كثير العبادة حتى مات سنة إحدى وخمسين› وقيل : سنة اثنتين وخمسين . 
(أسدالغابة ٠١١_٠١١ /١‏ والعبر ٠٤١ /١‏ وسير أعلام البلاء ۳/ ٥‏ 
وشذرات الذهب .)٥۸ /١‏ 

(6) المغيرة بن شعبة بن آبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن 
سعد بن عوف بن قيس وهو ثقيف الشقفي » يكنى أبا عبد الله وقيل أبو عيسى» 
أسلم عام الخندق وشهد الحديبية» وكان موصوفًا بالدهاء» قيل إنه أحصن ثلثمائة 
امرأة في اللإسلام» وقيل ألف امرأة» وولاه عمر بن الخطاب البصرة ولم يزل 
عليها حتى شهد عليه بالزنى فعزله» ثم ولاه الكوفة » فلم يزل عليها حتى قتل 
عمر فأمره عليها عثمان ثم عزله» وشهد اليمامة وفتوح الشام وذهبت عينه ‏ 
باليرموك وشهد القادسية وشهد فتح نهاوند. مات سنة خمسين. 
(أسدالغابة »٤٨۷ ٤٠١ /٤‏ والعبر ٠٤ /١‏ وسير أعلام النبلاء ۳/ »۲١‏ 
وشذرات الذهب .)0٥١ /١‏ 


تقويم النظر 1۷ 


وتخلف أخوه زياد" قالوا: وهذا حكم مخالف للقياس» والجواب : أولاً 
هذا غا انفرد به عمر ولقد خالفه أبو بكرة وأصر على شهادته حتى هم عمر 
بحده ثانيًا فقال له علي : إن حددته وجب الحد على المغيرة» وهذا أمر يتعلق 
بالإاقالة" » فلعمر أن يحكم فيه باجتهاد ويسلك به جادة القاس حتى لا 
يتخذ الناس الشهادة وسيلة إلى القذف» ونحن لانرى هذا القياس» فإن 
العدل الذي يقبل قوله في الشهادة لا يتخذها سببا إلى القذف . 


)١(‏ هو الأمير زياد بن أبيه الذي استلحقه معاوية وزعم أنه ولد أبي سفيان» وكان لبيبا 
فاضلاً سيدا يضرب ال مثل بدهائه» وقد جمع له معاوية إمرة العراقين . (العبر 
۱ء وشذرات الذهب ۱/ ۰٥۹‏ وسیر اعلام النبلاء ۳/ .)٤۹٤‏ 

(۲) في أً: بالاإبالة. 


1A‏ تقويم النظر 


مسائل الحدود“ 
المسألة السادسة عشرة بعد الفلغمائة : شيو" . 
إذا زنى البكر . 
المذهب : وجب الحد والتغريب" . 
عندهم : لا يجب التغريب“ . 
الدليل من المنقول : 
لنا: 
خرج النبي عليه السلام ذات يوم فقال: «خذوا عني» خذوا عني قد 
جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب 


جلد مائة والرجم» » وقوله فى قصة العسيف : «الشاة والوليدة رد عليك 
وعلى ابنك"' جلد مائة وتغريب عام» ونقل ذلك عن الشيخين . 


)١(‏ الحدود: جمع حد» وهو في الأصل : المنع» والفصل بين شيئين» وحدود الله 
تعالى : محارمه» والحدود: العقوبات المقدرةء يجوز أن تكون سميت بذلك من 
الحد: المنع؛ لأنها تمنع من الوقوع في مثل ذلك الذنب» وأن تكون سميت بالحدود 
التي هي المحارم» لكونها زواجر عنهاء أو بالحدود التي هي المقدرات» لكونها 
مقدرة لا يجوز فيها الزيادة» ولا النقصان. المطلع ص ۳۷١‏ . 


(۲) فی ب و خاص آ: کو ۲٣۵‏ . 

)۳( التنبیه ص .۲٤۱‏ 

. ۳۸۲ /٩ والهداية مع البناية‎ ء٠‎ /٣ تحفة الفقهاء‎ )٤( 

. مسلم في صحيحه في الحدود: باب حد الزنی ۳/ ١١۳٠ء عن عبادة بن الصامت‎ )٥( 
في أ وب: وأبيك» وهو سهو.‎ )( 

)۷( البخاري في صحيحه في الحدود: باب الاعتراف بالزنى ۸/ ٤‰‏ ومسلم . 


فی صحیحه فی الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنی ۳/ «(ITYo-\TYE‏ 
والمراد بالشيخين البخاري ومسلم . 
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لهم: 

قوله تعالى : [ الزانية”“ والزاني فاجلدوا ) » فمن زاد التخريب فقد 
الدليل من المعقول : 
لنا: 


الزنى من فراغ البال» والسفر سبب المشقة" » والإنسان يبلغ في بلده 
من الغضرض” ما لا يبلغ غريبًا» فصلح التغريب حدا» كيف وقد قرن 
الإخراج من الوطن بالقتل» فالتحق بأشد العقوبات . 

التغريب لا يصلح حدا؛ لأن الحد ما منع » والتغريب يعرض" للزنى 
ويفتح باب" لزوال الحياء في الخربة» ولو غربت المرأة ومحرمها كان عقاب 
من لم يجن . 

مالك : يغرب الرجل لاالمرأًة“ . 

أحمد : وافق في التغريب»› والمحصن يجلد ويرجه" 
(۱( في أ وب : والزانية› وهو خطاًء وكذافي ج. 


(۲) سورة‌النورء آية: ۲. 

(۳) فى ب : الشقة. 

. في ب : الأغراض‎ )٤( 

)0( فيي ب : عريًا. 

(7) في ب : تعرض . 

. فی ب : بانه‎ (Vv) 

. الإاشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۹/. والقوانين الفقهية ص ۲۳۲۔۲۳۳‎ (A) 
۰ /٩ المقنع مع المبدع‎ )۹( 
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التكملة: 


دوران"" قولهم في التخريب آنه يرفع الحياء» فلا يشرع قول من يقول : 
ا لحد على ماح من الناس يرفع الحياء» فلا يشرع" ولا قائل بذلك» لكن 
يقال : الحد عقوبة زاجرة فمتى عاد عادت العقوبة» ثم إنا تلقينا التغريب من 
النص > فلا حاجة بنا إلى معنى» ويكن أن يعلل بجحو أثر الفاحشة ببعد 
جانبهاء ثم الحدیث بیان لقوله تعالى : ( حتى يتوفاهن الْموت أو يجعل الله 
لن یلا4 ۰ فان قیل : كان الجلد كل الحد» فبالتغريب صار بعضه» 
قلنا: كلية ا لحد عبارة عن شرع الحد وانتفاء غيره» أًما شرع الحد فدلت عليه 
الاية ولم تدل على انتفاء غيره بعدم دليل عليهء فإذا ورد به دليل شرع » ولم 
ينسخ للآية ؛ لأنه لم يثبت شيئًا تضمنت الآية نسخه» ولعل الأولى في 
الجدل تسليم كون الجلد كل الحد وشرع التغريب لاندراس” ذكر الفاحشة 
فهو واجب اأخر غير الحد. 


(۱) فی ب: وزان . 
(۲) في ب: سرع» وانظر هذا في المغني ۸/ ۲۱۱ . 
(۳) سورة النساءء آية: ٠١‏ . 
() في ب: الآية . 
)٥(‏ في ب وج: لا یدرامن 
هوامش هذه المسألة: 
أقل التغريب ستة عشر فرسخًا . 
الخوارج : كل الحد الجلد للبكر والثيب" . 


` وفيه : «نفي إلى مسافة يقصر فيها الصلاةا» وهذه تعادل‎ ١ /١۸ المهذب مع تكملة المجموع‎ )١( 
. فرخسًا‎ 
. ٠١١ /۸ المغنى لابن قدامة‎ )۲( 


تقويم النظر ۷١‏ 
المسأة السابعة عشرة بعد الغلنمائة : شيز" . 
هل الاإسلام شرط في الإحصان؟ . 
اذهب : لا" . 
(MD o, .‏ 
الدليل من المنقول : 
لنا: 
احص فإن قالوا: رجمهما بحكم التوراة» قلنا: به اسوة» وشرع من 
قبلنا شرع لنا مالم ينسخ» فإن قالوا: رجمهماسياسة» فكذانقول: وهل 
الحد إلا سياسة. 
قول النبي عليه السلام : «من أشرك بالله فليس بمحصن» . 
الدليل من المعقول : 
لنا: 
الجنايتان واحد» والكفر بالتغليظ أولى» وبيان استوائهما أنهما ارتكاب 
(۱) في ب وخاص أً: کز = ۲۷ . 
(۲) نهاية المحتاج ۷/ ٤٠1‏ . 
(۳) تحفة الفقهاء ۳/ ٠١۹‏ . 
)٤(‏ أبو داود في سننه في الحدود : باب في رجم اليهوديين ٠٠١ /٤‏ . 
)٥(‏ الدارقطني في سننه ۳/ ٠٤١‏ وقال: لم يرفعه غير إسحاق› ويقال: إنه رجع . 


عله » والصواب موقوف› وأخرجه إسحاق بن راهويه فى مسنده على الوجهين 


كما في التلخيص الحبير ٠٤ /٤‏ . 


۷۲ تقويم النظر 


محظور الشرع والكفر لا يسقط الخطاب. 
لهم : 


الدين يعتبر إجماعا فاعتبر كمالهء ذلك لأن الزنى لا يكون بجناية إلا 
بعد اعتقاد الحرمة وذلك بالدين› وينبغي أن يعتقد ديتا هو نعمة» وکمال 
النعمة لابد منه لكمال العقوبة» والنعمة الكاملة هو" اللإسلام وهو حد 
يعتبر في وجوبه الإحصان فاعتبر اللإسلام كحد القذف . 

مالك : ف . 

أحمد : 
التكملة: 


الكفار يكمل جلد أبكارهم ورجم ثيبهم كالمسلمين لأن الفعل يعتبر"“ 
للحد بصفة كونه جناية وتثبت هذه الصفة بقيام خطاب التحري واعتقاد 
الفاعل قيام الخطاب» واستواء" الكافر والمسلم الثيبين" في المعنى يوجب 
التسوية"“ فى ا لحد لا فارق” "إلا الكفرء وهو جناية تناسب التغليظ لا 


(1) في ب : خيانة . 

(۲) هو : ساقطة من ب وج. 

(۳) فی ب: الإحسان. 

. ۲٠١ /۲ الاشراف على مسائل الخلاف‎ )٤( 

() المغني لابن قدامة ۸/ ١١۳‏ وقال : ولا يشترط الإسلام في الإحصان. 
(0) في أ: تعتبر . 

)¥( في ا : واستوی . 

(۸) فى أً: الثيبان» وفى ج: اليقينين . 

(4) في ا: السوية. ۰ 

. في ب وج: الفارق‎ )٠١( 


تقويم النظر VY‏ 


التخفيف ولو أثر الكفر تخفيقًا لتشطر الجلدء فإن التشطير" أيسر من 
الإاسقاط ثم المعتبر في الحد هو الحرية والعقل والإصابة" في الحلال 
والدين» وقد اكتفينا في كل منها با وقع عليه الاسم" ويكفي من الدين 
هاهنا اعتقاد التحري . 


)١(‏ في ب وج: التشطر. 
(۲) فی ب وج: والأصل . 
(۳) في أ: الإثم. 
هامش هذه المسألة : 
من شرط الإحصان وطء في نكاح صحيح"' . 
قال أبو ثور : يحصل الإحصان بالوطء في النكاح الفاسد" . 


ج 4اد ج 
2 


(1) المهذب مع تكملة المجموع /٠۸‏ ۹١ء‏ والمغني لابن قدامة ۸/ ٠١١‏ . 
(۲) المغني لابن قدامة ۸/ ٠١١‏ . 


٤‏ تقويم النظر 
المسألة الثامنة عشرة بعد اللغمائة : شيم . 
العدد في الإقرار بالزنى . 
المذهب : لايعتير" . 
عندهم: يحتاج إلى أربعة قار ^" . 
الدليل من المنقول : 
لیا : 
خبر الغامدية“ » وأنها أقرت مرة وقالت فى الثانية : أتردنى كما رددت 
ماعرا“ » ولم ينكر النبي عليها ولا قال لها: تحتاج إلى أربعة أقارير» وقوله 
عليه السلام : «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)" . 
قصة ماعز وأن النبي عليه السلام أعرض عنه حتى أقر أربعة أقارير ثم 
قال له: «الآن أقررت أُربعا “ 1 
الدليل من المعقول : 
لنا: 
وجد سبب وجوب الحد» فوجب ذلك» لأن الإقرار سبب الوجوب 
(۱) في ب: وخاص أ: کح ۲۸ . 
(۳) تحفة الفقهاء ۳/ ٠٤٠١‏ . 
(6) في أ» ب: العامرية. 
() أبو داود في سننه في الحدود: باب المرأة التي أمر النبي عله برجمهامن جهينة 
.04°_OAA/‏ 


(1) البخاري في صحيحه في الحدود : باب الاعتراف بالزنی ۸/ 0٤‏ 
(۷) البخاري في صحيحه في الحدود: باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت ۸/ ۲٤‏ . 


وقد وجد وصار حجة باعترافه مع عدم التهمة . 

نقيس على الشهادة فنقول : إحدى حجتي الزنى فاختصت بزيادة عدد 
كالشهادة. كل ذلك سترً لهذه الحال الفاحشة حتى ضيق عليها بتكثير 
الشهود وتكرير الأقارير. 

مالك : ق" . 

أحمد: ف . 

التكملة: 

قضية ماعز لا حجة“ فيها؛ لأنه عليه السلام أعرض” كيلا يسمع 
الفاحشة» وما" كان مقرأ إنغا كان يقول : طهرني» وكأن النبي عليه السلام نكر 
حاله ولهذا سأله وسأل عنه وفرق بين الإقرار والشهادة لأن في زيادة الشهادة 
معنى وتوثقة ليست فى تكرار الإقرار» والمستند فى هذه المسألة النصرص› 
والخوض في القياس لا وجه له» فإن المقدرات لا تعرف بالقياس“ . 


(۲) الإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۲١١‏ والمنتقى للباجي ۷/ ٠٤١‏ . 
)۳( المقنع مع المبدع ۹/ ٤‏ 

)٤(‏ في ب: لا حجد. 

)٥(‏ أعرض: ساقطة من ب. 


۷7 تقويم النظر 
المسألة التاسعة عشرة بعد الغلتمائة : شيط . 
العاقلة إذا مكنت صبيًا أو مجنوتًا أو مكرهاً . 
المذهب : وجب عليهاالحد" . 


عندهم :ف 


الدليل من المنقول : 

لنا: 

قوله تعالى : « الزانية والزاني ... °4 الآيةء سماها زانية وبدأ بها 
والاسم بحقيقته حتى يقوم دليل" الملجازء ووزان الآية قوله تعالى : 
والسارق والسارقة ي سوی بینهما حدا واسمًاً . 

قول الله تعالى : ل نساؤكم حرْث لم 4“ وجه الدليل : إضافة الفعل 
إلى الرجل وجعل النساء محلا كالأرض للحارث . 

الدليل من المعقول : 

لنا: 


الدليل على أنها زانية الاسم والحقيقة ووجوب حد الزنى عليها ولم تكن 
(۱) فی ب: وخاص أً: کط = ۲۹ . 
)۲( الوجيز ۲/ ۷ . 
(۳) الهداية مع البناية ٤۱۹ /٥‏ والجامع الصغیر ص ۲۲۹ . 
)٤(‏ سورة النور» آية: ٠۲‏ وفي ب : والزانية» وهو خطأً. 
)٥(‏ فی ب : ودلیل . 
7( سورة المائدة» آية: ۳۸. 
(۷) فی ا : سوا. 
(A)‏ سورة البقرةء آية: ۲۲۳ . 


تقويم النظر VY‏ 


بزانية في محل الإجماع لمعنى في الرجل لكن لمعنى فيهاء يدل عليه أن 
الرجل لو زنا بصغيرة سمي زانيا» وصورة فعل الزنى موجودة منهما" ٠‏ فإنه 
قضى شهوة الفرج على غير الوجه الشرعي . 

ليست زانية ٠‏ فلا تحد» لأن الزنى حركة الرجل» يقال: زنا في الحبل إذا 
صعد» ومحل الفعل لا يشارك الفعل› والفرق بينهما: أن المرأة مو طوءة 
والرجل واطى"" ويجب المهر عليه لها لكن وجب الحد عليها حيث مكنت 
من زنا وأفعال هؤلاء ليست زنى فلا يجب عليها ا لحد وسميت زانية مجازا. 

مالك : ق . 

أحمد : 

التكملة: 

يشهد لكونها زانية وجوب الحد على من قال لها: زنيت وتعلق البر 
والحنث بفعلها إذا عقدت اليمين على الزنى» وقول الغامدية" زنيت لقول 
ماعز» وقولهم" : إن الزنى فعل»ء جوابه أن نقول : تمكينها فعل آم ليس 
بفعل؟ فان لم یکن فعلاً فبم“ عصت وحدت وعماذا زجرت؟ وبالحملة 


. فى : ساقطة من ب‎ )١( 

(۲) فی ب: بینهما. 

(۳) فی ب: واط . 

.۲٠١ /۲ الإشراف على مسائل الخلاف‎ )٤6( 

(9) في ب : خلاف» وفي أً: بياض» وانظر المسألة في : المقنع مع المبدع ۹/ »۷٤‏ 
ومفهومه عليها ا لحد كالشافعى ومالك» وهداية أبى الخطاب ۲/ ٠٠١‏ . 

۰ ۰ فى أ» ب: العامدية.‎ )١( 

(۸) في أ: فبما. 


E۷۸‏ تقويم النظر 


تسمى زانية والموجود منها فعل التمكين من الإيلاج» والحقيقة أن الزنى من 
كل واحد منهما هو فعله المحرم عليه في الواقعة اللخصوصة وهو قضاء"" 
وطر الفرج بطريق مقصود محرم" قطحاهذا حدالزنى» فالرجل 
بالإيلاج"» وإن كان مع عاقلة أو مجنونة» وكذلك المرأة بالتمكين“ » 
وداعية المرأة كداعية الرجل» وحقيقة الجماع التقاء الختانين» وإغا سمي 
الرجل واطتًا والمرأة موطوءة؛ لأن الغالب سكون المرأة وحركة الرجلء وإلا 
البضعان متماسان أحدهما محيط” والآخر محاط " به والفعل واحد. 


SN N 


(۱) في ب وج: قضی . 

(۲) في أ: ويجرم. 

) في ب وج «زان» بدل : «وان» . 
() فی ب : بالتمکن . 

. فی أ: مخيط‎ )٥( 

)7( في ا: مخاط» وسقطت : «به» منها . 


تقويم النظر ۷۹4 


الملسألة العشرون بعد الغلغمائة : شك" . 


إذا عقد على ذوات محارمه کأمه وأخته ووطۍ . 
امذهب : حدر" . 


عندهم :ف 


الدليل من المنقول : 
لنا: 

قال الله تعالى : ل[ حرمت عليكم أمّهاتكم 4 أضاف التحرم إلى 
عينهن فخرجن عن ان يکن محلا . 

لهم:... . 

الدليل من المعقول: 

لنا: 


كون المحل محلا إنغا يعرف بالشرع لا حسًاء والأم في حق الابن ليست 


(۱) فی ب وخاص أ: ل ۲۰ . 

.۲٤۲ التنبیه ص‎ )٧( 

(۳) تحفة الفقهاء ۳/ ۱۳۸٠ء‏ وبدائع الصنائع ۷/ 0 

. ۲۳ سورة النساءء آية:‎ )٤( 

)٥(‏ بياض في ب وج» وبخط مخاير في اء ونصه : «وإذا عقد على ذات رحم محرم 
من النسب والرضاع» فإن العقد باطل» وإذا وطى في هذا العقد مع علمه 
بالتحري » وكذلك لو عقد على امرأة في عدة من غيره فوطئهاء وكذلك لو ملك 
ذات محرم منه بالرضاع فوطئها عالًا بالتحري قال مالك : يجب عليه الحد 
(وكذلك الشافعي وأحمد» وعن أبي" حنيفة يجب عليه التعزير)» . 

(۱) في أ: وعن أبو» وهو لحن . 


)۲( ما بين القوسين وضع في : «لنا» في أً. 
)۳( الإفصاح ۲/ ° 


EA‏ تقويم النظر 


محلا فصار العقد عليها كلا عقد فوجب الحد» ثم الأصل في الأبضاع 
التحري» وإنا يستباح بالعقود الشرعية» فهو إذن عقد أخطاً" محله قطعا 
فلا يثير شبهة كمالو عقد على غلام. 

وطء وجد عقيب عقد معتبر فأسقط الحد قياسًا على مالو وطى” في 
نکاح بغیر ولي ولا شهود» ذلك لأن العقد صادف محله لأن المرأة محل 
العقد بدليل حالها مع الأجنبي وبكونها أنشى آدمية» ثم الشبهة من مشابهة 
هذاالعقد للعقدالحلالء ويتأيد الو اشترى أخته رضاعاء فإنه لا يحد 
بوطتها . 

مالك : ف" . 

أحمد : 

التكملة: 

أجمعنا على أنه لو اشترى آمه“ ووطئها مع العلم بحصول العتق وجب 
ا لحد فإن يجب عليه في النكاح أولى ؛ لأن الشراء" عقد العقد وأفاد الملك» 
ثم القرابة قطعته› وعندهم لو طرى على النكاح رضاع أو مصاهرة»› ووطۍ 


(۱) في ب وج : اخطی . 

(۲) في أً: لوطی بإسقاط واو وطۍ . 

(۳) الإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ٠۲۲١‏ وهو موافق للشافعي لا مخالف كما في 
النسخ الثلاث . 

(6) مغني ابن قدامة ۸/ ١1۱۸ء‏ وعليه الحد كقولي الشافعي ومالك والمنح الشافيات 
YY /۲‏ 

. في ب : آمة‎ )٥( 

(7) في النسخ كلها : الشرى. 


تقويم النظر A\‏ 


(فلأن تنقى به) الشبهة أولى» فإن قالوا: ما الشبهة الدارئة للحد؟ قلنا: 
هي شبهة في الفاعل › وهي جهله بالتحري › وذلك إذا ظن الموطوءة 
منكوحته أو أمته أو أمثال ذلك» أو اشتباه تحري الفعل على العلماء 
کالنکاح"" بغیر ولي ولا شهود» فإنا لانعلم محرم هو آم لا؟ وعلى هذا 
نكاح المتعة يجب فيه الحد» لأن بطلانه معلوم» الثالث قيام المبيح بعينه 
كالملك في الأخت من الرضاع والجارية المنكوحة والجارية المشتركة وفيه 
اختلف قول الشافعي » فإن منع انحصرت الشبهة في قسمين› وان سلم» 
فلأن عين البضع للمالك ولهذايصرف إليه بدلهء وإنغما منع من الوطء لمانع 
فصار كمالو منع عن وطء زوجته حيض› والاستئجار على الزنى هذا 
طريقه » فإنه باطل قطعًا وهى مسألة مفردة . 


(۱) في ب وج : فلأن یبقی اقترانه . 


E N AT 


AY‏ تقويم النظر 


اللوحة ۷١‏ من الخطوطة ا : 

الإجارةعقد شرع" بطريق الضرورة لدفع حاجة يعتاد دفعها بطريق 
الإجارة لا لتمليك مطلق للمنفعة» ألا ترى أنه (لو استأجر الأشجار يستظل بها 
ويجفف”' عليها) ثوبه لم يصح» وإن كانت منفعة حقيقة إلا آنه لا يحتاج إلى 
استيفائها عادة كذلك هاهنا منافع البضع لا يعتاد استيفاؤها بطريق الإجارة» فلا 
تكون" الإجارة سببا للتمليك فيهاء وما يلتحق بسألة السيد وعبده أن نقول : 
اسم الحق مشترك يستعمل تارة في معنى مفرد ويكون نقيض الباطل » ويستعمل 
مضافًا وهو الذي يختص به الخغير ويطلب منه رعاية جانبه لأن كل شيء سبب 
لمعنى يطلب منه» فمن كان ذلك المعنى مطلوبًا له كان الحق له وتبين إِدًا أن 
ا لحد ينتفع به امالك لأن به يصلح ملكه» فيملكه كما يلك التعزير . 

مسألة: يقطع السارق في ربع د دینار" > وعندهم في عشرة دراه 
لنا: ما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه السلام أنه قال : «لا يقطع 
السارق إلا في ربع دينار فصاعدا»" لآنه" سرق ربع دينار من حرز مثله لا 


)١(‏ في أً: شرع غير واضحة. 

(۲) ما بين القوسين في أ غير واضح . 

(۳) في ب : یکون . 

(6) في ب : بمعنی . 

0) الوجيز ۲/ ١۷١‏ والمنهاج مع مغني المحتاج ۰۱٥۸ /٤‏ والتنبیه ص ۲٤٠١‏ . 

. ۹۲ /٣ واللباب‎ 0۹ /١ تحفة الفقهاء ء۳ ۹ . والهداية مع البناية‎ (V۷) 

)۸( البخاري في صحيحه في الحدود : باب قول الله تعالى : إوالسّارق والسّارقة 
فافطعوا أَيْديهمًا) ۸/ ١١۱۷ء‏ عن عائشة بلفظ : «تقطع اليد في ربع دينار 
فصاعدا»» ومسلم في صحيحه في الحدود : باب حد السرقة ونصابها ۳/ ٠۳١۲‏ › 
عن عائشة» بلفظ المخطوطة تقريبًا . 

. فی ب: ولاأنه‎ )٩( 


تقويم النظر CAY‏ 


شبهة له فيه والسارق من آهل القطع » فوجب القطع كمالو هتك الحرمة مع 
الأصل أن المسروق لو قسم بينهما نصفين يحصل”' لكل واحد منهماما 
يجوز أن يكون صداقًا فجاز أن يجب القطع . 

وفى مسألتنا المسروق قدر لا يتقدر به المهر» فلا يتقدر به نصاب السرقة 
كما دون الربع» لأن معنى الأصل يبطل با إذا وقف أحدهما خارج الحرز 
ودخل الآخر وأخذ دينارين» فإنه لا يجب القطع على الخارج وإن كان 
اللأخوذ نصابًا في حق كل واحد منهماء ومعنى الفرع لا يصح؛ لأنه ليس إذا 
لم يتقدر به عوض في عقد لم يتقد ر" به النصاب . 

مسألة : يجب القطع بسرقة لصحف وغيره من الكتب" خلاقا له“ . 

لنا: أن ما تعلق به القطع قبل أن يكتب عليه تعلق به بعد الكتابة 
کالثیاب» والاختلاف في بيع المصاحف حدث بعد زمن النبي فلا يغير حدا 


(۱) في ب: لحصل . 

(۲) في أ: يتعذر. 

(۳) الأرجح إذا كان الملصحف موقوقًا عدم القطع كما في حاشية الرملي على أسنى 
المطالب شرح روض الطالب /٤‏ ١٠٤٠ء‏ وتحفة المحتاج بشرح المنهاج مع حواشي 
الشرواني وابن قاسم العبادي /٩‏ ۲, وحاشية القليوبي /٤‏ 1۱۸۸ء وفي الهداية 
مع البناية ٥٤۷ /١‏ نقل عن الشافعي القطع في سرقة الملصحف المملوك»› 
والإأشراف على مسائل الحلاف ۲/ ٠۲۷١‏ والقوانين الفقهية ص ۲۳١‏ والمغني 
لابن قدامة ۸/ ۲٤۷‏ واختار القاضي القطع وقال: هو ظاهر كلام أحمد» 
والمدونة ٤)1۸ /٤‏ . 

(6) الهداية مع البناية ٥٤۷ /١‏ واللباب في شرح الكتاب مع المتن ٠۹۵ /٣‏ وتحفة 
الفقهاء ۳/ .٤‏ وبدائع الصنائع ۷/ ۸ 

. من ب : سقط قبل‎ )٥( 


A‏ تقويم النظر 


ثبت في زمن النبي عليه السلام" » فإن قالوا: حقوق الناس متعلقة 
با لصحف لقوله عليه السلام: «تعلموا القرآن»"» والتعلم لايكون إلا 
بالتمكين"" قلنا: الواجب تعلم فاتحة الكتاب والتعلم لا ينافي اليد. 
واعلم“ أن أبا حنيفة لا يوجب القطع بسرقة الكتب وإن كان عليها حلي 
قيمته نصاب" . لأن المقصود منها القراءة لا المال» وإذا سرق إناء من فضة 
قيمته نصاب وفيه ماء أو خمر وجب القطع عندنا" خلاقا لهم“ ۰ والملاهي 
إن كانت مفصلة قيمتها ربع دينار وجب القطع" . 


(1) عليه السلام: ساقطة من ب . 

(۲) الدارمی فی سننه فی فضائل القرآن : باب فضل من قرا القرآن ۲/ ٤۲۹‏ وابن ماجه 
في سننه » حدیث رقم ۰۲۱۷ وأحمد في مسنده ٠٥١ /٤‏ . ۰ 

(۳) في ب : بالتمکن . 

)٤(‏ واعلم : ساقطة من أ. 

. کان : ساقطة من ب‎ )٥( 

(0) الهداية مع البناية ٥٤۷ /١‏ . 

(۷) المهذب مع تكملة المجموع /٠۹‏ ۳۸. 

(۸) الهداية مع البناية ٥٤۸ /١‏ . 

۸ /١١۹ اللهذب مع تكملة المجموع‎ )٩۹( 


کک کټ 


تقويم النظر ٥‏ 
اللسألة الحادية والعشرون بعد التلغمائة : شكا" . 
إذا استأجر امرأة ليزني بها فزنى . 
المذهب : وجب الحر" . 
عندهم : ف . 


الدليل من المنقول : 


لا . )€( 


قوله تعالی : وآتوهن أجورهن 4 أي مهورهر“ والمهر خاصة للنكاح 
فقد وجد بشبهة النكاح فدرأالحد» وروي أن أمراة" استسقت راعيا فأبى إلا أن 
تمكنه ففعلت فرفعت القصة إلى عمر رضي الله عنه فدرأ ا لحد عنها“ . 


(۱) فی ب وخاص آ: لا؛ أي ۳۱. 

۳( المهذب مع تكملة اللجموع «Vo /٠۸‏ ونهاية المحتاج ۷/ 0 

(۳) المختار مع الاختيار ٠٠١ /٤‏ وفيه: لا حد عليه ويعزر. 

() بياض في ب وج» وبخط مغاير في أ ونصه : «إذا استأجر امرأة ليزني بها ففعل 
فقال مالك والشافعى وأحمد: عليه الحد إن كان بكرا حد حد البكرء وإن کان 
محصنًا حد حد الإحصان» وقال أبو حنيفة : لا حد عليه" » والله سبحانه أعلم». 

. ٠١ سورة النساءء أية:‎ )٥( 

)١(‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ٠۸١ /٤‏ وزاد المسير في علم التفسير 
0/۲ . 

(۷) في أً: المرأة. 

(۸) في ب : عنهماء ذكر ذلك في الاختيار لتعليل المختار ٩١ /٤‏ وذكره في المبسوط 
۹/ ۸ ورواه وکیع في نسخته کما في کتز العمال ٥0 /٩‏ ۰ 


. ۲٤٠١ /۲ الإفصاح‎ )( 


A“‏ تقويم النظر 


الدليل من المعقول : 

لنا: 

زان فوجب عليه الحد» دليل ذلك ما قبل هذا العقد» فلو خرح عن الزنى 
لكان به» وهذا عقد باطل وجوده عدم فقد أخطا محله؛ لأن البضع ليس مالاً 
ولا شبهة إذلم يصادف محله ولو صح دعوى المجاز انعقد به النكاح . 


عقد الإجارة يحتمل أن يجوز به عن النكاح ؛ لأنهما" يعقدان على 
المنفعة وإذااتفق محل العقدين احتمل المجاز بأحدهماعن الآخر» فكان 
ذلك شبهة» ولو قال : أمهرتك لأزني بك سقط الحد» وإن منعتم آلزمناكم 
أن لو قال : نكحتك لأزني بك والمهر من خواص النكاح . 

مالڵلى" :۰ 

أحمد" : 

التكملة: 

أما أثر عمر رضي الله“ عنه فقد قيل : إن المرأة كانت قريبة عهد بالإسلام 
جاهلة بتحري الزنى» ثم هو مذهب واحد من الصحابة في محل الاجتهاد 
فلا يقلد» وبالحملة نقول : الإجارة عقد مالي" يعتمد ملك اليمين» 


(1) في ب : فإنهما يعتقدان . 

(۲) الإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۲۲١‏ وقال : وعليه الحد. 

(۳) مغنی ابن قدامة ۸/ »۲۱١‏ وفيه فعليهما الحد» وهداية أبی الخطاب ۲/ ۹٩‏ . 
() رضی الله عنه : ليست فى أ. ۰ 

٠ ثم : ساقطة من ب.‎ )٥( 

(1) في ب : یفید . 


تقويم النظر CAV‏ 


والمستمتع يدخل" بملك" النكاح» فقد أخطاً العقد محله والمهر لازم 
للنکاح › ووجود لازم الشيء لا يثبت شبهة فيه كما لو زنى بمشهد عدول 
وولي » فإن هذا شرط النكاح ولازمه ويجب الحد» ویدل عليه أنه إذا قال 
لغيره: زنيت بعوض وجب عليه الحد» ثم المستوفى بالعقد إن كان منفعة 
حقيقة لكن حكمه حكم الأجراء لن الشرع أعطى منافع البضع أحكام 
الأعيان وهذا لا يجري فيها البدل والإباحة بخلاف سائر المنافع» ولهذا 
التأبيد“ شرط التمليك فيهاء ولهذا قالوا: وطء الثيب ينع الرد بالعيب. 


e ال د‎ 
iv 


)۱( في ب : يحل 
)۲( في ب : ملك . 
(€) في ب : في منفعة 
)٥(‏ في ب : التأييد. 


2 2= 3 
0 0 


AA‏ تقويم النظر 
المسألة الثانية والعشرون بعد الغلغمائة : شكب” . 
اللواط" . 
المذهب : يوجب الحد" . 
عندهم : ف . 


الدليل من المنقول : 
لنا: 


قال النبي عليه السلام: «من وجدتقوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه: 
الفاعل والمفعول»"» وروى أبو موسى الأشعري"" رضي الله عنه: «إذا 


(۱) في ب وخاص آ: لب = ۳۲. 

(۲) سمى بذلك لأن أول من عمله قوم لوط» كما في تحرير ألفاظ التنبيه ص »۲٤‏ 
وهو من الفواحش الکبار كما فى روضة الطالبین ٩۰ /٠١‏ . 

(۳) روضة الطالين 4٠/١١‏ ` 

(6) الكتاب مع شرحه اللباب ۳/ ۸۳ وقال: فلا حد عليه عند أبي حنيفة ويعزر» 
والنتف في الفتاوى ۲/ ٠٤١‏ والجامع الصغير ص »۲٠٠‏ وقال: يعزر ويودع 
السجن» والهداية مع البناية ٤٠۸ /٩‏ والمختار /٤‏ ۰. 

() فى ب: والمفعول به. 

() أبو داود في سننه في الحدود: باب فيمن عمل عمل قوم لوط ٦٠۸-٦۰۷ /٤‏ 
والترمذي في جامعه في الحدود: باب ما جاء في حد اللوطي ٤‏ / ۷ وابن ماجه 
في سننه في الحدود : باب من عمل عمل قوم لوط ۲/ ۰۸٥١‏ وفي تلخيص الحبير 
٤ ٤‏ قال: واستنكره النسائي» وقال: ورواه ابن ماجه والحاکم من حديث 
أبي هريرة وإسناده أضعف من الأول بكثير . 

(۷) هو عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري» مات بالكوفة سنة اثنتين وخمسين» 
وقيل : سنة اثنتين وأربعين» وكان ممن بعثه رسول الله تله إلى اليمن ليعلم الناس 
القرآن» وولاه عمر رضي الله عنه البصرةء قال مسروق : كان العلم في ستة نفر = 


تقويم النظر ۸۹ 


أتى الرجل الرجل فهما زانيان»“ 
لهم: 


قوله عليه السلام : «لا یحل دم امرئ مسلم إلا بإحدی ثلاث 


الدليل من المعقول : 
لنا: 


اللواط مشل الزنى فيوجب ما يوجب فهو كالقتل بالمدية"" بإضافته إلى 
السيف والممائثلة صورة ومعنى ؛ لأنه إيلاج فرج في فرج محرم لقضاء 
الشهوة والفرج مشتهى” طبعا محرم شرعا ونمنع“ عدم جريان القياس في 
الأسماء. 


- من أصحاب رسول الله تيه يصفهم أهل الكوفة : عمر وعلي وعبد الله وأبو موسى 
وأبي وزید بن ثابت . انظر : طبقات الفقهاء الشيرازي ص ٤٤ء‏ وشذرات الأم 
١ء‏ في سننه ٤٤‏ » والعبر ۱/ ۳۷. 

)١(‏ البيهقي في سننه۸/ TT‏ وقال في تلخيص الحبير ٥ /٤‏ ؛ وفیه محمد بن 
عبد الرحمن ن القشيري» كذبه أبو حاتم» وقال أيضًا : ورواه أبوالفتح الأزدي في 
الضعفاء» والطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي موسى» وفيه بشر بن الفضل 
البجلي وهو مجهول» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كما في الفتح الكبير 
0/۱ . 

(5) أبو داود في سننه في الديات : باب الإمام يأمر بالعفو بالدم ٦٤١ /٤‏ وابن ماجه 
في سننه في الحدود : باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ۲/ ۸٤۷‏ وأحمد 
في مسنده ۱/ ٦۳ ۰٦۱‏ . 


)۳( في ب : بالدية . 
(6) في أ: مشتها. 


۹۰ تقويم النظر 


هذا لیس بزنی » لأن له اسمًا يخصه والأسماء لا تقبت" بالقياس 
وينفى عنه الزنى وليس في معنى الزنى ؛ لأن الزنى يفسد الفرش ودواعيه 
آكد؛ لأنه من الجانبين » فلا يلحق اللواط به» فلا هو هو ولا يقاس عليه. 

مالك : یرجم بکرا کان آو ی“ 

أحمد : وافق ‘JL‏ . 

التكملة: 


طريق المعنى تنقيح المناط في حد الزنى فنقول : الحد عقوبة فيعتبر (له"“ 
ما هو جناية)» وفعل الحناية إيلاج فرج في فرج كما ذكر وقد وجد باللواط» 
يبقى أن الزنى في محل الحرث وهو مفسدة للنسب" » وهذه زيادة غير 
معتبرة إجماعا بدليل الزنى بالصغيرة» والحكم لمعلل معنى إغا يدار على 
سبب ظاهر إذا احتمل ذلك السبب ذلك المعنى واشتمل عليهء أما إذا عرف 
اتتفاء" ذلك المعنى قطعا » فلا يعتبر كالجرح المستعقب الزهوق هو“ 


حز الرقبة 


موجب القصاص ؛ لأنه سبب الزهوق غالبًا» ومع ذلك لو تعقبه 
(۱) في ب : بزان. 

(۲) فی ب : ثبت . 

)۳( القوانين الفقهية ص ۲۳۲ . 

€3 المغني لابن قدامة ۸/ ۰۱۸۸-۷ فی إحدیى الروایتين . 

٠ في ب وج: أيهما هو جناية.‎ )٥( 

(0) في أ: النسب. 

(۷) في ب وج: انتفی . 

(۸) في ب: وهو . 

. في ب: یعقبه‎ )٩( 


تقويم النظر ۹۱ 


لم يبق سببًاء فإن قيل : كيف بقي فرق بين اللحصن والبكر في جانب 
(المفعول والإحصان عدي الأثر في حقه؟ » قلنا: لا يشرع في المفعول به) 
غير الحلد على هذا المساق . 


ماد اد عاد 
e N j‏ 


(1) ما بين القوسين غير واضح في ب . 
هوامش هذه المسألة: 
كان ابن أبي ليلى يحرق اللوطي . 
قال ابن عباس : يطلب أعلى حائط في القرية يلقى منه ثم يتبع بالحجارة" . 
الإمامية : من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه أم الغلام وأخته وابنته"" . 
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(1) قال ابن القيم في السياسة الشرعية ص ٠٠١٤‏ : روي عن الصديق أنه أمر بتحريقه . ط ٤‏ سنة 
۹م دار المعرفة . 

(۲) نیل الأوطار ۷/ ۲۸۷ وعزاه لابن عباس وابن أبى شيبة فى مصنفه ۹/ ٠٥۲۹‏ ونصب الراية 
EY /‏ ۰ ۰ 

(۴) المختصر النافع ص ۲٠ء‏ ومعنى أوقب : أدخل» تقول: وقبت الشمس إذا غابت ودخلت 
موضعها» ووقب الظلام دخل على الناس» كما في الصحاح ۴۲١ /١‏ مادة: اوقب . 


4۲ تقويم النظر 
الملسألة الغالغة والعشرون بعد الغلغمائة : شكح . 
سرقة الفواكه الرطبة . 
المذهب : يجب فيه القطع" . 
عندهم : ف . 


الدليل من المنقول : 
لنا: 


العمومات الدالة على قطع السارق» وروي : «لا قطع في شيء من الشمار 
حتى يؤويها الجرين » ولا في شيء من المواشي حتى يؤويها المراح» . 


(۱) في ب وخاص أً: لج = ۳۳. 

(۲) السرقة لغة : أخذ الشيء من الغير خفية أي شيء كان» وشرعاً: أخذ مكلف عاقل 
بالغ حفية قدر عشرة دراهم » كما في أنيس الفقهاء للقونوي ص ٠۷١‏ . 

(۳) المهذب مع تكملة الجموع ١١ /٠۹‏ . 

. ٥٤٤ /١ تحفة الفقهاء ۳/ ١١٠٠ء وبدائع الصنائع ۷/ 1۹4 والهداية مع البناية‎ )٤( 

)٥(‏ البيهقي في السنن الكبرى ۸/ ۲٠١‏ بلفظ : «لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة 
جبل فإذا اواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن انجن». 
والمراح : موضع مبيتها كما في تحرير آلفاظ التنبيه ص ٠٠۸‏ . 
والمجرين: هو الموضع الذي يجفف فيه التمر كمافي الصحاح /٠‏ ۹۱ 
والحريسة : تفسر تفسيرين ؛ فبعضهم يجعلها السرقة نفسهاء يقال : حرست 
أحرس حرسً : إذا سرق» فيكون المعنى أنه ليس فيما يسرق من الماشية با لجبل قطع 
حتى يؤويها المراح» والتفسير الآخر : أن تكون الحريسة هي المحروسة» فيقول : 
ليس فيما يحرس في الجبل قطع؛ لأنه ليس بموضع حرز كما في غريب الحديث 
لأبي عبيد القاسم بن سلام ۳/ 44۹۸ء وقال في التلخيص الحبير ٠1١ /٤‏ في 
هذا الحديث : إنه معضل . 


تقويم النظر ۹۳ 


قال النبي عليه السلام: «لاقطع في ثمر ولا کشر › وقال: «ادرءوا 
الحدود بالشبهات*)› وذلك يخصص كثيرً من العمومات الواردة فى 
الحدود. 

الدليل من المعقول : 

لنا: 


سرق نصابًا كاملا من حرز مثله لا شبهة له فيه» والسارق من آهل 


() أبو داود في سننه في الحدود: باب ما لا قطع فيه ٥٤۹ /٤‏ والترمذي في جامعه 
في الحدود: باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا کثر ۰٥۲ /٤‏ وابن ماجه في سننه في 
الحدود: باب لا قطع في ثمر ولا كثر ۲/ ٥‏ وقال في الزوائد : في إسناده 
عبد الله بن سعيد المقبري» وهو ضعيف عن أبي هريرة» والنسائي في سننه : باب 
ما لا قطع به ۸/ ۸۷-1 والشمر: ما کان معلقًا بالشجر قبل أن يجد ويحرز» 
والكثر: جمار النخل» انظر: حاشية الإمام السندي على سنن النسائي ۸/ ۸٦‏ 
AY‏ 

(۲) الترمذي فى جامعه فى الحدود: باب ما جاء في درءا لحد /٤‏ ۳۳ بلفظ : «ادرءوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله» فإن الإمام أن 
يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة»» وقال أبو عيسى : حديث عائشة لا 
نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن 
الزهري عن عروة عن عائشة› وقال : يزيد بن زياد الدمشقى ضعيف فى الحديث › 
والحاكم في مستدركه ۳۸٤ /٤‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» وذكره الذهبى فى تلخيصه وقال : قلت : قال النسائي : يزيد بن زياد 
شامي-متروك»› والبيهقى فى سننه فى الحدود: باب ما جاء في درء الحدود 
بالشبهات ۸/ ۲۳۸» وقال: ورواء وکیع عن یزید بن زياد موقوفًا على عائشة» 
تفرد به يزيد عن الزهري وفيه ضعف» ورواه رشدين بن سعد عن عقيل عن 
الزهري مرفوعًا ورشدين ضعيف» ورواية وكيع قرب إلى الصواب . 


۹٤‏ تقويم النظر 


القطع » بيان الأوصاف ظاهرة» والمالية كاملة» والتفاوت فى البقاء لا أثر له 
كالحيوان مع الحمادء والقوارير مع زير الحديد» والمالية بالعرف . 


مال تافه لا يوجب القطع أو ناقص المالية» ذلك لأن امال ما يصلح 
للحال والمآل وهذا إغا يصلح للحال وحال" المالية لقيام الرطوبة المغسدة 
فأعطي حکم التالف کالمرتد" لا انعقد سبب هلاکه عد هالکا. 

مالك : ق . 


£ 


ل0 . 
التكملة: 


( 


الجمع بين الحديثين : أن الثمار كانت في حدائقهم غير محرزة" في 
غالب الأمرء وإنغا تحرز" بالجرين» ثم الآدهان والخلول” من المائعات 
وتدخر" » وكذلك الفاكهة الرطبة كالعنب والرطب يتمول زبيبا ورا ويعد 
من أيسر” " الأموال» والطبائخ والرياحين أموال مقصودة يرغب"" فيها 


(۱) فى أً: وحلل. 

)۲( في ا المرقد. 

(۳) الاإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۲۷۰ . 
)٤(‏ المنح الشافيات ۲/ ١‏ وال مغني لابن قدامة ۸/ ۲0۸ وفيهما: لا قطع بل غرامة مثليه. 
)٥(‏ في ب: في حد القيم . 

(7) في ب: محرره. 

(۷) في ب : تحرز با لحرن . 

(۸) في ب : الجحلوا. 

(۹) في ب: وتذخر. 

. في ب : أنفس‎ )۱١( 

)۱١(‏ في أ: ويرغب. 


تقويم النظر 40 


ويتجر"" بهاء وكمال المالية بكمال المنافع والقيم» ويتأيد" بأن ولي اليتيم 
يجوز (له صرف) ماله فیها ویجوز جعلها صداقًاء ثم ما لیس بال في 
الحال كالجحش (لتوهم“ ضرورته» ما لا يجب القطع بسرقته (فما" هر) 


مال فى الحال أولى» والمرتد لا عله" متا . 


(۱) في ب : ویتجر . 
(۲) في ب : وییأید . 
(۳) في ب : لتصرف. 
(٤)‏ في ب : ليوهم صيرورته . 
)٥(‏ في ب : فهو . 
(7) فی ب: يجعله. 
هوامش هذه المسألة: 
النصاب ربع دینار أو قيمته" . 
الحسن البصري : يقطع في نصف دينار" . 
قال عثمان البتي : يقطع في درهم" . 


(1) المهذب مع تكملة المجموع ٤ /٠١‏ . 


(۲) المغني ۸/ ۲٤١‏ وبه: روي عن الحسن: لا تقطع إلا في الخمس» وتكملة الملجموع ›٠١ /١١‏ 


والقوانين الفقهية ص ۲۳٠٣‏ . 
(۳) تكملة الملجموع ٠٠١ /٠١‏ ومغني ابن قدامة ۸/ ٠٤۲‏ . 


۹7 تقويم النظر 


المسألة الرابعة والعشرون بعد الغلغمائة : شكد" . 

أيقيم السيد الحد على عبده؟ . 

اذهب : نی 

عندهم : ل 

الدليل من المنقول : 

لنا: 

قال النبي عليه السلام: «أقيموا الحدود على ما ملكت أانكم*)› 


وظاهره الوجوب» فلا أقل من أن يقتضي الجوازء وقال عليه السلام: «إذا 
زنت أمة أحد كم فليجلدها" الحد" . 


لهم: 


قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أربعة إلى الولاة: الخراج» والحد 


(۱) فی ب وخاص أً: لد = ۳٤‏ . 

() روضة الطالبين ١ /٠١‏ والمهذب مع تكملة الجموع ۱۸/ ۳۹۱ ونهاية 
المحتاج ۷/ ٤١١‏ . 

(۳) الهداية مع البناية ف/ V1‏ 

ء٥۹‎ /٤ ابو داود والنسائی والبیهقی من حدیث على کمافی تلخيص الحبیر‎ )٤( 
كلفظ‎ ء٤۷‎ /٤ والترمذي فى الحدود: باب ما جاء فى إقامة الحد على الإماء‎ 
البيهقى وأحمد والبیهقی ۸/ ۲ بلفظ : «أقيموا الحدود على أرقائكم»»‎ 
. ٠١١ /١١ وأحمد في مسنده كما في الفتح الرباني‎ 

)٥(‏ في أً: فليحدها. 

(0) البخاري فى صحيحه فى الحدود: باب لا يشرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى 
۸ ومسلم في صحيحه في الحدود : باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى 
۳“ ؛“ ‏ وأحمد في مسنده كما في الفتح الرباني .٠٠١ /١١‏ وأبو داود في 
سننه في الحدود: باب في الأمة تزني ولم تحصن ٠١١ /٤‏ والترمذي في جامعه 
في الحدود: باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء >٠1 /٤‏ . 


تقويم النظر ۹۷ 
والجمعة والصدقات' . 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

امالك أولى من السيد" بدليل أنه تقدم" عليه في ولاية النكاح وصار 
مثل التصرفات التى يلقيها السيد على عبده» ولا يلك الإمام مثلها على 
رعيته» والحد مشوب بحق الآدمي»› وهو أيضًا من قبيل الأمر بالمعروف 
ويتوقف على القدرة والسيد قادر. 

الحد حق لله تعالى فلا يلك استيفاءء غير الإمام ؛ لأنه النائب بدليل 
- سائر الحقوق» ذلك خشية التواكل لو فوض" إلى أحاد المسلمين. 
مالك : ق" . 


أحمد: ق" . 


)١(‏ ابن أبى شيبة فى مصنفه ٠٥٥٤ /٩‏ بلفظ : «الجمعة والحدود والزكاة والفيء إلى 
السلطان»» وذكره الزيلعي في نصب الراية ؟/ ١‏ 

(۲) في أ:الملك. 

(۳) في ب : يقدم . 

)٤(‏ في ب : الله 

. في ب : استيفاؤه» وهو لجن‎ )٥( 

(7) فی ب : فرض . 

(۷) الاشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۲۲۰. 

Y۷ ٦ /۸ مغني ابن قدامة‎ (^A) 


۹۸ تقويم النظر 


التكملة: 

المعول عليه" قوله عليه السلام: «أقيموا الحدود على ما ملكت 
أمانكم» ٠‏ ويكن الحمع بينه"" وبين قوله : «أربعة إلى الولاة»» وأقرب ما 
يتمسك به القياس على التعزير لحق الله تعالى » فإن السيد يلكه» وأي“ 
بعد في أن يقال : استنبت" السادات بحكم المصلحة في استيفاء هذا الحق 
كما في التعزير فالسيد أهل لإقامة الحد قادر عليه من عبد" فيملكه» وبيان 
الأهلية آنها بالعقل الهادي إلى كيفية الإقامة» والإسلام الباعث على فعل 
الأصلح» وبا لجملة: نسلم أن الحد حق له" تعالى وأن الإمام نائبه» ونبين 
أن السيد في معناه» ولا مجال للتهمة» فإن السيد متشوف إلى الحد ليمنعه به 
عن الزنى المهلك» وأما سماع البينة فيستدعي أهلية الاجتهاد . 


(۱) في ب وج : على قوله. 
(5) أبو داود والنسائي والبيهقي من حديث على كما في التلخيص الحبير /٤‏ 0۹ . 
(۳) بينه و : ساقطة من ب . ٠ ٠‏ ۰ 
)٤(‏ تعالى: ساقطة من أً. 
(٥)‏ في ب : فأي . 
(0) في أً: استنيب بياض» وفي ب : اسنبت . 
(۷) في ب : من عنده فملکه . 
(۸) فی ب : الله . 
هامش هذه المسألة: 
صفة الولي الذي يقيم الحد علي عبده أن يكون بالعًا عاقلا عالًا بقدر الحد قويا يقدر 
على إقامته" . 
قال أبو إسحاق : إن كان فاسقًا لا يلك . 


(1) المهذب مع تكملة اللجموع ۱۸/ ۳۹١.۳۹١‏ ومغني ابن قدامة ۸/ ١۱۷۹ء‏ ولم ينسباه لأبي إسحاقء 
والتنبيه ص ٠۲٤١‏ وجعل فى الفاسق والمرأة قولين أصحهما يقيمان الحد . 


تقويم النظر 44 

الملسألة الخامسة والعشرون بعد الثلغمائة : شكه" . 

الذهب : يجب القطع بسرقته"" . 

عندهم : ف" . 

الدليل من المنقول : 

لا : 

قال النبي عليه السلام: «الناس شركاء في ثلاث : النار والماء 
والكلاأ»» وهذا بظاهره" يقتضى الشركة أبدا لكن بالخحيازة اختص به قوم 
فبقي مجرد اسم الشركة شبهة في إسقاط الحد» وقال عليه السلام : «لاقطع 
على سارق الطير» . 


(۱) فی ب وخاص أً: له؛ آي ۲٣‏ . 

)۲( اذب مع تكملة الجموع /٠١‏ ۲ وروضة الطالبين 1١١ /٠١‏ والوجيز 
VT /۲‏ 

(۳) بدائع الصنائع ۷/ ۰٦۸‏ والکتاب مع اللباب ۳/ ٠١‏ . 

(6) ابن ماجه في سننه في الرهون: باب المسلمون شركاء في ثلاث ۲/ ۰۸۲١‏ بلفظ : 
السلمون» وفي الزوائد: عبد الله بن خراش قد ضعفه أبو زرعة والبخاري 
وغيرهماء وقال محمد بن عمار الموصلى : كذاب. 

() في ب : بظاهر . ٠‏ 

)١(‏ ابن أبي شيبة في مصنفه /٠١‏ ۳۲ عن علي أنه كان لا يقطع في الطيرء وقال 
أبو سلمة بن عبد الرحمن : قال عثمان: لا قطع في الطير» ذكر الثاني الزيلعي في 
نصب الراية ۳/ ١٦ء‏ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۲۲٠ /٠١‏ من طريق ابن = 


O۰‏ تقويم النظر 


الدليل من المعقول : 

لا: 

العبارة: 

ونقول: الإباحة لا تصلح شبهة لعدمها في الحال» فصار كتقدم الملك 
ولیست تافهة » لآن المرجع في ذلك إلى الرغبات والقيم والأسواق . 

تافه فلا يقطع بسرقته كما دون النصاب» ذلك لقلة الرغبة» والنقصان 
من حيث ال جنس أولى بالاعتبار من النقصان من حيث القدر . 

مالك : 

٠: "“ أحمد‎ 

التكملة: 

اراد بقولهم : ما قبل الإحراز إجماعاء وأماإسقاط الحدعن الأب 
بسرقة“ مال ابنه فذلك لأجل حق النفقة» وأن ماله معرض لخحاجته وعصمة 
يده من حاجته» وليس الولد ملك الأب ولذلك يجب عليه حد الزنى إذا 
زنی بأمته» وإغا يسقط القصاص لقوله: «لايقتل والده بولده»»› 


- مبارك عن سفیان» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۸/ ۳ من طريق أبي معاوية 
عن رجل من ثقيف عن أبي سلمة مختصرًاء وقال الزيلعي : غريب مرفوعاء وقال: إنه 
موقوف على عثمان عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما . 

(۱) فی ب : تافيه. 

)۲( الإشراف على مسائل الخلاف ۲ ۷١‏ وهو كمذهب الشافعي . 

(۳) هداية أبي الخطاب ۲/ ٠٠١‏ وفيه وجوب القطع . 

)٤(‏ في ب: لسرقة. 


تقويم النظر 0۰1 


وتناقضهم"' بالآبنوس” والساح" فقد نص أبو حنيفة : آنه يجب القطع 
بسرقتهما مع أنهما كانا على الإباحة» وكذلك الخشب المنحوت» ودعوى“ 
تفاهة هذه الأموال وقاحة فإن الرخبات متوجهة نحوها؛ والبازي المثمن 
يرسل في طلب الصيد لعزته» والرغبات تختلف. والمعول عليها في كل 
وقت وعلى القيمةء ويتأيد“ بإصداقها وشرائها لليتيم» ثم التفاهة لا تقط 
الحد بدليل سرقة قشور الرمان وأقماع" الباذنجان وخليع" الحصر إذا بلغ 
ذلك نصاباء وخبر الطير لم يصح» وإن صح فالمراد به الموكر"“ على شجر 
البستان. 


(1) في ب: وتناقضهم . 

(۲) الأبنوس: الأبيض أو الأصفر من الخشب كما في تكملة المجموع ٠١ /٠۹‏ وفي 
اللباب شرح الکتاب ۳/ ٩‏ : الأبنوس : خشب معروف أشد سوادا من الساج . 
(۳) الساج : شجر يعظم جداء قالوا: لا ينبت إلا ببلاد الهند ويجلب منها كل ساجة 

مشرجعة مربعة كما في أنيس الفقهاء ص ۱۷۷ . 
(6) في أ: ودعوهی» وفي ب: وادعوانعاهه. 
)٥(‏ في ب : ویبأید . ٠‏ 
(0) الأقماع: جمع قمع : وهو ما دار على رأس ثمرة الباذنجان كالقمع كما في المعجم 
الوسيط ۲/ ۷٠١‏ مادة «قمع) . 
(۷) خليع الحصر : أي خلقها القديم كما في المعجم الوسيط ٠٠٠١ /١‏ مادة: «خلع». 
(۸) في ب : المركز 


0۰۲ تقويم النظر 


اللوحة ۷۷ من الخطوطة ا : 

إذا ابتلحع جوهرة في الحرز"" لم تخرج الجوهرة منه ولا قطع عليهء لأنه 
أتلفها بذلك» فهو كما لو أكل الطعام في الحرز» وأما إن حرجت" منه فهل 
يجب القطع؟ وجهان: وجه وجوبه : أنها خرجت في وعاء فهو آخرجها 
في كمه» ووجه عدم الوجوب أنه ضمنها بالبلع فكان إتلاقًا؛ لأنه““ أكره 
على إخحراجها حيث لا ييكنه الخروج بدونها" » وإذااشترك جماعة في 
السرقة » فإن بلغ ما سرقوه إذا قسم عليهم ربع دينار للواحد" وجب 
القطع» فإن انفرد كل واحد بإخراج شيء اعتبر بنفسه إن بلغ ما أخرجه 
نصابًا قطع" » وقال أبو حنيفة : يجمع ما أخرجوه ويقسم بينهم» فإن 
أصاب الواحد نصابًا قطعوا" » فيكون الخلاف في صورتين: إحداهما أن 
يخرج الواحد أقل من نصاب فيقطعان عنده إذاعم نصابين» وعندنا يقطع 
الذي أخرج أكثر من نصاب» فإن سرق الواحد نصابًا والآخر أقل من نصاب 
قطع سارق النصاب عندنا" وعندهم لا يقطعان› وفي السرقة بين الزوجين 
ثلاثة أقوال : أحدها أنه لا قطع بينهما لها بينهما من الاتحاد " الحرفي وهذا 


(۱) في ب : فإن» وساقط من أ . 

(۲) في ب: أخرجت . 

(۳) في ب : في ما . 

() في ب: ولانه. 

. ٠١۳ /٤ ومغني المحتاج‎ ۴١ /٠١ تكملة الملجموع‎ )٥( 
فى ب : الواحد.‎ )0( 

(۷) روضة الطالبين ٠٠١١ /٠١‏ والقوانين الفقهية ص ۲٠٠‏ . 
(۸) تحفة الفقهاء ۳/ .١‏ والکتاب مع اللباب ٤ /٣‏ . 
(4) روضة الطالبين ٠١٤١ /٠١‏ . 

)١(‏ في أً: الإيجاد. 


تقويم النظر 0۰۳ 


مذهب أبي حنيفة رحمه الله" » والثاني أن بينهما القطع ؛ لأنه اتحاد" لم 
يوجبه الشرع» والشالث أن الزوجة لا تقطع لأجل حت النفقة والزوج 
يقطع"» وخيال أبي حنيفة في الزوج قرب لأجل حق النفقة» وغاية جوابنا 
عنه : أن النفقة ليست حكم الزوجية » وإنغا هي حكم التمكين» ولذلك 
سقط بالنشوز مع قيام النكاح» فإن قيل : النكاح سبب التمكين فيضاف 
الحكم إليه؛ لأنه سبب النسب» قلنا: نعم . النكاح يوجب التمكين» وأما 
فعل التمكين فمرتبط باختيارهاء فلا يضاف فعل التمكين إلى النكاح» أو 
نقول: وجبت النفقة في النكاح وجوب الأعواض والأعواض*“ يقتضي ٠‏ 
اختصاص حكم الشبهة فيها بجحل العوض ولا يتعداه كالغري"' له حق من 
مال صاحبه بجهة العوضية فلو سرق ماله قطع والاتحاد العرفي را يأباه ذوو 
المروءة ويترفعون عن استعمال ما يخص”' الزوجة . 

ومن أصحابنا من قال : الاتحاد نتيجة المحبة والعشق لا نتيجة النكاح» 
وليس التباين في النكاح ببدع› ولذلك شرع الطلاق وكان هذاالإنكار 
يصادم النص› قال الله تعالی  :‏ خلق كم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا ِلها 
وجعل بيتكم مَودَة ورَحَمّة 4" والأصلح أن يقال : الاتحاد الناشى عن 
الزوجية دون الاتحاد الناشى عن القرابةء فإن النكاح بعرض الزوال» ثم 
النكاح يراد لاتحاد القرابة بالولد فكيف يعطى"" حكم القرابة؟ والدليل على 
أنه لاحق للزوج في مال زوجته أنه يزني بجاریتها فيحد . 
(۱) اللباب في شرح الکتاب ۳/ ٩۷‏ . 
(۲) في إيجاد. 
(۳) الوجیز ۲/ 1۷۳ وتكملة المجموع ٤۹-٤۸ /١۹‏ . 
(6) في ب: بالأعواض 
)٥(‏ في ب: فالخريم . (١‏ 
(0) فی ب: یختص . 
(۷) سورة الروم» آية : ٠۲١‏ وفي أً: والفةء وهو خطاً. 
(۸) في أً: يعطا. 


0٤‏ تقويم النظر 


الملسألة السادسة والعشرون بعد الغلشمائة : شكو" . 
النباث 
س 


المذهب : يقطع" 


عندهم :ف 


الدليل من المنقول : 
لنا: 


قال النبي عليه السلام: «(من حرق حرقناه» ومن نبش قطعناه »› 
وليست لفظة القطع محتملة » وإنها لا تراد هاهنا إلا لقطع اليد قالت عائشة 
رضي الله عنها: «سارق موتانا سارق أحيائنا» واللغة" تثبت بقولهاء 


وحكم السارق القطع . 


(۱) في ب وخاص آ: لو = ۳٣‏ . 

)۲( روضة الطالبين ٠1۲۹ /٠١‏ ونهاية المحتاج ۷/ ۲ 

)۳( الهداية مع البناية ١‏ / 00۷ . 

(6) البيهقي في المعرفة من حديث بشر بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء عن أبيه 
عن جده في حديث ذكره فقال فيه : «ومن نبش قطعناه»» وقال: في هذا الإسناد 
بعض من يجهل حالهء وقال البخاري في التاريخ: قال هشيم نا سهل : شهدت 
ابن الزبير قطع نباشًاء ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص الحبير ٠١ /٤‏ ومثله في 
نصب الراية للزیلعی ۳/ ١۳۹۱۔۳۹۷‏ . 

: عن عامر الشعبى أنه قال‎ ٠۲٠۹ /۸ في ب : أحيانًاء ساقه البيهقي في سننه‎ )٥( 
يقطع في أمواتنا كما يقطع في أحيائناء والدارقطني كما في التلخيص الحبير‎ 
وذكره بهذا اللفظ عن عائشة القاضى عبد الوهاب المالكى فى الإإشراف‎ ٠١ /٤ 
۷1 /۸ وذكره بهذا اللفظ عن عائشة ابن قدامة فى المغنى‎ ۷/۲ 

. في ب: واللعنة.‎ )١( 


تقويم النظر 0۰0 


قال النبي عليه السلام: «لا قطع على الختفي»' قيل : هو النباش بلغة 
المدنيين. ۰ 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

سرق نصابًا كاملاً من حرز مثله لا شبهة له فيه فوجب القطع» ذلك لأن 
السرقة من المسارقة وقد وجد » والمالية ظاهرة› ولهذايیجب ضمانه 
والحرز" ظاهرء لأن القبر موضع الكفن» وتكفين" الميت ليس بتضييع بل 
واجب ويكفي مسارقة أعين الناس” » فهو كمال غاب عنه صاحبه وقنع 
بأعين المارين" . 

لهم : 

لم يوجد سبب القطع إذ" لم توجد" السرقة» فإن السرقة أخذ المال 
على جهة المسارقة لا عين المالكين والأخذ هاهنا من الميت» ثم لم يوجد 


. وقال : غريب‎ ۳٦۷ /۳ ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 
عن عائشة بلفظ : «لعن الختفي والختفية»» وعن عمرة‎ »۲۷١ /۸ والبيهقي في سننه‎ 
. بنت عبد الرحمن بلفظ : «لعن اختفي والختفية»» وقال: هذا مرسل‎ 

(5) في أ: في الحرز. 

(۳) في ب : ویکون . 

() في ب : المارين . 

)٥(‏ في ب : المارون. 

0) في أً: إذا. 

(۷) في ب: یوجد. 


0۰٦‏ تقويم النظر 


الحرز بدليل أنه لو. كان في القبر ثوب" خز لم يجب القطع بسرقته" » ثم قد 
تمكنت الشبهة من المسروق ؛ لأنه عد للبلى والقبر يلكه لا يحرزه وإن 
سارق الأعين؛ فلأنه يفعل فاحشة . 

مالك : ق“ 

أحمد: ق . 


التكملة: 


المآخذ ثلاثة: إيجاب القطع عليه ابتداء بالنص على قطع النباش”“ 
وقطعهم يناسب ذلك والغاني أنه سارق بخبر عائشة رضي الله عنهها 
ولصورة فعله فكان" السرقة حبس النبش“ نوعه» وإنما جاز أن ينفى عنه 
لفظًا ؛ لأّنه صار له اسمًا أشهر» الثالث : نسلم أنه ليس بسارق ونقطعه قياسًا 
على السارق لوجود فعل السرقة منه» فإنه سرق مالا متقومًا معصومًا 
مقصود الحفظ شرعا كما قال أبو حنيفة : تجب" كفارة المجماع على الكل 
وإن كان النص ورد في المجماع » فإذا فرضنا في قبر في بيت كان الكلام 
أظهر» فإن طرقوا الشبهة بأن الكفن' لا مالك لهء قلنا: يبطل بال الميت 


(۱) في ب: آخر. 

(۲) فی ب : لسرقته. 

)۳( الإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۲۷۳. والقوانين الفقهية ص ۲۳٣‏ . 
(6) المغني لابن قدامة ۸/ ۲۷۲ . 

۰ . في اً: ثلاث‎ )٥( 

(0) في أ: الناس» وفي ب: وقطعة. 

(۷) في أً: مکان. 

(۸) في أً: النفس . 

(۹) في ب : یجب . 

. في ب : الكفر‎ )۱١( 


تقويم النظر OV‏ 


زمن الجيار لا مالك له عندهم» وعلى الحملة: الكفن ملوك لمن هو له 
متقوم» ولهذا لو أكل السبع الميت كان الكفن للوارث وعدم الملك لا يخرج 
الفعل عن كونه فابحشة› ولا الكفن عن كونه مقصود الحفظ عن السراق . 


N 4ل‎ 


= هوامش هذه المسألة: 
الفرض في الكفن المستحب»› وإن فرض القبر في العمران ظهر"' الكلام . 
قال داو و" : ولا يعتبر الحرز فى السرقة بحال" 
قال أبو علي بن أبي هريرة : الورثة يطالبون بقطعه . 
قال أبو علي الطبري : الإمام يقطعه” . 


باد باي واد 


)۱( نهاية اللحتاج ۷/ »٤۳۳-۲‏ وشرح منهج الطلاب مع حاشية البجيرمي عليه «YY /٤‏ 
والمهذب مع المجموع /٠١‏ ۹ وقال : إنه يقطع سارقه في العمران دون البرية وإن سرق ما زاد 
على خحمسة أثواب لم يقطع ؛ لأنه غير مشروع . 

(۲) تقدمت ترجمته ص ۰۹٤۹‏ من التحقيق السابق . 

)۳( الغني لابن قدامة ۸/ ۲٤۸‏ وعزاه لداود» والإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۷١‏ وعزاه 
له. 

() تقدمت ترجمته في المسألة ٠٤١‏ . 

)٥(‏ تكملة المجموع ٠۲١ /٠۹‏ ولم يعزهما. 

(0) هو أبو علي الحسين بن القاسم الطبري» مصنف الإفصاح تفقه ببغداد على ابن أبي هريرة؛ 
ودرس بها بعده» وصنف في الأصول والجدل» والخلاف وهو أول من صنف في الخلاف 
الملجرد» وكتابه فيه يسمى : «المحرر»» وكتابه الإفصاح شرح على المختصر»› متوسط› مات 
ببغداد سنة حمسن وثلثمائة . 
انظر : طبقات الشافعية للأسنوي ۲/ ٤١٠٠ء‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ۰١٠١‏ الحسن بن 
قاسم» وتاریخ بخداد ۸/ ۷ والعبر ۰۸٤/۲‏ وشذرات الذهب ۳/ ٠۳‏ تهذيب الأسماء 
۲ والسبکي ۳/ ۲۸۰ . 


0°٩۸‏ تقويم النظر 
المسألة السابعة والعشرون بعد الثلشمائة : شكر”" . 
هبة المسروق من السارق . 
المذهب : لا يسقط القطع" . 


عندهم :ف 


الدليل من المنقول : 

لنا: 

سرق سارق خميصة“ صفوان » فاستيقظ فأمسكه وحمله إلى النبي 
عليه السلام فأمر بقطعه فقال : يا رسول الله . ما أردت هذاء هی له» فقال 
عليه السلام: «هلا قبل أن تأتيني به" › وهذانص› ولو أن ثم موضع 
شبهة لنبه عليه السلام عليها إلى درء الحد. 


لهم :. .0 


(۱) فی ب وخاص أً: لز = ۳۷. 

)۲( المهذب مع التكملة /١١‏ 0۲ . 

(۳) الکتاب مع اللباب ۳/ ٠١١‏ . 

() في أ: حيصة» والخميصة : كساء مربع أسود له علمان كما في المغرب . 

. ٠١١ تقدمت ترجمته فى المسألة‎ )٥( 

)7( أبو داود في سننه في الحدود: باب من سرق من حرز ٥٥۵0۵0۳ /٤‏ 
وابن ماجه في الحدود: باب من سرق من الحرز ۲/ Ao‏ والنسائي في سننه : 
باب ما یکون حرزا وما لا يكون ۸/ 1۹ والبيهقى فى سننه فى السرقة: باب 
السارق توهب له السرقة ۸/ o. .۲٠۹‏ 

(۷) بياض في ب وج» وبخط مغایر في أ» ونصه : ذا سرق نصابا ثم ملکه بشراء أو 
هبة أو إرث أو غيره هل يسةط القطع آم لا؟ قال مالك والشافعي وأحمد: لا 


تقويم النظر 0۹ 


الدليل من المعقول : 

لنا: 

ثبتت' السرقة فوجب القطع » وهي خالية عن شبهة» ذلك لأن الملك 
يقتصر على الحال ولا يتقدم سببه » فلم يؤثر في السرقة السابقة» ووزانه ما 
لو زنى بجارية ثم اشتراها قبل اللإمضاء وبعد القضاءء فإنه لا يسقط الحده 
وكذلك لو اشترى الحرز المسروق منه. 

لهم : 

سرقة تمكنت منها الشبهة فمنعت من القطع » ذلك لأن العين قد ملكها 
السارق فالعين (التى سرقها هى العين)' التى ملكهاء واتحاد العين كاتحاد 
املك ثم الإمضاء ثمرة القضاء فكلما يشرط للقضاء يشرط للإمضاء؛ لأنه 


بٿمنه وبه یظهر . 
مالك ۰ ت ق . 
ا ل " ق . 


> يسةط القطع عنه سواء كان ملكه قبل الترافع أو بعده" » وقال أبو حنيفة : متی 
وهبت له أو بيعت منه سقط القطع عنه» . 

(۱) في ب: ثبت . 

(۲) في أً: يتقدم . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ب . 

اللإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۲۷١‏ وبداية المجتهد مع الهداية ۸/ ۸ 

. ۲۹۹ /۸ المغني لابن قدامة‎ )٥( 


() في أً: وبعده» وقد أثبت ما في الإفصاح . 
(۲) الإفصاح لابن هبيرة ۲/ ۲٣۱‏ . 


01۰ تقويم النظر 
التكملة: 


نستدل"' بعموم آية السرقة وعليهم التخصيص› أما إقرار امالك 
للسارق بالعين فيحتمل أن يكون" له قبل السرقة أو معها أو بعدها وهذا 
شبهة» ولذلك" إذا رجع الشهود تختل الحجة إذ ليس صدقهم أولاً بأولى 
من صدقهم ثانيًا» وكذلك لو فسقوا تبينا“ فساد حالهم أولاً: فإن قالوا: 
الخصومة شرط القضاء والقطع من القضاء» فلا يكن بغير خصومة . قلنا: 
لا نسلم أن الخصومة من شرط القضاء بل لو قر أو قامت عليه البينة"“ حسبة 
قطع » ثم نقول : القطع غير القضاء لأن القضاء إظهار حكم السرقة أو إثباته 
على خلاف فيه» والقطع لا يكون حكم السرقة؛ لأنه فعل محسوس» بل 
حكم السرقة وجوب القطع (فإن الإنسان باعتبار أنه يوت ويحيا)" . 


Me aM 2 


. في ب : يستدل‎ )١( 

(۲) في أ: تکون. 

(۳) في ب: وكذلك . 

. في ب : يحيل‎ )٤( 

(9) فی ب: بینا. 

(7) في ب : البينة عليه. 

(۷) ما بین القوسین ساقط من ب وج. 
هامش هذه المسألة : 
الفرض فيما بعد القضاء وقبل الإمضاء . 


+ ل 


تقويم النظر o۱۱‏ 

المسألة الغامنة والعشرون بعد الثلثمائة : شكح" . 

القطع والغرم . 

المذهب : يجتمعان" . 

عندهم : لا یجتمعان" . 

الدليل من المنقول : 

لنا: 

قال النبي عليه السلام : «على اليد ما أخذت حتى ترد . 

لهم: 

قال الله تعالى  :‏ والسارق والسارفة فاقطعوا ایدیھما جزاء بما كسا 4 
جعل القطع جزاء الفعل فمن زاد" الغرم فقد زاد في النص» وذلك نسخ . 

الدليل من المعقول : 

لنا: 
الكلام في الضمان فنقول : تحقق سببه» ذلك لأن السبب هو" أخذ مال 


(۱) في ب و خاص آ: لح = ۳۸. 

(۲) روضة الطالبين ٩۹ /٠١‏ , والوجيز ۲/ ۱۷۸ والمنهاج مع مغني المحتاج ٠۷۷ /٤‏ . 

(۳) الهداية مع البناية ٦١١-١١١ /١‏ . 

)٤(‏ أحمدفي مسنده ۰٠۳ »۸ /٩‏ وابن ماجه في سننه في الصدقات : باب العارية 
۲ بلفظ : «حتى تۇديە»› وأبو داود في سننه في البيوع والإجارات 
۳ ۸ بلفظ : «حتی تؤدي»» وكذلك الترمذي في جامعه في البيوع : باب ما 
جاء أن العارية مؤداة ۳/ ٥٦١‏ وقال فى التلخيص الحبير ۳/ ٥۳‏ : والحسن 
مختلف فى سماعه عن سمرة . ۰ 

۳۸ : سورة المائدة» آية‎ )٥( 

() في أ: فمن زاد على الخرم . 

(۷) في ب : يواخذ. 


o1۲‏ تقويم النظر 


الغير بغير إذنه؛ ولأنه"" باليد فوت" على المالك المنافع فصار كأنه تلف 
العين لتعذر” الانتفاع » غايته آنه وجب“ حقا لله تعالى القطع » ويجوز أن 
يجتمعا كمن” قتل صيد الحرم المملوك ومن" سرق خمر ذمي على أصلكم 
يحد ویعرم . 

لهم: 

سرقة وردت على مال غير معصوم ولا متقوم لحق آدمي فلا يجب 
الضمان» بيان الدعوى: وجوب القطع حق لله تعالى بدليل أنه لا يسقط 
بإاسقاط الآدمي» والجناية على حق الله تعالى» وإغا يكون ذلك بأن تنقل 
العصمة إلى الله تعالى" » فإذا انتقلت العصمة إلى الله ضرورة لم يبق الال 


مطلع النظر أن القطع والغرم حكمان مختلفان فلابد لهما من سببين» 

(1) فى آ: «لأآنه» بدون واو . 

() في ب وج: قوم . 

() في ب: ليعذ. 

(9) فى أ: حق الله. 

. في ب: لمن قبل‎ )٥( 

() فی أ: شرب. 

(۷) تعالى : ساقطة من أ. 

(۸) اللإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۲۷١‏ يرد العين القائمة ويضمن قيمتها إن كان 
موسر ولا يضمن إن كان معدمًاء والقوانين الفقهية ص| ۲۳٣‏ مثله . 

(4) المخني لابن قدامة ۸/ ۲۷١-۲۷۰‏ والمقنع ٠١۸ /٤‏ . 


تقويم النظر o1۳‏ 


فنقول : تعدد السب يتلق م٠‏ تعدد الفعا » وقد تلقى مر تعددالحهات 
فنقر بب یتلقی من من 
لفعل"" واحد فيتوفر عليه باعتبار كل جهة حكم» وكان في معنى فعلين" 
كالمصلى فى الدار المغصوبة واستيفاء القصاص من الجامل › وكذلك السرقة 
فعل واحد فلحق" امالك يجب“ الضمان» ولحق الله تعالى يجب القطعء 
وحق الله تعالى في عرض السارق وكونه جنى" عليه (فإن الإنسان باعتبار 
آنه يوت ویحیا)" نفس وباعتبار آنه يدح ویذم عرض» وفي النفس حق الله 
تعالى بلا خلاف» والسرقة فاحشة محرمة لحق الله تعالى بكونها تلطخ 
عرض السارق» ويجوز أن يجب القطع على جزاء“ مخالفة الأمرء لأن من 
حق الله تعالى أو نهيه" أن يعظم بالامتثال فشرع القطع زجرً "عن 


کډ کډ کچ 
(۱) فی ب وج 


(۲) في ب وج: معین . 
(۳) في ب وج: يلتحق 

. في ب وج: فیجب‎ )٤( 

(0) في ب وج: غرض . 

() في كل النسخ: جنا. 

(۷) ما بين القوسين ساقط من أً. 
(۸) جزاء: ساقط من أً. 

(۹) في ب وج: ونهیه . 

)۱١(‏ في أً: جزاء. 


%# 8 


o1٤‏ تقويم النظر 
المسألة التاسعة والعشرون بعد الغلغمائة : شكط' . 
إذا سرق عينا فقطع بها ثم سرقها. 
المذهب: يقطع ثا . 
عندهم : ف" . 
الدليل من المنقول : 
لنا: 
آية السرقة  :‏ والسارق والسارقة فاقطعرا أيديهما 4^ . 
لهم : )0( 
الدليل من المعقول : 
لنا: 
تحقق سبب القطع فوجب كما لوابتدأًء وكونه قطع بها نوبة" لا تكون 

(۱) فی ب وخاص أً: لط = ۳۹. 

(۲) تكملة المجموع /١١۹‏ ۷ 

(۳) الكتاب مع شرحه اللباب ۳/ ٠١١‏ والهداية مع البناية /١‏ ۲,. وأحکام 
القرآن للجصاص ۲/ ٤١‏ . 

)€3 سورة المائدة» آية : ۳۸ والآية ساقطة من ب وج » وبخط مغاير في أ . 

)٥(‏ بياض في ب وج» وبخط مغاير في أ» ونصه : «نصاب السرقة عند بي حنيفة 
عشرة دراهم أو دينار أو قيمة أحدهما من العروض» وعند مالك : يقطع في ثلاثة 
دراهم أو في دبع دینار أو O‏ قيمته ذللك)^“ . 

. في ب : ثوبه‎ )٩( 


(۲) في أً: اما قيمته . 
(۳) الإفصاح لابن هبيرة ۲/ ۲٠١‏ » بتصرف» ولا مناسبة فيه لمسألتنا. 


تقويم النظر 0\0 


شبهة ؛ لأنه حد استوفي على جرية تقدمت فصار بثابة من زنى" ثم حد 
ثم زنى» ثم السارق إذا" انتزعت العين من يده بقى كسائر الأجانب فهو 


کسارق آخر . 


لهم: 

سقطت العصمة في حقه حتى قلنا: لا يضمنهاء فإذا اشتراها المالك بقي 
أثر سقوط العصمة شبهة في درءا لحد ثم مسقط الحعصمة القطع وهو قائم ثم 
هو حد يعتبر فيه الخصومة» ويشبه حد القذف» ولو قذف إنساتًا فحد ثم 
عاد وقذفه لم يحد. 

مالل : 

أحمد"“ : 


التكملة: 


السرقة بقيودها موجودة فى المرة الثانية › والحاجة ماسة إلى شرع القطع 
(واتحاد" العين والسارق لا يثير شبهة كما في الزنى) والقطع السابق في 
مقابلة ا لجحناية السابقة والثاني للثانية » فهو كمالو سرقهامن مالك آخر أو 
دخلها"“ صنعة والصنعة تغير الصفة لا العين» وعذرنا" عن حد القاذف أن 


(۱) في ب: استوفي منه. 

)۲( في كل النسخ : زنا. 

(۳) في ب وج: انتزعت بدون: «إذا». 

)٤(‏ فی ب وج: لحد. 

)0( المنتقى للباجى ۷/ 4۸ 

۳٤ ٤ المقنع‎ (7) 

(۷) في ب : واتخاذ العين وال مالك والسارق لا شر شبهة في الزنا. 
(۸) فی ب وج: ادخلها. 

(4) في ا: وعندناء وهو خحطأً. 


ARÎ‏ تقويم النظر 


القصود بحده بيان كذبه كيلا يتغير المقذوف ويكفي مرةء هذا إذا قذفه (با 
قذفه) به اول فأما إذا قذفه بغير ما قذفه به أولاً يجب الحد» وبا لحملة 
فنع" سقوط العصمة» وعلى التسليم نقول : لا معنى له إلا أن امال صار 
معصومًا لله تعالى حتى أمكن وجوب القطع »> ووجود حالة تحقق وجوب 
القطع يستحيل أن تصير"" شبهة في قطع آخر» وعلى هذالو سرق من يد 
السارق وجب القطع لأن السرقة من الغاصب توجب” القطع» وإن قلنا: 
لا یجب ؛ فلأن يده ليست حررًا. 


(1) في ب وج: سقط : با قذفه) . 
(۳) في ب: ينع . 

(۳) في ب : يصیر . 

)٤(‏ في ب وج: يوجب. 


ب 4 
کے 2 


المسألة الغلائون بعد الغلغمائة : شل" . 


هل تقطع اليسرى في المرة الثالثة؟ . 
اذهب : نع" . 

عندهم: ف . 

الدليل من المنقول : 

لعا: 


آية السرقة» والحجة قوله تعالى“ : ظ أيديهما 4 ؛ فظاهر الآية يدل 
على جمع › وقال النبي عليه السلام: «من سرق فاقطعوا يده اليمنى»› تم 
من سرق كذلك حتى استوعب الأطراف وقال فى الخامسة : «القتل»“ 


لهم 


روي عن علي رضوان" الله عليه أنه أتي بسارق مقطوع اليد والرجل 


(۱) في ب وخاص أً: م = ٤٠‏ . 

(۲) روضة الطالبین ۱۰/ ۰.۱٤۹‏ والوجیز ۲/ ۱۷۹ والتنبيه ص ٠٤١٦‏ . 

(۳) الهداية مع البناية /٩‏ 0۸7 »› والكتاب مع اللباب /٣‏ ۰ 

(6) تعالى : ساقطة من أً. 

. ۳۸ : سورة المائدة» آية‎ )٥( 

(0) بو داود فی سننه فی الحدود: باب فی السارق يسرق مرارا ٥٦٩ /٤‏ 01۷» عن 
جابر بن عبد الله والبيهقي في سننه في السرقة : باب السارق يعود فيسرق ثا 
وثالتًا ورابعًا۸/ ۲ وفى التلخيص الحبير /٤‏ ۰۹-۸ قال : وفی إسناده 
مصعب بن ثابت وقد قال النسائي : ليس بالقوي وهذا الحديث منكرء ولا أعلم 
فيه حديتًا صحيحا» وفيه : «قال ابن عبد البر : حديث القتل منكر لا أصل له» وقد 
قال الشافعي : هذا الحديث منسوخ لا حلاف فيه عند أهل العلم». 

(۷) في ب : کرم الله وجهه . 


01۸ تقويم النظر 


فقال: إني لأستحيي من الله تعالى أن لا أترك له يدا يأكل بها ويستنجى 
ره“ . 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

إيجاب القطع في إحدى اليدين إيجاب في الأخرى لتساويهما؛ لأن 
التنصيص على شيء تنصيص على ما هو في معناه كالعبد والأمة» ثم اليسار 
محل قطع بدليل ما لو قطعها الإمام» فإنه يسقط الحد ويجزي ثم هي آلة 
الحناية كاليمنى . 

قطع اليدين إتلاف حكماً فلا يشرع كالحقيقي » دليل ذلك وجوب كل 
الدية والحثة صارت تالفة بالإضافة إلى معنى البدن» ولهذا" لا يقطع في 
- الثانية مع أنها أقرب إلى أختها من الرجل» والحد ينبغي أن يكون زاجرًَا لا 
متلفً" . 

ماڵلى ۰ 


)۱( جامع المسانيد ۲/ ۲۲۲-۱ . والدارقطني في سننه في الحدود: ۳/ ۰۱۸۰١‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه ۱۸١ /٠١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ٩۱١ /٩‏ . 

(1) بياض في ب وج» وبخط مغاير في أً» ونصه : «وانعقد عليه إجماع الصحابة 
رضي الله عنهم . 

)۳( في أ : یجری . 

(6) فی ب : کالتحقق . 

(۵) فی ب: وهذا. 

)١(‏ في ب: تبلفا. 

)۷( الاشراف على مسائل الخلاف ۲/ V1‏ 


تقويم النظر 0۹ 


جميع الأيدي محل القطع بدليل الآية" ؛ لأنه ذكر الأيدي بصيغة“ 
الجمع» واليسرى محل» فإنها محل مقصود القطع وهو حكمة" الزجر» 
ولا نسلم أن قطع اليدين إهلاك» فإن النفس باقية من كل وجه»ء بدليل 
وجوب القصاص والدية» وهب أنه كذلك فماالمانع منه؟ ليس الأول 
قطعا؟ والثاني في معناه» ومنع إضافة الحكم إلى الآخر ونع مسألة“ 
الزورق والاأمتعةء ولا دليل لهم على ن هذا القطع" غير مشروع . 


)١(‏ المغني لابن قدامة ۸/ »۲٦٤ ۲١۹‏ وهو موافق للحنفية» وعن أحمد يقطع في 
الثالثة يده اليسرى وفى الرابعة رجله اليمنى وفى الخامسة يعزر ويحبس » وهداية 
أبي الخطاب ۲/ ١٠١٠ء‏ وذكر الروايتين» والمقنع ۱۳۷-٠١١ /٤‏ وكذلك. 
(۲) المراد بها آية المائدة:  .۳۸‏ والسارق والسارقة فاقطعرا أيديهما 4 . 
(۳) فى أ: بصفة. 
)€( في ب : حکمه. 
)0( في ب : ينع . 
(7) فی ب: مشاقه . 
(۷) في أ: المقام. 
هوامش هذه المسألة: 
قال عطاء : تقطع يد السارق اليسرى في المرة الثانية" . 
الإمامية: إغا نقطع في السرقة أصابع اليد دون الكف» ومن الرجل عند معقد 
الشراك ويترك ما يشي عليه" . = 


. ١۳ /٠۹ تكملة المجموع‎ )۱( 

(۲) في ب : الشيعة. ا 

() المختصر النافع ص ۳٠٠-۳٠۲‏ ونصه في شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ۱۷١/٤‏ : 
الحد: هو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك له الراحة والإبهام» ولو سرق ثانية قطعت د 


0۰ تقويم النظر 
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= رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له القدم يعتمد عليهاء وتكملة الملجموع /١۹‏ 1 . 
)۲( تكملة المجموع /١١‏ ۳ 


تقويم النظر 0۲۱ 


اللوحة ۷۸ من الخطوطة ا : 

(استعمل المتأخرون من أصحابنا)" القياس في إثبات اسم الخمر 
للنبيذ" ثم أدخلوه بعد ذلك في العموم الوارد في تحر الخمر» قال بعض 
الأصحاب : ذلك من طريق الاسم العادم دون القياس» لأن الحمر ما 

حامر“ العقل وستره» وهذا المعنى موجود في النبيذ» وقال عليه السلام: 

« کل مسکر خمر»"“» ویدل" علی ان ما جاز ثېوته بخبر الواحد جاز ثبوته 

بالقياس كأحكام الفروع › ثم قد وجدنا أسماء كثيرة وضعت بعد اللغة 
كالجنس والأسماء المعربة كالنمارق" والإستبرق" » فإذا جاز نقل غير 

(۲) ما بين القوسين بياض في اأ . 

(۳) النبيذ: هو نبيذ التمر والزبيب وغيرهما» سمي به لأنه ينبذ فيه» أي يطرح» وهو 
فعيل بمعنى مفعول كقتيل وجريح وذبيح » كما في تحرير ألفاظ التنبيه ص ٠٦‏ . 

(0) في ب : خارا لعقلي 5 

(۷) مسلم في صحيحه في الأشربة : باب بيان أن كل مسكر خمر ۳/ ۸۸٥۱ء‏ ومنحة 
المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود : باب قوله : كل مسكر خمر وكل مسكر 
حرام ۱/ CT‏ وأحمد فى مسنده ۲/ € وأبو داود فى سننه فى الاأشربة : باب 
النهي عن المسكر ۸٠١ /٤‏ والترمذي في جامعه في الأشربة ٠۲۹١ /٤‏ وقال: 
حديث حسن صحيح» والنسائي في تحرم كل شراب أسكر ۸/ ۷ وابن ماجه 
في سننه في الأشربة : باب کل مسکر حرام ۲/ ١٠١١‏ والطحاوي في شرح الآثار 


. ۲۹۳/۸ والبیهقی فی سننه‎ ۰۲٤۸ /٤ والدارقطنی فی سننه‎ ۰.۲۱٠۰ /٤ 

(۷) في ب: عليه ٠۰‏ . 

(۸) فى أ: كاليلمق» وهو خطأء والنمارق: واحدتهاغرقة وهى الوسادة كمافى 
غریب القرآن وتفسیره للیزیدي ص ٤۲٦‏ . ۰ 

(۹) الاستبرق: غليظ الديباج وفيه بريق كمافي تفسير ابن كثير ۳/ ۲ ط٤‏ 
)۳۷0 ھ۔-۹٥۱۹م)»‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة . ۰ 


o۲‏ تقويم النظر 


العربي إلى العربي فقياس بعض أسماء" اللغة على بعض أجوز › 
قالوا: فالعربية قد فرقت في الصفة الواحدة بين أسمائها ولم تستعمل 
القياس فيها فقالواللمشقوق الجفن : أشتر» والأنف : أجدع» والشفةء 
أعلم» وسمو الفرس الأسود أدهم” » ولم يطلقوا ذلك على الحمارء 
والحواب : أن منع القياس في" بعض اللغة لا يقتضي المنع في الكل» فإن 
من" الأحكام الشرعية ما لا يجرى" القياس فيه مثل اللعان والقسامة ولا 
يدل" على منع القياس من باقي الأحكام» وللخصم أن يقول: تحري الخمر 
كان بالمدينة وكان أكثر” ‏ شرابهم الفضيخ”" والبتع” » وكان العنبي 
يجلب إليهم فيبعد أن يشتهر تحري ما ندر" عليهم ويخفى تحر ما اشتهر» 
الجواب : إغا اشتهر تحري العنبي بالنص ونسلم هاهنا أن الخمر هو العنبي 


(۱) إلى العربي : ساقطة من أً. 

(۲) في أً: فبقياس . 

(۳) في ب: الأسماء. 

)6( فی ب : أجود. 

YEY /١ المستصفى‎ )٥( 

(7) «في»: مكررة في أً. 

. في ب : في‎ (V۷) 

() في ب : يجوز . 

. في ب : ولا يدل ذلك على منع‎ )٩( 

(۱۰) فی أ: کثر. 

(۱۱) الفضيخ والفضوخ : من الفضيخة : أراد أنه يسكر شاربه فيفضخه كما في النهاية 
لابن کثير ۳/ ٥٤۳‏ مادة (فضخ) . 

() البتع بسكون التاء : نبيذ العسل» وهوخمر أهل اليمن» وقد تحرك التاء كقمع 
وقمع كما في النهاية لابن الأثير ٩٤ /١‏ . 

)1۳( في ب : تکرر. 


تقويم النظر o‏ 


بأن يصرف عنه ما يفسده » قالوا: فإدًا" الإلزام باق فإن شراب المدينة غير 
واعلم أن الختان“ واجب للذكور والإناث البلّ عندنا“ خلاقًا لهم . 
قال بعض الأكابر: الختان داع" الإسلام والمسألة مشكلة» فإن 
مضمونها إيجاب جرح مخطر» وذلك لا يصار إليه إلا بثبت وقول النبي 
عليه السلام: «ألق عنك شعر الكفر واختتن»" ليس (بالغافي الطهور 
لقرينته)“» فإن قال الخصم : هو قطع مؤلم» والأصل نفي الضرار» قلنا: 


(۱) في ب : يحرم . 

(۲) في أً: فإذن. 

(۳) الختان: موضع القطع في الذكرء وقد تسمى الدعوة لذلك ختاتًا كما في أنيس 
الفقهاء ص ٠١١‏ والمطلع ص ۰۲۸ وفيه : ومن المرأة مقطع نواتها. 

. ٠۸١ /٠١ وروضة الطالبين‎ ۳۲۷ /١ المجموع‎ )( 

. ۲۳۲ /۷ والمنتقی للباجي‎ ۳ /١ وموسوعة الإجماع‎ TY /١ الجموع‎ )٥( 

(0) في أ» ب : داع» والصواب داعى . 

(۷) أحمدفی مسنده ۳/ ٤٠١‏ وابن عدي فى الكامل في ضعفاء الرجال ۱/ ۲۲۳» 
والبيهقي في سننه /١‏ ۲ وقال فى الجوهر النقى ذيل سنن البيهقى : هذا 
الحديث فيه مجهول» والسيوطي في الجامع الصغير مع فيض القدير ؟/ ٠١١‏ 
وعزاه لأحمد وأبي داود عن عثيم بن كليب» ورمز له بالضعف» وفي فيض القدير 
قال: ابن القطان فيه انقطاع › وعثيم وأبوه مجهولان» وقال: قال الذهبي : هذا 
منقطع وقال في الفتح : سنده ضعيف» وعزاه في التلخيص الحبير /٤‏ ۰۸۲ إلى 
أحمد وأبي داود والطبراني وابن عدي والبيهقي من روابة ابن جريج . 

() في ب : بالعام الطهور لقرينته . 


o6‏ تقويم النظر 


هذا کلام من ينفي کونه مشروعاء وهو مشروع ولا يتجه لهم قياس في نفي 
الوجوب إلا ويصادمه نفي الاستحباب» ونقول: اتفاق"" الناس على هذا 
القطع المؤذي من غير أن يتعلق بجصلحة بدنية يدل على أنهم رأوه" مما لابد 
منه» وينضم إلى ذلك كشف العورة» ويرد على ذلك ختان الصبيان» فإنه 
غير واجب وتكشف”" له العورة» واللخلص من ذلك آنا نجيز النظر إلى 
فروج الأطفال . 
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)١(‏ اتفاق : مكررة في أً. 
() في ب: راووه. 
)۳( في ب : یکشف . 


3 E e 


تقويم النظر o0‏ 


المسألة الحادية والنلاثرن بعد الغلغمائة : شلا" . 
النبیذ قلیله وکثیره» نيئه وطبیخه . 


الذهب : حرام" ۰ 


عندهم :ف 


الدليل من المنقول : 
لنا: 


قال النبي عليه السلام : «إن من التمر خمراء وإن من البر خمرا“ » 
وقال عليه السلام: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والكره“› 
وقال: «انهاکم عن قلیل ما أسکر کشیره»" » وقال: « کل مسکر حرام 
وما أسكر الفرق منه فالحسوة منه حرام" 


(۱) فی ب وخاص أً: ما= ٤١‏ . 

(۳) تكملة المجموع شرح المهذب /٠١۹‏ ۰ 

(۳) الكتاب مع شرحه اللباب ۲/ ٠٠١‏ . 

(6) البيهقي في سننه في الأشربة والحد منها : باب ما جاء في تفسير الخمر الذي تزل 
تحر يها ۸/ ۲۸۹ عن النعمان مختصراء والدارقطني ۲٠۳ /٤‏ . 

)٥(‏ أحمد فی مسنده ۲/ ٤۹٦‏ وعبد الرزاق فى مصنفه ۰۲٠٤ /٠١‏ وإعلاء السنن 
۸ وقال: رواه الجماعة إلا البخاري. 

(0) البيهقي في سننه في الأشربة والحد فيها: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام 
۸ ؛ والنسائي في سننه في الأشربة : تحر كل شراب أسكر كشثيره 
۸ والدارقطنی فی سننه ۲۵١۱ /٤‏ . 

)۷( البيهقي في سننه في الأشربة والحد فيها: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام 
۸ ›؛›؛ والدارقطنی فی سننه ٠٠٠-۲٠٤ /٤‏ والفرق ستة عشررطلاً 
بالعراقي كما في المطلع ص ٠۳۲‏ والزاهر ص »٠٠١‏ وعبد الرزاق في مصنفه 
1/۰ 


o٦‏ تقويم النظر 


لهم: 

ظاهر قوله تعالی : ومن تمرات النخيل والأعناب... 4 الآية» 
وجه" الدليل : آنه من علينا بذلك» وهو مطلق في النيىء والمطبوخ› نسخ 
النيىء٠‏ بقي المطبوخ» وقول النبي عليه السلام: «إذا اغتلمت“ عليكم 
هذه الأشربة فاكسروها بالماء» » وقول ابن مسعود: شهدت تحرج النبيذ 
کما شھدتم ثم شهدت تحلیلها فحفظت ونسیتہ"' . 

الدليل من المعقول : 

لنا: 


شراب مشتد" مسکرة › فکان حرامًا کا لخمر» وتأثيره أن الخمر حرمت 
لا تفضي إليه من السكر المفضي إلى العداوة والبغضاء» والصدعن* 
الصلاة فحرم القليل صوتًا عن الكثيرء والمعنى موجود في النبيذ» ويكن أن 


. ٦۷ سورة النحل» آية:‎ )١( 

(۲) في ب : وهذا. 

(۳) في ب : قوله عليه السلام. 

() إذااغتلمت عليكم هذه الأشربة فاكسروها بالماء : أي إذا جاوزت حدها الذي لا 
يسكر إلى حدها الذي يسكر كمافى نهاية غريب الحديث ۳/ ۳۸۲ مادة: 
(غلم»» وفي ب : اعتلمت . ٠‏ 

)٥(‏ في أ: فأكثروا شربها» وفي ب : فأكثروا متونهاء وما أثبته من النهاية في غريب 
الحدیث ۳/ ۳۸۲ وفی ج: فاکسروامتونها. 

)0( مثله في جامع المسانيد ۴/ ۱۸1-۵ ونصه: عن علقمة› قال : رأیت عبد الله 
ابن مسعود وهو يأكل طعاماثم دعا بنبيذ فشرب فقلت : لعمرك تشرب النبيذ 
والأمة تقتدي بك فقال ابن مسعود رضى الله عنه : رأيت رسول الله تله يشرب 
النبيذ ولولا أني رأیته یشربه ماشربته. ٠‏ 

(۷) في ب : منبد. 

(۸) في : من . 


يقال : النبيذ حمر ؛ لأنه يخامر العقل . 

في الخمر منافع كثيرة وفي النبيذء إلا أن الشرع حرم الخمر لعينهاء فبقي 
النبيذ مباحا إلا أن المسكر"“ حرام لما فيه من الأذى فبقي على ما كان؛ سيما 
وهو أنموذج" شراب الآخرة» فلابد من معرفته . 

مالك : ف° 


O: 1 ا‎ 


اللسألة من الجانبين مبنية على الحديث» والسكر حرام إجماعاء وله 
بالسوء»› والاإنسان على نفسه بصيرة . 
إن السلامة من سعدى وجارتها ألا تمر على حال بوادیها“ 
ثم قواعد الشرع متبعة» ومتى حرم شيا لأمر حرم ما يفضي إليه ألا تراه 
حرم الخلوة بالأجنبية» والتأفيف للوالدين› وتوابع المحظور محظورة"» 
يدل عليه أن القدح الذي يتعقبه السكر حرام» ومعلوم أن السكر ما حصل 


(1) في أ: السكر. 

(۲) النموذج: مشال الشيء » معرب نوذه بالفارسية كمافي المعجم الوسيط 
10/۲ . 

(۳) اللإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۲٠۹‏ . 

(6) المغني لابن قدامة۸/ .٠٠٠١.۳٠٠٤‏ 

)٥(‏ لم أعثر عليه. 

. محظورة: ساقطة من ب‎ )٦( 


o۸‏ تقويم النظر 


به» وإغغا" حصل به وبغيره» فالجميع إا حرام » والشرع في مثل هذا 
يعرض عن القدر"" » وينظر” إلى الجنس» والدليل عليه الرضاع عندهم» 
والمفطرات بالاتفاق والمذاهب تتعرف بمساقهاء فما أفضى إلى فساد فهو 
فاسد» والله لا يحب الفسادء ومن" مذهبهم أن من شرب ولم يسكر فما 
شربه لیس بحرام » فان ضربه الهوی" فسکر» صار حرامًا ما شربه . 


)١(‏ فى أً: إنما. 

(1) في ب: القدرة. 

(۳) في أً: وينظي . 

€3 في ب : يتعرف . 

. في ب : من‎ )٥( 

(7) فى ب وج: الهوا. 
هوامش هذه السألة: 
المسكر نقيع التمرء والمزر من الذرةء والبتع من العسل» وإذا طبخ الخمر حتى 
يذهب ثلثاه فهو الطلاء تشبيها بطلاء الإبل" . 
الإمامية : الفقاع جار مجرى الخمر في حد شاربه ورد شهادته وتنجيسه 
ورووا أن النبي عليه السلام حرم السكركة » واستدلوا على أنها الفقاع بقول ابن 
الرومي : 
اسقني الإسكركة الضنير في جعضلونه كوزة السذاب 


إنه م صخااةأعلاه وم سك لبطونه 


(0 


(۱) سنن البيهقي ۸/ ۲۹۵ وغريب الحديث لأبي عبید ۲/ ۱۷۷-۱۷١‏ . 

(۲) شرائع الإأسلام في مسائل الحلال والحرام /٤‏ ۸١ء‏ والمختصر النافع ص ۳٠٠‏ ١٠٤٠ء‏ 
وشرائع الإأسلام في الفقه الإسلامي الجعفيري /١‏ ١۳١٠ء‏ والعروة الوثقى .۷١ /١‏ 

() السكركة: حمر الحبش كما في سنن البيهقي ۸/ ۲۹٥‏ . 


mm علد مك‎ 
iv ۰ 


= ويجيزون شرب أبوال الإبل وما يؤكل لحمه. 
وقيل : السكركة : الغبيراء: وهي نبيذ الذرة“ . 


)١(‏ العروة الوثقى لليزدي /١‏ ١٠ء‏ والمختصر النافع ص ٠٠١‏ وشرائع الأسلام في مسائل الحلال 
والحرام ۳/ ۲۲۷. 

(۲) غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام /٤‏ ۲۷۸ والنهاية في غریب الحدیث ۲/ ۴۸۳» 
والقاموس ۳/ ۳٠۷‏ وتاج العروس ۷/ ۰٠٤٤-٠٤١‏ والمعحجم الوسيط ٠٤٤١ /١‏ ولسان 
العرب ۲/ ۱۷١‏ . 


o۰‏ تقويم النظر 
الملسألة الثانية والغلاثون بعد الغلغمائة : شلب" . 
إذا صالت بهيمة مملوكة على إنسان فقتلها دفعا عن نفسه . 
المذهب : لا ضمان" . 
عندهم : ف . 


الدليل من المنقول : 
لغا: ...© . 


قال النبي عليه السلام: «العجماء جبار» » فإذا كان فعلها هدرًا كان 
همها بالفعل هدر » بخلاف الأب والسيد» فإن فعلهمامعتبر» وكذلك 


(۱) في ب وخاص أ: مب = ٤٤‏ . 

(۲) الوجيز ۲/ ,٥‏ والمنهاج مع مغني المحتاج .,.٥ /٤‏ وروضة الطاليين 
۸/۰ 

(۳) رءوس المسائل ص ٠٠٦‏ ومختصر الطحاوي ص »۲٥۸‏ والإفصاح ۲/ ۲۷۱ . 

)٤(‏ بياض فى ب وج» وبخط مغاير فى أ» ونصه : «السائق والقائد ضامنون لا وطئت 
الدابة. والسائبة فيها تفصيل فيما أتلفته نهار وما اتلفته ليلا“ . 

() البخاري فى الديات : باب المعدن جبار ۸/ ٤۷-٤١1‏ بلفظ : «العجماء جرحها 
جبار»» ومسلم في الحدود ۴؟/ ۱۳۳۵ والعجماء: کل الحیوان سوی 
الآدمي»› وسميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم . والجبار: الهدر. 


() الإفصاح ۲/ ۲۷۲-۲۷١‏ وفيه : ما أتلفته البهيمة نهار لا ضمان على أربابها عند الشافعي 
ومالك وأحمد» إذالم يكن معها صاحبهاء وما أتلفته ليلا فضمان عليه» وقال أبو حنيغة : لا 
يضمن صاحبها إلا أن يكون معها قائدا أو سائقًا أو راكبًا أو يكون قد أرسلها وسواء كان ذلك 
ليلا أو نهار . 


تقويم النظر o۱‏ 


العبد يتعلق الضمان برقبته» والمجنون والصبي فعلهما معتبر » وكل" واحد 
من هؤلاء لا يلزم الضمان بفعله"" إذا صار بخلاف البهيمة . 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

قتلت" شرعا فلا تضمن كصيد الحرم وحق العصمة ألا يتعرض 
للدابة ابتداءء أما احتمال الشر فلا نكلفه”“ » وقتل هذه البهيمة لمعنى فيها 
هدرت كالفواسق الخمس» والمؤذية قطعا كالمؤذية طبعاء ثم هي قتلت نفسها 
بإائها إياه إلى قتلها والمو جود منه دفع لا قتل . 

لهم : 

معصومة بحق المالك فلا يسقط ضمانها بالصيال»› دليل الدعوى سقوط 
العصمة بإباحة المالك ولسقوط عصمته بالردة» والعصمة قائمة قبل الصيال 
ففعل الغير لأيهدرهاء كمالو قتله بسبب المخمصة» والمعاني الموجبة 
للعصمة قائمة . ثم إنه مال" وكل ذلك لا يزول بالصيال . 

مالك : ق" . 


أحمد: ق . 


(۱) في ب وج: «کل» بلا واو . 

(۲) في ب : بقوله. 

(۳) في ب : قبیله» وفي ج : فتیله . 

. في ب: يضمن‎ )٤( 

(9) في ب : یکلفه . 

(7) فی أً: قال . 

(۷) الاشراف فی مسائل الخلاف ۱/ .۲٤۳‏ 
(A)‏ هداية أبي الخطاب .٤ /١‏ 


oY‏ تقويم النظر 

التكملة: 

الأصل براءة الذمة فشغلها بالإتلاف إغا يؤخذ من نص في المسألة أو من 
قياس على منصوص أو مجمع عليه» ولا نص في المسألة ولا إجماع إلا إتلاف“ 
مال لا أذية به وإذا أوجب الشرع الضمان بإتلاف مال لا أذية فيه وليس في 
الإتلاف دفع لأذيته» فلا يكون في معناه إتلاف هو دفع الأذية» فمن أراد أن يلغي 
هذا الوصف الموژ ‏ فعليه الدليلء› ویحقة ۳ هذا الكلام المناسبة وشهادة الشرع ¢ 
أما المناسبة فواضحة إذ إلزام الإنسان احتمال" الأذى" من مال الغير ظلم 
ومهما قيد الدفع بشرط الضمان كان ظلمًاء وشهادة الشرع دفع صيدالحرم» 
وكذلك الأب إذا صال» والسيد أغير" على الولد والعبد» وكذلك الصبى 
والمجنون» ويخرج على كلامنا أكل مال الغير في المخمصة وإلقاء" ماله في 
البحر عند خحوف الغرق" » فإن هذا ليس لدفع أذية ا لمال» وإنغا هو لحفظ النفس 
أعني نفس الدافع » وإن ادعينا أنه ليس بال عند الصيال"“ توجه» ويعارضونا 
با لححش الصغير وكونه" "ليس بال ويضمن » والجحواب أنه لا أذية منه. 
(1) في آ: الإتلاف. ۰ 
(۲) في ب وج : الماثر. 
)٤(‏ في ب : اجتمال . 
)٥(‏ في ب وج : الاذا. 
(0) في ب وج : اعنی . 
(۷) في ب : والقی . 


(۸) فی ب : العرق. 
)۹( فی ب : عند الصبيان يوجد. 
)۱١(‏ في ا: کونه. 
هامش هذه المسألة: 
من اللخز . 
إن الأعمي إذا صال قتل ولا ضمان . الأعمى : الفحل . 


)1( الصحاح /١‏ ۹ مادة: «عمى)» وفيه : والأعميان : السيل› وا لحمل الهائج الصئول . 


تقويم النظر oY‏ 
المسألة الغالغة والغلاثون بعد الثلغمائة : شل" . 
قسمة الغنائ"" في دار الحرب . 
المذهب : يجوز" 
عندهم : ف 


الدليل من المنقول : 
لنا: 


قسم النبي عليه السلام غنائم بدر ببدر“ » وغنائم خيبر بخيبر"» 


(۱) في ب وخاص آاً: مج = ٤١‏ . 

)۲( الغنائم : جمع غنيمة: وهي ما أوجف عليه بالخيل والركاب فأخذ عنوة» يقال : 
غنم القوم» الغنيمة يغنمونهاغنمًاء والخنم عند العرب : ضد الغرم» والأصل في 
الغنم : الربح والفضل» وللغنيمة عند العرب أسماء شتى» منها: الخباسة» 
والهبالة»› والغنامی› والحدافاة» يقال : اخحتبست خباسة واهتبلت هبالةء 
واغتنمت غنيمة › انظر : الزاهر ص ۲۸° . 

(۳) تخريج الفروع على الأصول ص ٥۷‏ » والهداية مع البناية 1۹١ /٥‏ . 

(6) النتف في الفتاوى ۲/ ۷٠١‏ والهداية مع البناية .۷٠١ » 1٩7 /١‏ 

)٥(‏ بمدر : ساقطة من ب » وبدر : ماء مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء 
بينه وبين الجار» وهو ساحل البحر ليلة » وبه كانت الوقعة المشهورة التي أظهر الله 
بها الإسلام وفرق فيه بين الحق والباطل في رمضان سنة اثنتين للهجرة» كما في 
معجم البلدان لياقوت الحموي : \/ .ToA-ToV‏ 

((0) خحيبر: ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام» يطلق هذا الاسم على 
الولاية وتشتمل على سبعة حصون ومزارع ونخل كثيرء فتحها النبي يه كلها في 
سنة سبع للهجرة وقيل : سنة ثمان» غزاها النبي يله حين مضى ست سنين وثلاثة 
أشهر وواحد وعشرون يومًا للهجرة وفتحهاعنوة ثم عاملهم على مزارعها على 
الشطر من التمر والحب» ولا كانت خلافة عمر ظهر فيهم الزنى وتعبثوا بالمسلمين 
فأجلاهم إلى الشام» وقسم خیبر بين من کان له فيها سهم من المسلمين وجعل 
لأمهات المؤمنين نصيبا . انظر : معجم البلدان ۲/ ٠٠١-٤٠۹‏ . 


or‏ تقويم النظر 


وغنائم أوطاس" بأوطاس» وبني المصطلق ببني الملصطلق"» وقال 
تال ۳ : ل واعلموا انما غنمته“ من شيء فان“ لله خمسه وللرسول ې" 
وكونناغاغين لاا نقف” على حصولها فى دارناء فمطلق الاية يوجب 
الخمس لله والباقى لأوليائه“ . 


قسم النبي عليه السلام غنائم بدر بالمدينة وغنائم . حنین بالحعرانة0 “من 
رستاق ' مکة» ولو جاز أن تقس" ذ في الحرب ما كلف" النقل . 


(۱) أوطاس: يجوز أن يكون منقولاً من جمع وطيس وهو التنور نحو يرن وأيان» وهو واد في 
ديار هوازن فيه کانت وقعة حنين للنبي به بني هوازن ويو مها قال النبي يله : «حمي 
الوطيس» وذلك حين استعرت الحرب . معجم البلدان ۲۸١/١‏ . 

(۲) البيهقي في سننه في السير : باب قسمة الغنيمة في دار الحرب ٥٤ /٩‏ . 

(۳) في ب : تعلموا. 

. في ب : غنمتم‎ )٤( 

. فی أً: قال‎ )٥( 

0( سورة الأنفال» آية : ١‏ وللرسول: ليست في أً. 

(۷) في ب : يقف علي حصولنا. 

(۸) في ب: لا ربا. 

(۹) فی ب : خیبر. 

)٠١(‏ الجعرانة: ماء بين الطائف ومكة» وهي إلى مكة أقرب» نزلها النبي تبه لما قسم 
غنائم هوازن مرجعه من غزاة حنين وأحرم منها عله » وله فيها مسجد»› وبها بئار 
متقاربة . معجم البلدان ۲/ ٠٤١‏ . 

)١(‏ الرستاق: فارسي معرب ألحقوه بقرطاس» والجمع : الرساتيق وهو السوادء 
كما في الصحاح ١ /٤‏ مادة: ارستق»). 

(۱۲) في ب : يقسم . 

(۲ في ب : تکلف . 


تقويم النظر oo‏ 


الدليل من المعقول : 

لا: ۰ 

وجد سبب الملك فشبت الملك» هذا لأن القسمة ليست إلا تعيين" 
الأنصباء وإقرارهاء والاستيلاء هو سبب الملك» وقد وجد بدليل المباحات 

لم يتم الاستيلاء > فلا يثبت المال كما قبل انقضاء الوقعة» ذلك لأن اليد 
ثابتة عليهامن وجه دون وجه لكونهافي دارهم» ثم الجهاد سبب 
الاستحقاق") وذلك إغا يكون بقلع شوكتهم أو بالأمن منهاء وذلك بالاحراز. 

مالك : 
أحمد ° : 

التكملة: 

الاستيلاء سب املك والمباح المنفك عن اختصاص ذي حرمة هو 
محله» والمسلم اهل" » ثم السراق يلكون آموال" دار الحرب وهم بها 


(1) في ب : تعيين الانصبا. 

(۲) في أ: الاستحقاق غير واضحة. 

(۳) القوانين الفقهية ص ٠٠٠٠‏ وفيه : ييز الأمير الجيش فيقسم عليهم أربعة أخماس 
الغنيمة فى دار الحرب . 

)٤(‏ هداية أبي الخطاب /١‏ ١۷١١ء‏ وفيه : فأما المنقول فالإمام مخير بين قسمته في دار 
الحرب بعد تقضي الحرب وبين تأخير القسمة إلى دار الإسلام» والمغني ۸/ ٤١١‏ . 

. في ا : بيت المال‎ )٥( 

(7) في ب: من آهل . 

(۷) أموال: ساقطة من ب . 


o٦‏ تقويم النظر 


والأماكن لا أثر لها في التمليك بدليل أنه لو فر عبد من عبيدهم إلى معسكر 
المسلمين عتق" » وإن كنا في دارهم وهي دار تصح"" فيها القسمة فجازت» 
ذلك لآن للإمام” قسمتهاء ومعسكر الإمام دار من دور الإسلام» بدليل 
العبد إذاهرب إلينل فإن آلزمونا جواز أخذ العلوفة ألزمناهم المنع من 
ذلك“ ولعل العذر الحاجة إلى العلوفة" . 


N N 


(1) في ب : یعتق . 

(۲) في ب: يصح . 

(۳) في ب : لأن الإمام قسمها. 

. فى ب : عن أخذ غير ذلك‎ )٤( 

)0( العلوفة : ما يعلفون كما فى لسان العرب ۲/ ۸٦١‏ مادة: «علف». وانظر المسألة 
فى البناية والهداية ۷٠٠ /٥‏ . 
هوامش هذه المسألة: 
الغنيمة : ما أخذ عنوة» والفيء: صلحا" » وقيل : هما سواء" . 


(۱) انیس الفقهاء ص ۱۸۳ . 
)۲( تهذيب الأسماء واللغات القسم الثاني ص ٠٤‏ . 


تقويم النظر ov‏ 
المسألة الرابعة والغلاثون بعد الغلغمائة : شلد" . 
إذا استولى الكفار على آموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب . 
امذهب : لا ييلكونها" . 


عندهم :ف 


الدليل من المنقول : 
لنا: 


روي أن المشركين أغاروا على سرح المدينة وفيها ناقة النبي العضباء*» 
وأسروا جارية من الأنصار»› ثم إنها هربت على الناقة ونذرت إن نجتها 
لتنحرنها“ ٠‏ فلما عادت إلى المدينة وعرف النبي عليه السلام ذلك قال : 
«( بس ما جزيتها)› واسترجعها“ . 

وله تعالى: (للققراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم 4" و حه الدليل : آنه سماهم فقر اء“ « وروي أن الكفار أخذوا 


(۱) فی ب وخاص أً: مد = ٤٤‏ . 

() في أ: بملكوها. انظر: تخريج الفروع على الأصول ٠٠٠١‏ والتنبيه ص ٠٠٠١‏ 
والهداية مع البناية ۷٠۳ /٥‏ وروضة الطالبین ۱۰/ ۲۹۳ . 

)( المختار مع الاختيار ,٣۳ /٤‏ والهداية مع البناية .Vor /o‏ 

)٩(‏ في ب : العصبا. 

)٠(‏ في ب : تحبها لتنحرنهاء وفي أ: نجتها لتبحرنها. 

-_-- ۲ /٣ مسلم في صحيحه في النذر : باب لا وفاء لنذر في معصية الله‎ )٨( 
ومسلم كما في‎ ۱۲-۰ ٩ /۳ ؛, وأبو داود في سننه في الأّیان والنذور‎ ۳ 
فقد أورد هذا.‎ ۷٠٤ /٥ وانظر : البناية‎ ٠١ > / ٤ تلخیص اخبیر‎ 

(۷) سورة الحشر» آية: ۸. 

.۷٥٤ /١ البناية‎ )۸( 


oA‏ تقويم النظر 
بعيرآ من المسلمين فلما ظهر عليه مالكه قال له النبي تبه : «أنت أحق به 
وقال عليه السلام: «هل ترك لنا عقيل من ربع" 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

محل معصوم بالإسلام» فلا بيلك بالاستیلاء“ کالرقات» و كما لو کان 
المستولي مسلما ونقله إلى دار الحرب» ذلك لأنه مال ملوك» والاستيلاء 
تملك الباحء والسبب يعمل إذا صادف محلهء والكفار مخاطبون 


(۱) الدارقطني في سننه ۰۱۱١۰۱۱۲ /٤‏ بنحوه» والبیهقی فی سننه ۰۱۱١ /٩‏ بنحوه 
وقال : هذا الحديث يعرف بالحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرةء والحسن بن 
عمارة متروك لا يحتج به» ورواه أيضا مسلمة بن علي الخشني عن عبد الملك ولا 
يصح شيء من ذلك . 

() هو عقيل بن عبد مناف (أبي طالب) بن عبد المطلب الهاشمي القرشي » وكنيته 
أبو يزيد أعلم قريش بأيامها ومآثرها ومفاخرها ومثالبها وأنسابهاء» صحابي 
فصيح اللسان» شديد الجواب وهو أخو علي وجعفر لأبيهماء وكان أسن 
منهماء برز اسمه في الجاهلية» وكان في قريش أربعة يتحاكم الناس إليهم في 
امنافرات : عقيل » ومخرمة» وحويطب» وأبو جهم» وبقي عقيل على الشرك إلى 
أن كانت وقعة بدرء فأخرجته قريش للقتال كرها» فشهدهامعهم» وأسره 
المسلمون» ففداه العباس بن عبد المطلب فرجع إلى مكة» ثم أسلم بعد الحديبية 
وهاجر إلى المدينة سنة ۸ ه وشهد غزوة مؤتة» ولم يسمع له حبر في فتح مكة 
ولا الطائف » وثبت يوم حنين» وتوفي عام ٠٠‏ ه. 
(الآعلام للزركلي /٤‏ ۲ء واللإصابة ۲/ ٤1۹٤‏ › والبیان والتبیین ۱/ ۳۲۲ 

.(YV-TY E /Y 
ء٠۱١۷‎ /۲ البخاري في صحيحه في الحج : باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها‎ )( 
. ۹۸٤ /۲ ومسلم في صحيحه في الحج : باب النزول بمكة للحاج وتوریث دورها‎ 

)٤(‏ فى ب: الاستلاء. 

. في ب: يلك‎ )٥( 


بالمنهيات» ولهذا يقطع سارقهم» ويحد"" زانيهم . 

لهم: 

سبب يلك به المسلم مال الكافر فملك به" الكافر مال المسلم كالبيع › 
لأن المسلم والكافر سواء في أحكام الدنيا ونصيب الكافر أت » ولو منع مانع 
كان الخطاب والكفار لا يخاطبون بالفروع» فهو سبب صدر من اهله في 
محلهء ذلك لأن امال محل الملك وله خلق» وعصمته خلاف الأصل 
تثبت بخطاب” المخاطبين . 

مالك : ف . 

أحمد: ف" . 

التكملة: 

نصب” الاستيلاء سبب" للملك لا يعرف إلا من نص أو قياس على 


منصوص ولا نص في المسألةء والأصل المجمع عليه" الاستيلاء على مال 
مباح منفك عن اختصاص ذي حرمة كالحشيش والصيد ومال الكفارء 


وليس مال المسلم في معنى ذلك بدلیل آنه لا یلکه مسلم آخر بالاستیلاء» 


(۱) في ب : ویجلد. 

(۲) في ب : بها . 

(۳) في أً: ثبت» وفي ب: ثبتت . 

)٤(‏ في ب : بخلاف. 

. ۲۱١ /۲ والاشراف على مسائل الخلاف‎ ٥ /١ بداية المجتهد مع الهداية‎ )٥( 
.٠١ /۸ المغنى‎ )0( 

(V۷)‏ في ب : بقیت.. 

(۸) فی ب: سببا. 

)4( عليه : ساقطة من ب . 


30 تقويم النظر 


ويلزمهم أن الرقاب لا تملك بالاستيلاءء والآية"“ لا حجة فيها فإنه يقال : 
غصب فلان مال فلان فأفقره» وإنغا ا مراد به زوال اليد» ولهذا يكون فقيل 
ويستحق سهم الفقراء إذا انقطع عن ماله . 

وقوله: «هل ترك لنا عقيل من ربع» أي أخر" به» ونقول: هل 
الاستيلاء سبب يثبت الملك أم ناقل؟ فآخر" القسمين منوع » والمحل لا يقبل 
الأول» فإنه ملوك للمسلمين إجماعاء وإثبات املك في ملوك متنع ضرورة 
أن المثلين لا يجتمعان» فإن ألزمونا استيلاء المسلم“ على مال الكفار منعنا 
ملك الكافرء لأن الملك اختصاص شرعي ولا اختصاص إلا بقطع رحمة 
الغير وهي غير منقطعة إجماعاء ونع على هذا صحة مبايعة الكفار بل هو 
احتيال"" في أخذ آموالهم» وذلك جائز . 


A BN Do 


(1) في ب: الآبة. 

(۲) في ب : أخرجه ویقول . 
(۳) في ب : فاخر. 

(6) في ب : المسلمين. 

(9) في ب : ونع . 

)7( في ب : اختيار . 


تقويم النظر ۱ 

المسألة الخامسة والثلاثون بعد الغلغمائة : شله" . 

من أسلم ولم يهاجر إلينا. 

الذهب : تضمن” نفسه وماله قصاصً ودية وكفارة" . 

عندهم : خالف إلا في الكفارة“ . 

الدليل من المنقول : 

لنا: 

العمومات الواردة في وجوب القصاص والدية بقتل المسلم وأخذ ماله 
كقوله: ظ النفس بالنفس 4 » وقول النبي عليه السلام : «على اليد ما 
أخذت حتى ترد»" . ويدل على العصمة قوله عليه السلام: «فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهي“ 

لهم: 

قال تعالى : لإ ومن فل مؤمنا خطنا فعحرير رقبة) » وقال : إ وإن 
كان من فوم بينكم وبينهم ميغاق فدية مسلّمة 4 أراد الذمي» وقال : [فإن 
گا س قوم عدر لک وخر ُو تخر ر رة اراد من سام في دار 


(۱) في ب وخاص أً: مه = ٤٥‏ . 

(۲) في ب : يضمن . 

(۳) تخریج الفروع على الأصول ص ۲۷۸ . 

(6) بدائع الصنائع ۷/ ۲ 

. وهی بياض فى ب‎ » ٤٩0 : سورة المائدة» آية‎ )٥( 

٠ .۴۲۸ تقدم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(۷) البخاري فى صحيحه فى الزكاة: باب وجوب الزكاة /١‏ ١٠١٠ء‏ وفي استتابة 
المرتدين: باب من أبى قبول الغرائض وما نسبوا إلى الردة۸/ ٠.0١‏ 

(۸) سورة النساءء آية: ٩۲‏ . 


o۲‏ تقويم النظر 


الحرب فأوجب الكفارةء فلو أوجبتا الدية بطل التقسيم وعاد الشلاتة 
الأقسام"" إلى قسمين . 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

العصمة كرامة » والإسلام يناسب جلب” الكرامات» والشيء يفه.“ 
من ضده» فكما فهم أن الكفر مبيح فهم أن الإسلام عاصم» والإسلام شكر 
النعمة ويقتضي الزيادة منهاء ولهذاالمسلم المستأمن في دار المرب 
مضمول . 

العصمة نعمة دنيوية» والإسلام أعظم من أن يؤتى في أمور الدنيا بل 
مقصده الآخرة فكم من كافر موسع عليه» والدنيا جنة الكافرء وإغا 
العاصم الدار بدليل الذمي» وذلك” لأن منفعة الدار صالحة للعصمة“ 
والعصمة هي التقوم ٠‏ والتقوم بالعبرة" والعبرة" بالإحراز في الدار . 

مالك : ق" . 


)١(‏ في ب: أقسام. 

(1) في ب : حلب . 

. في ب : بينهم‎ (T) 

(6) فی ب: يوثر. 

)0( فی ب : ذلك . 

)١(‏ في ب: العصمة. 

(۷) في ب : بالعزة. 

(۸) فی ب : والعزة. 

(4) كتاب العقد المنظم للحكام لابن سلمون الكناني ۲ ۹١‏ مع تبصرة الحكام 

وأحكام القرآن لابن العربي ٤۷۷-٤۷١ /١‏ . 


تقويم النظر o‏ 


أحمد: ق . 
التكملة: 


إن حملوا الخبر" على العصمة المؤثمة» قلنا: هذه أسماء سميتموها 
نتم وآباؤكم فتقسيم"" العصمة إلى مؤثمة ومقومة لا دليل عليهاء فإنها في 
اللغة عبارة عن الحفظ » وفي الشرع عبارة عن معنى مقدر في المحل يقتضي 
حفظه والذب عنه بالتأثيم“ والتضمين » والعصمة على الحقيقة بالفطرة 
لكنها بطلت” بالكفر وتعود بالإسلام» والإسلام يصلح أن کون عاصما لا 
على معنى أنه جرد الأمور الدنيوية بل آنه سلمهامع الآمور الآخروية» 
فيجب أن يزجر عن إتلاف المسلم” ويعاقب عليه بالقصاص والدية لتبقى 
نفسه وماله يستعين بهما على العبادة» فإذا" جاز أن ينال بالجهاد الغنيمة“ 
في الدنيا والثواب في الآخرة لم لا يجوز بالإسلام؟ الجواب" من الآية أن 
للشافعي في الدية قولين فنقول”"' : تجب الدية بقتل المسلم الذي لم يهاجر 
إلينا إذا قتل خطا وتكون' الآية ساكتة عن الدية» واستفدناها" من 


. ٤۲۸ المغني لابن قدامة۸/‎ )١( 
. في ب وج: الجر‎ )۲( 

(۳) في أ وب: فيقسم . 

. في ب : بالتأثم‎ )٤( 

. في ب : تصلب‎ )٥( 

)٦(‏ فى ب وج : المسلمين. 
(۷) في ب: وٳذا. 

(۸) في ب : وبالغنيمة. 

(4) في ب : والجواب في الآية . 
)۱١(‏ في ب وج : قول یجب . 
)۱١(‏ في ب : ویکون. 

(۱۲) فاستنقذناها. 


o4‏ تقويم النظر 


موضع آخر وهو قوله: «في النفس المؤمنة مائة من الإبل»» وإن قلنا: لا 
تجب فسقوطها"" لا لكونه في دار الحرب بل لو وقع القتال في دار الإسلام 
ورمي إلى صف الكفار فأصاب مسل“ كان كذلك والعذر فيه عدم التحرز 
من قتل المسلم إذا كان في جمع الكفار . 


(۱) في ب وج : لا یجب بسقوطها لا لکونه دار الحرب . 
)۲( في ب وج عسکرا. 


ST AS o 


تقويم النظر 0t0‏ 


اللوحة ۷۹ من الخطوطة ا : 

الشرذمة"' القليلة إذاتوغلوا" دار الحرب وقاتلوا فما كسبواغنيمة 
تخمس خلاقًا“ لهم» فنقول : الغنيمة هي المال المأخحوذ من الكفار بالجهاد 
وهذا كذلك» ولا عبرة بكمية المجاهدين إذ ليس له حد» و كم من فغة 
قليلة غلبت فة كثيرة يإذن الله 4ء بذلك نطق الكتاب العزيزء ويتأيد عا لو 
دخلوا بإذن الإمام» واعلم آن سبي الزوجين أو أحدهما وجب انفساخ" 
النكاح خلاقا لهم“ » فنفرض” في التزويج ونقول: أحد نوعي الملك 
فينقطع” " بالاسترقاق كملك اليمين"" بل أولى» فإن ملك اليمين أقوى» 
وتقريره أن ملك اليمين لم ينقطع لنافاة بين كون الشخص مالكا وملوكا فإن 
الآدمي يشتمل على نفسية بها يستسخر ومالية بها يستسخر فالمالكية" 
تعتمد" جهة النفسية والمملوكية تعتمد" » r.‏ 


(1) الشرذمة : الطائفة من الناس » كمافي الصحاح ۱۹١١ /١‏ مادة: «شرذم). 

)۲( توغل في الأرض : إذا سار فيها وأبعد كما في الصحاح ٤ /١‏ مادة: «وغل). 

(۳) في ب : بخمس » وانظر المسألة في روضة الطالبين ٠۲٠١ /٠١‏ وقال: هو الأصح 
الموافق لكلام الجمهور . 

() النتف فى الفتاوی ۲/ »۷۲٤-٠۷۲۳‏ وقال: ولا خحمس فى ذلك حتى يكون 
عددهم تسعة فصاعداء والكتاب مع اللباب /٣‏ ۱ ۰ 

)٥(‏ فی ب: غیره. 

7( سورة البقرةء آية: ۲٤٩‏ . 

(۷) التنبیه ص ۲۳۳ . 

(۸) اللإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ٠۲٠١‏ ونسبه لأبى حنيفة . 

(۹) في ب : فيعرض في الزوج . 


. في ب : فيقطع‎ )۱١( 
في آً: الذين.‎ )١( 


(۱۲) في ب : ظالًا لکنه . 
)1۳( في ب : يعتمد. 


0٦‏ تقويم النظر 


جهة المالية» ولا" يستحيل أن يكون المسبي ملوك مالكا» لكن الشرع كما 
علم ما يلزم ذلك من التناقض في ثمرات الآحكام» فإن مقتضى الرق 
الحجر› ومقتضى الحرية الإطلاق› والجمع بين هاتين الشمرتين متعذر» 
فلابد من دفع إحداهما“ فدفعنا مالكيته» وذلك أقل الضررين لكونه غير 
معصوم › وکزللی“ النكاح» بقي أن يقال : النكاح (مشروع)" ففي حق 
العبد إجماعاء (وملك)" اليمين غير مشروع› والحواب : المنع» ونقول : 
العبد يلك الال بتمليك السيد كما يلك" النكاح ولا يلتزم بينهما فرقًاء 
كالرضاع ؛ لأنه ليس من شرط النكاح انتفاء الرق» فكان السبي أجنبيًا عن 
النكاح » فإن محله الذات بصفة كونها مالاء ومحل النكاح الذات بصفة 
كونها إنساتًا . الجواب أنا بطل" النكاح من الوجه الذي ذكروه» وإغا يبطله 
منافاة" الحكمين كما قررنا ولذلك يصح النكاح الطارئ لأن امالك" رضي 


(۱) في ب: فلا. 
(۲) في آ: السبي. 


(۳) في ب: «فلابد من» مکررة. 
(6) في ب: أحدهما. 

. في ب : في النكاح‎ )٥( 

(0) ما بين القوسين غير واضح في أ . 
(۷) فى ب : ملك . 

(۸) في ب: انا لا نبطل . 

(۹) في ب : لمنافات الحكيمين . 
)۱١(‏ في ب: قد رضي . 


تقويم النظر 0¥ 


واعلم أن الخيل والضب" ٠‏ والضبع والشعلب حلال" خلاقًا لھ" » 
والدليل على إباحة الضب والضبع أخبار وردت فيهما“ »وقد أكل خالد 
الضب على مائدة النبي عليه السلام“ » وهو ما تستطيبه المرب > فما 


يندرج تحت مطلق قوله تعالى : [ ويحرّم علَيهم الخبائث 4" ء والأصل في 
هذا الباب الحرب » فإن تتبع غيرهم يصعب»› ومأخذ المذهب تأصيل"“ 
الإباحة إلى ورود التحري» وعندهم بأصل التحرم إلى قيام دليل المبيح 
وحجتنا قوله تعالی : قل لأ أجد في ما أوحي ي إلى محرما على طاعم يطعمه 

إلا أن يكون ميته أو دما مسفوحا أو لحم خزير 4 » ثم التحق بذلك ذو 


. فى أً: والظب‎ )١( 

(9) التنبيه ص ۸۳. 

(۳) الاختیار لتعلیل المختار /٤‏ ۱۳۔١٠‏ واللباب شرح الکتاب ۳/ ١١١‏ . 

)٤(‏ منها: ما روی عبد الله بن دینار قال : سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول : قال 
النبي عه : «الضب لست آكله ولا أحرمه». البخاري في الصيد والذبائح : باب 
الضب ۲۳١ /٩‏ ومنها: ماروى عبدالرحمن بن عبد الله بن أبى عمار قال : 
قلت : حابر : الضبع» أصيد هي؟ قال: نعم» رواه الخمسة» وصححه الترمذي 
كما فى المنتقى من أخبار الملصطفى ۲/ ۸1۷-۸١١‏ أماالتعلب فقال فى المغنى 
۸ : واختلفت الرواية في الثعلب فأكثر الروايات عن أحمد تحريه وهذا قول 
أبي هريرة ومالك وأبي حنيفة ؛ لأنه سبع فيدخل في عموم النهي» ونقل عن أحمد 
إباحته» اختاره الشريف أبو جعفر ورخص فيه عطاء وطاوس وقتادة والليث 
وسفيان بن عيينة والشافعي ؛ لأنه يفدى في اللإحرام والحرم» وقال أحمد وعطاء : 
كل ما يؤذي إذا أصابه المحرم فإنه يؤكل . 

(0) في ب : عله . 

(0) سورة الأعراف» آية : ٠١١‏ وفي أ ب : «وحرم عليكم الخبائث»» وهو خطاً. 

(۷) في ب: بأصل . 

(۸) سورة الأنعام» آية: ٠٤١‏ . 


0۸ تقويم النظر 
الناب واللخلب العادي» وحجتهم أن الذبح إيذاء والأصل تحريه» 
ونعتذر" عن تحر الهر بأن ذلك ما انعقد به الإجماع ولعل العلة حرمة 
الطواف . 


(۱) في ب : ابدا فالأضصل . 
(۲( في ب : ويتعذر. 


تقويم النظطر 


فهرس الموضوعات 
مسلسل الموضوع الصفحة 
۱ التمسك في المفهوم بفعل المتكلم لا بقوله VN ssn‏ 
۲ إذا أراد أن يتزوج امرأة فله النظر إلى ما ليس بعورة منها IN sss.‏ 
۳ النكاح لا يقف على إجازة الزوجين ولا الوالي YT MN oss.‏ 
٤‏ إذاطلب العبد من السيد النكاح فهل يجب عليه انكاحه YEN sss.‏ 
«كتاب النكاح») 

ه٠‏ المرأة هل تملك عقد النكاح ولاية أو نيابة أو استقلالاً Yo N sss...‏ 

> هل لكل واحد من الأب والحداجبار البكر البالغة على 
النكاح TI PMN sss‏ 
۷ الثيب الصغيرة هل يجبرها الولي على النكاح Po Noss.‏ 
۸ المصابة بالفجور PA N sss‏ 
۹ ولاية الفاسق النكاح OY NN ees‏ 
٠‏ تعليل الشرط بكر مناسبة بينه وبين المشروط ETN‏ 
١‏ النكاح لا يدخله خيار الشرط ولا خيار الملجلس VN ss‏ 
۲ حضور الفاسقين O Possess‏ 
۱۳ هل ينعقد النكاح برجل وامرأتين OC PN sess‏ 
٤‏ غير الأب والجد هل يزوج الصغيرة OV NV ss‏ 
10٥‏ هل يزوج الابن أمه بالبنوة TY PN ess‏ 
1٦‏ إذا رضيت اقل من مهر المثل /١ ees‏ ¥ 


الموضرع الصفحة 
لا ينعقد نكاح المسلم مع الذمية بشهادة أهل الذمة VY N sss‏ 
إذا زوج ابنته الصغيرة بدون مهر المثل VE MN wes‏ 
الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة VA N sss. es‏ 
إذا زوج أحد الأولياء من غير كفء AY N sss‏ 
هل يزوج الولي مولاته من نفسه AN PN sess‏ 
هل يجبر السيد عبده على النكاح qe MN sss‏ 
إذا كتب إلى الولي زوجني وليتك QT N sss‏ 
إذا قبل امرآة هل تحرم أمها وابنتها qo Mss‏ 
بأي لفظ ينعقد النكاح؟ QUN eee‏ 
نكاح الأخت في عدة الأحت البائن ee Pees‏ 
الملخلوقة من ماء الزنى oO PN.‏ 
يو جب الزنى حرمة المصاهرة 0Q PMNs‏ 
إذا استولد الأب جارية ابنه IE Messen‏ 
النظر إلى الفرج لا يوجب حرمة المصاهرة NV Mess‏ 
لايجوز للحر أن يتزوج أكثر من أمة A Ness‏ 
يجوز للعبد أن يتزوج بأمة ولو كانت تحته حرة ANNs‏ 
يجوز للمسلم أن يجبر الذمية على الخسل من الحيض Ness:‏ 04 
إذا شرط أنه إذا وطئها فلا نكاح بينهما فالنكاح باطل Nees‏ 1۹ 
أيجوز للأب نكاح جارية الابن؟ Ye Mess‏ 
ا لحر الواجد طول الحرة a‏ 
نكاح الأمة الكتابية TV Ness‏ 
الكافر إذا أسلم عن أختين أو أكثر من أربع نسوة TI Mss‏ 


تقويم النظر 


الموضوع الصفحة 
اذا ارتد بعد ارتداد زوجته TT Mess‏ 
إذا زوج أمته من عبده بمائة وقيمتها مائة PQ Ness‏ 
إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول VEY Ness‏ 
إذا هاجر الحربي إلينا بذمة مؤكدة EO Ness‏ 
إذا عتقت الأمة تحت حر EA Ness‏ 
ينفسخ النكاح بالعيوب الخمس ol PN.‏ 
ناح الشغار of MN‏ 
المغالاة في مهور النساء N Meese‏ 
إذا تلف الصداق قبل القبض وجب الرجوع إلى مهر امل ......1/ 1Y‏ 
الزيادة في الصداق لا تلحق بالعقد IT Ns‏ 
إذا طلق المفوضة بعد الدخول وجب لها المتعة IY Ness‏ 
هل ينعقد المهر بمقدار؟ 1O Pees‏ 
هل تستحق المفوضة المهر بالعقد؟ Ve Nees‏ 
هل تقرر الخلوة الصحيحة المهر؟ VE Poses‏ 
إذا وهبت المرأة صداقها من زوجها VA Ness‏ 
ٳذاتزوجها على ثوب هروي ANY Nese‏ 
إذا خالعت في مرضها فمهر ا مثل من رأس الال AO Messe.‏ 
ماهو الحلع AQ PN.‏ 
هل يلحق المختلعة بالطلاق؟ AT Ness‏ 
تعليق الطلاق بالك AV Pes‏ 
الجمع بين الطلقات Yeo MN‏ 


الكنايات هل تقطع الرجعة؟ eT Mss‏ 


الموضوع الصفحة 
إذا كتب بالطلاق فإن تلفظ به وقع VOA Ness een‏ 
إذا قال لها في حال الغضب كناية من كنايات الطلاق ..........\/ ۰4 
إذا قال نت بائن ونوى طلقتين وقع YQ Ness‏ 
إذا قال : إذالم أطلقك فأنت طالق Ie MN‏ 
إذا قال لامرآته : أنت علي حرام Ve Meese‏ 
إذا قال: هذا الطعام علي حرام YIN Perse‏ 
أيبصح استعمال الطلاق وكناياته عن العتاق؟ IY Ness‏ 
إذا قال : أنت طالق ونوى عدداً IT Meese‏ 
إذا قال : آنا منك طالق ونوى الطلاق Ye Ness‏ 
إضافة الطلاق إلى جزء معين YY Messen‏ 
طلاق المكره وعتاقه ويينه TT Ness‏ 
السريجيه We Messen‏ 
إذا طلقها واحدة أو ثنتين ونكحت غيره عادت إليه بنكاح 
جدید TT PMNs‏ 
بماذا تعتبر عدة الطلاق؟ YTV Nees‏ 
المبتوتة في مرض الموت YE Mss‏ 
بماذا تحصل الرجعة VEE PMNs‏ 
وطء الرجعية EA N‏ 
إذا وطيء المولي هل تجب عليه الكفارة Yo ess‏ 
المولي Yo Ness‏ 
ظهار الذمى [Ns‏ 04% 
إذا وطى المظاهر عنها في أثناء شهري الصوم IY Ness‏ 


تقويم النظر 


مسلسل الموضوع 

۳ إعتاق الرقبة الكافرة ss‏ 
٤١‏ إعتاق المكاتب عن الكفارة es‏ 
٥١‏ إذا ملك رقبة يحتاج إليها لخدمته لم يلزمه 
١‏ لا يجب تعيين النية في الكفارة ss.‏ 
۷ إذا عتق نصفي عبدين أجزأه عن كفارته .. 
A^‏ لا يجوز دفع الكفارة إلى ذمي e‏ 

... لايجوز صرف الكفارة إلى المكاتب‎ ۸۹ ٠ 


۰ من اشترى من يعتق عليه على نية الكفارة 
٩١‏ إذاقال: أعتق عبدك عني ونوى صرفه 


عتقها ا 
إلى الكفارة فقال : 


۲ استيعاب المساكين الستين أو العشرة في كفارتي الظهار 


واليمين esses‏ 
۳ التفدية والتعشية في الكفارة ا 
۹٤‏ بأي الأحوال يعتبر في الكفارات؟ n‏ 
۹0 إذا لاعن الزوج وجب حد الزوجة إلا أن تلاعن es‏ 
٠١‏ الأخرس أهل للقذف واللعان es‏ 
۷ إذا شهد على زوجته مع ثلائة یئبت الزنى r.‏ 
«مسائل اللعان» 
۸ مايوجب قذف الزوجة n‏ 
۹ العبد المحدود والذمي ا 


٠‏ إذا أقر بوطء أمته وأتت بولد يكن إسناده إليه حقه ا 


تقويم النظر 


الموضوع الصفحة 
«من مسائل اللعان وأول مسائل العدة» 
النكاح الذي لم يتصل به إمكان الوطء TA Messe‏ 
هل يورث حد القذف» وهل يسقط بعفو المقذوف؟ IY Nessa...‏ 
إذا كانت المطلقة من ذوات الأقراء PIT Ness‏ 
عدة الزوج هل تنقضي بوضع حمل من غيره T14 PN.‏ 
إذا أقرت بانقضاء عدتهاثم أتت بولد يحتمل أن يكون 
العلوق به من النكاح FYE PMNs‏ 
العدتان من رجلين PTV Ness‏ 
إذاانعتقت أم الولد إما بعتق السيد أو بموته PPV Mess‏ 
المعتدة البائن الحائل a‏ 
يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها لحاجة FPA Ness‏ 
الإإعسار بالنفقة E‏ 
نفقة الأقارب PEO PN.‏ 
نفقة الزوجة PER Ns‏ 
إذا ارتضع الصبي من ثدي ميتة PFo\ Ns‏ 
« کتاب الجنایات ) 

المسلم بالذمي مبنية على أنهما متفاوتان في العصمة FU Ness.‏ 
أيقتل المسلم بالذمي؟ PTE MNS‏ 
أيقتل الحر بالعبد؟ TQ Meese‏ 
ماذا يضمن العبد إذا قتل؟ PVE Ness‏ 
إذا اشترك جماعة في قطع يد VV Ps‏ 
هل يقتل الواحد بالحماعة قصاصً؟ PAS Ness‏ 


مسلسل الموضوع 
٠١‏ العمد» الخطأًء شبه العمد ا 
١‏ _الدية المغلظة تجب في العمد وشبهه e‏ 
۲ القتل بالمئقل n‏ 
۳ موجب العمد في القول المنصور ا 
€٤‏ المكره على القتل esses‏ 
٥‏ شهود القصاص إذا رجعوا ا 
٠‏ _ إذا ثبت القصاص بین صغار وکبار ا 
۷ الشجاج التي قبل الموضحة ليس فيها قصاص ولا تقدير ..... 
1۲۸ إذا قطع بيني رجلين eee‏ 
۹ شريك الأب sss‏ 
٠١‏ سراية القصاص ا 
١‏ الماثلة في جهة استيفاء القصاص e‏ 
١‏ مستحق القصاص في النفس إذا قطع الطرف وعفاعن 
النفس ss‏ 
۳ يجري القصاص بين الذكور والإناث في الأطراف ns‏ 
۳٤‏ إذا حبس صغیرا في بیت فلدغه حیوان فمات لایضمنه a.‏ 
٠‏ إذا مات القاتل وجبت الدية للولي ا 
۳١‏ إذا قطع يد رجل ذات خمسة أصابع es‏ 
۷ إذا قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق ا 
۸ مباح الدم إذا التجأً إلى الحرم e‏ 
۹ _ دية اليهودي والنصراني الذمة e‏ 


£۰( إفساد منابت الشعر الخمسة eas ٠‏ 


«مسائل الحدود ( 


اللكره على الزنى لا يجب عليه الحد على المشهور e‏ 


إذا وطى امرأة في فراشه ظنها زوجته لم يحد... 


تقبل الشهادة على الزنى وإن تفرقت في مجالس الشهادة ٤٦٤ /١‏ 
الشهادة على الزنى والسرقة والشرب تقبل وإن تقادم عهده..٠١٠/ a)‏ 


إذا زنى البكر ا 
هل الإإسلام شرط في الإإحصان؟ es‏ 


العدد فى الإقرار بالزنى ا 
العاقلة إذا مكنت صبيًا أو مجنونًا أو مكرها .... 


إذا عقد على ذوات محارمه كأمه وأخته ووطئ 


سرقة الفواكه الرطبة ا 


أيقيم السيد الحد على عبده؟ EAT cesses‏ 


1Y۲ 
A8 


الموضوع الصفحة 
نصاب ما أصله على الإباحة E4 Mss‏ 
إذاابتلع جوهرة في الحرز OT Ne‏ 
النباش OE Ns‏ 
هبة المسروق من السارق O‏ 
القطع والغرم OI Pssssssssssssssssse ns‏ 
إذا سرق عيتًا فقطع بها ثم سرقها ONE Ness‏ 
هل تقطع اليسرى في المرة الثالثة؟ OV Mess‏ 
النبیذ قلیله وکثیره» نيئه وطبيیخه OO Perse‏ 
إذا صالت بهيمة ملو كة على إنسان فقتلها دفعا عن نقسه ٥٠١ /١١......‏ 
قسمة الغنائم في دار الحرب OY Ness‏ 


إذا استولى الكفار على أموال المسلمين وأحرزوها بدار 


